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وك أضوت الزته 


المالكي الأندلسي الباجي . 

وُلِد في مدينة بطليوس يوم الثلاثاء» النصف من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة 
:٠“[‏ ه]. 

قال أبو على الغسانيّ: سمعت أبا الوليد يقول: مولدي في ذي القعدة سنة 
ثلاث وأربعمائة . 

ويُنسَب أبو الوليد إلى باجة الأندلس» وقد توهم اليافعي المتوفى سنة 14/ا ه 
فذكر أنه منسوب إلى باجة إفريقية خلاقًا لمن سبقه كأبي الفضل محمد بن طاهر 
المقدسي» والحافظ أبو موسى الأصبهاني وابن خلكان» والحميري» والمقري وصديق 
أبو ذر الهروي فيها بمكة. 

ثم رحل إلى بغداد ولقي الشيخ أس الطيب الطبري» وأبي إسحلق الشيرازي» 
والصيمري» وغيرهم. 
محمد بن الوليد وغيره» وذهب الموصل ودرس على الشيخ السمناني الفقه» 
والأصول» والكلام . 

ونقل ابن خلكان وابن كثير أنه تولى قضاء حلبء ثم عاد إلى الأندلس زاهدًا 
في دنياه وكان يتولى ضرب ورق الذهب» ويعضد الوثائق» قال القاضي عياض : ولقد 
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. وس م 


حذثني ثقة من أصحابهء والخبر في ذلك مشهورء أنه كان حينئذٍ يخرج إلينا إذا جئنا 
للقراءة عليه وفي يده أثر المطرقة إلى أن فشا علمه.» وعرف» وشهدت تآليفه» فعرف 
حقهء وجاءته الدنياء وعظم جاههء. وقربه الرؤساءء وقدره قدرهء واستعملوه في 
الأمانات» والقضاءء وأجزلوا صلاته» فاتسعت حاله وتوفر كسبه حتى مات عن مال 
وافر. مصنفاته : 

١‏ كتاب المنتقى شرح الموطأ [ط/ السعادة القاهرة]. 

؟ ‏ الإشارة [وهو كتابنا]. 

 "“‏ الحدود [وهو كتابنا أيضًا]. 

5 الإيماء في الفقه. 

4 التسديد إلى معرفة التوحيد. 

5 السراج في الخلاف وغيرها. 

/' - سبيل المهتدين . 

توفي رحمه الله في المَرّية وهي مدينة بالأندلس» واختلفوا في سنة وفاته: 
فالأكثر على أنه توفي سنة أربع وسبعين وأربعماثة [41/4 ه]ء وهو قول القاضي 
عياض [ترتيب المدارك 1808/4» وابن بشكوال [الصلة ]١19/١‏ والضبي [بغية 
الملتمس ص/ 184]. وابن خلكان [وفيات الأعيان ١/5١؟]‏ والذهبي [تذكرة 
الحفاظ / »]١1١87‏ واليافعي [مرآة الجنان »]٠١8/7‏ وابن كثير [البداية والنهاية / 
7غ وابن عساكر [صفة جزيرة الأندلس ص/ 75]» وغيرهم. 

وذهب البعض إلى أنه توفي سنة أربع وتسعين وأربعمائة [445 ه] وهو قول 
ياقوت [معجم الأدبار 1159/١١‏ والصلاح الكتبي [فوات الوفيات ١/5؟5]»‏ وابن 
فرحون [الديباج المذهب ص/ "715١‏ . 


ولذا اعتمدنا قول الأكثرء والله أعلم. 


)١(‏ انظر/ ترجمته في: ترتيب المدارك [5/؟0٠8]»‏ الصلة لابن بشكوال »]1١917/1١1[‏ فوات الوفيات 
[174/1]. مرآة الجنان »]8١١8/51[‏ البداية والنهاية [؟/ »]١77‏ النجوم الزاهرة 41/ »]١١5‏ نفح 


وصف المخطوط 
لقد اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب بالإضافة إلى النسخة المطبوعة بالمطبعة 
التونسية سنة ١7545‏ هء ومطبعة التلبسي يتونس ١758‏ هء والمنار بتونس». وما 
طبع على هامش قرة العين للشيخ الخطاب في مصر وبيروت والهند على: النسخة 
الأزهرية بمكتبة الأزهر تحت رقم 1١7١‏ خصوص وتقع في ١410[‏ ق] مسطراته 


ونرجو من طلبة العلم العفو والدعاء لناء» على هذا العمل الضعيف الحقير. 


طالب العلم 
أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل 


الإشارة في أصول الفقه 


ااه ار معطا مشو لك 


استوليا تدزيرة: 46ج ولاعت عرزيرة المع 
ا 2 7 ازبعو ابي طلضاء قصل 


ش ا ا لان ايان بوهام لدرر عنه دان 3 + كل لإطرين» دعا يتنه 3 
<٠‏ مدو ناريط ب يتف يرل وامان: ارين عر 
جمرراعا, عابو و3 اكاب لثامي ر رجرب ثعيزيه مره" 
ا ازني الاين " ش 
٠-٠--‏ ا كترس تلد ظامالة يمرن متسس لاخدا 
باجا دانع انما ينود ول وجرا وبي يضااحد مازيؤزمر 
را مر ع . ع 0 


حب 


مم 0 عي 


لوحة [ من النسخة الخطية من ورقة الأزهرية 
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اللوحة الأخيرة - النسخة الأزهرية 


بنسم ام اققرل اليج 


«الحمدُ شه الَّذِي هَدَانًا إِلَى معرفة سبله» وأرشدنا لمتابعة رسله» وأوضح لنا ما 
افترضه من عبادته وطاعته» ويسّر لنا الدلائل على شرعيته» وأجلى ذلك واضحًا في 
كتابه العزيز الذي : طلا بيد الكيللُ ينا يبن يَديْه ولا من حَلَفِق يزيل من حكبر حي 4©9 
[فُصَلّت: الآية ؟4]. وقرن طاعته ‏ سبحانه وتعالى ‏ بطاعة رسوله الكريم» فقال: 
ليما اله وأطلِيعُوأ أاَلولَ؟ [النساء: الآية 59]» ونهى عن مخالفة الرسول» أو جماعة 
المسلمينء فقال: #وَمن شْمَاقِيَ أَلرَسُولَ مِنْ بَعَدٍ ما لَبِيْنَ لَه الْهدَى وَيِتَمِعْ عير سيل 
الْنومنق فلي ما كول وتصلف 0 وَسَلَءَتٌ مَصِبًا © [النّساء: الآية .]1١6‏ 


الحمد لله الذي جعلنا مؤمنين بالفرقان» متبعين آثار مَنْ مَضى بإحسان وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مَنْ أخلصٌ لله الطاعة» وأفرده بالعبادة. 

وصلَى الله على سيدنا ونبينا محمدء إمام المرسلين» وخاتم النبيين» وعلى آله 

أما بعد فإن الله تبارك وتعالى» لما أراد أن يَمْتَحِن عباده. وأن يبتليهم» فرّق 
طرق العلم». فجعل منها ظاهرًا جليًا وباطنًا خفيّاء ليرفع الذين أوتُوا العلم» كما قال 
عَرّ وجَلّ: برقم أله الَبنَ متو مِنكُمَ وَاَلدِينَ ووأ لهل دَرَحتٍ [المجادلة: الآية .]1١‏ 


والدل أن ذلك كذلك, هو أن الدلائز 2١”‏ لو كانت كلها جليّة ظاهرة 
هو كل 4 


)١(‏ جمع دليل» يطلق في اللغة على أمرين: أحدهما: المرشد للمطلوب على معنى أنه فاعل الدلالة 
ومظهرهاء فيكون معنى الدليل الدال «فعيل» بمعنى الفاعل كعليم وقدير مأخوذ من دليل القوم 
قال القاضي : والدال» ناصب الدلالة ومخترعها وهو الله سيحاته ومن عذداه ذاكر الدلالة وعد 
الباقين الدال ذاكر الدلالة واستبعد إذ الحاكي والمدرس لا يسمى دالا وهو ذاكر- 
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يقع التنازع» وارتفع الخلاف» ولم يحتج إلى تدثرولا اغتمال. ولا تفكن ولبتطل 
الابتلاء» ولم يحضر الامتحان» ولا كان للشبهة مدخل ولا وَقَعَ شك ولا حسبان ولا 
ظنء ولا وجد ذُمُول؛ لأن العلم كان يكون طبعًاء وهذا قياس» فبطل أن تكون 
العلوم كلها جليّة» ولو كانت كلها خفيّة لم يُتَوَصَل إلى معرفة شيء منها؛ إذ الخفي لا 
يعلم بنفسه؛ لأنه لو عَلِم بنفسه لكان جليّاء وهذا فاسدء أيضًاء فبطل أن تكون كلها 
خفيّةء وقد قال الله عَنَّ وجَلّ: هو ألَذِىة أَرَلَ عَلَيِكَ الككبّ عِنْهُ ايت مَكمنت هن هََُ 
الككب وَأمر متيهد 4 [آل عمرّان: الآية ا] إلى قوله: «إومًا كد إلّة أولوا لأبب» [آل 
عِمرّان: الآية /ا]. 


ِ ل 7 - م 2 0 0000 
وقال عَرٌ وجل: #وَلوٌ ردوه إِلَ السُولٍ وَإِلَت أل الأمر مِنْهُمَ لَمَلِمَهُ الْدِبنَ 
تيوك ميم [النساء: الآية 77ىم] , 


وإذا بطل أن يكون العلم كله جليّاء وبطل أن يكون كله خفيّاء ثبت أن منه جليًا 
ومنه خفيّاء وبالله التوفيق 


بَابُ الكلام في وُجُوب النْظر") 
وجوب النظر وَالاسْتِدْلال هو مذهب مَالِك ‏ رحمه الله تعالى - لأنه قد يستدل 
في المسائل بأدلة متعددة» وتقدّم أن في الدلائل خفيًا وجليّاء فلا بد من النظر؛ لأن 


- الدلالة فالأولى أنه يقال: الدال ذاكر الدلالة على وجه التمسك بها ويسمى الله تعالى دليلًا 
بالإضافة» وأنكره الشيخ أبو إسحلق الشيرازي في كتاب الحدود قال: ولا حجة في قولهم لله 
تعالى يا دليل المتحيرين لأن ذلك ليس من قول النبي يك ولا أحد من الصحابة وإنما هو قول 
أصحاب العكاكيز وحكى غيره في جواز إطلاق الدليل على الله وجهين مفرعين على أن الخلاف 
في أن أسماء الله هل :؛ ل ا صو إل م 
فيقول يا دليل الحيارى لني على طريق الصادقين . 
فالثانية : ما به الإرشاد أي العلامة المنصوبة لمعرفة الدليل ومنه قولهم العالم دليل الصانع ثم 
اختلفوا فقيل حقيقة الدليل: الدال وقيل بل العلامة الدالة على المدلول بناء على استعمال 
المعنيين في اللغة وقال صاحب الميزان من الحنفية الأصح إنه في اللغة اسم للدال حقيقة وصار 
في العرف اسمًا للاستعمال فيكون حقيقة عرفية وفي الاصطلاح: الموصل بصحيح النظر فيه إلى 
المطلوب . انظر الصحاح ؟21598/7 المتصول 0 الإحكام للآمدي »١50/١‏ تيسير 
التحرير 8/١‏ 

)١‏ انظر لغة الانتظار وتقليب الحدقة نحو المرئى والرحمة والتأمل ويتميز بالمعدى من حروف 
الجر. وفي الاصطلاح: الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. انظر البحر المحيط .47/١‏ 
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في تركه امتناعا من الوصول إلى معرفة الخفيّ منهاء وذلك غير جائز» فدل على 
وجوبه. وقد دل الله - تعالى - على وجوب الئُظر والاستدلال» والتفكر والاعتبار في 
آيات كثيرة من كتابه . 

فقال عَرَّ وجَلَّ: «أقلا يظرُونَ ِل الإبلٍ كي خُلِقَتْ قد ©» [العَاشِيّة : الآية 117]. 

وقال عَرَّ وجَلّ: وأقلا + ترؤيح رح أن تأق ََ فت تنقصها من 3 طرَافِهَاً* [الأنبيّاء: 
الآية 44]. ٠‏ 

وقال تبارك وتعالى: طأأْقرٌ يَسِيرُوا ف الْأَرْضٍ مَنظروا كيت كانت عَلقِبَةُ لذي 
ين لهم »# [َيُوسُّف: الآية .]٠١9‏ 

00 0 7 عد 0 3 ل عرلرس ‏ ا غري 

0 فل ا أعذ يواجدةَ ا مثئل وفرادئ ثم 
تَتَكَيُواْ مَا يصَاحِبكرٌ ين جِنّذْ إن هْرَ إِلَا َي لَكُم4 سَبَا: الآية 45]. 

الل بوعل مسحلا مال 2 مَنْ أنكر البعث والإعادة: 8قَالَ مَن يب يحي الْعِظلم وه 
رَمِيِكٌ © فُل يجيا الى أنشأها ود مَرَمٌ وَعُوَ يكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ 4 [يس: الآيتان «لاء 4/] 
إلى قوله: #وهو َلّنُ لْعَليمٌ# ايس: الآية .]14١‏ 

ومثل ذلك في آيات كثيرة » وفي هذا وجوب النظر وصحّتهء وبالله التوفيق. 

بَابُ الكلام فِي إِنْطَالٍ الَقْلِيدِ'' مِنَ العَالِم للْعَالِم 

ومذهب مَالِكِ ‏ رحمه الله إيطال التقليد من العالم للعالم. 

وهو قول جماعة من الفقهاءء وأجازه بِعضُهُمْء والدليل على منعه أنه إذا ثبت 
الرجوع إلى الأصولء وما أودع فيه من المعاني التي تدل على الفروعء وهي الكتاب 
والسّئّة والإجماع . 

قال الله عَرّ وجَلّ: قن لنَرَعمٌ ف سَيَء فَردُوهُ إل اله وَارَسُولِ؟ [النساء: الآية 
464 

يريد إلى كتاب الله وسئة نبيه كك فلم يردّهم عند التنازع إلى غير ذلك» فيدل 
على إبطال التقليد من غير حُيجة. 


.714١ 7/5 انظر تعريف التقليد في تيسير التحرير‎ )١( 
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كما قال لله تعالى حكاية عن قوم على طريق الم لهم والإنكار عليهم: طِثَالَ 
رمآ إنَا وَجَدئا ا ع1 أُمّةٍ وَإِنَا ع +اكرهم مُمَتَدُوت © كَلَ إلَرْ فثك بأد مما 
عدخ عَكَهِ 37 49 [الزخرف: الآيتان *37؛ 5؟]. 


وقال عَرٌ وجَلٌ: #8وَإِدًا ِل كه اتَبمَا م1 أنرَلَ انلَُ مُأ إلى قوله: #ولا 
يهِنَدونٌ» [البقرة: الآية .]11/٠١‏ 

َألْرَمَ الله تعالى انّباع الحجةء وعدم التقليد بغير حجة فدل على صحة ما قلناء 
والله أعلم. 

بَابُ الْقَوْلٍ فِيمَا بَجُورُ فيه التَقْلِيدُ 

فمما يجوز عند مالك في مثله التقليد للعامي''' ما ليس للعالم فيه طريق إلا نَدَرَ 
أن يكون من أهلهء ويجوز عند مالك أن يقِلّد القائف فى إلحاق الولد بمن يلحقهء إذا 
كان القائف عدلا في دينه بَصِيرًا بالقيّائَة؛ لأنه علم قد خصهم الله عَرَّ وجَلَ به. 

والدليل على ذلك ما روي عن النبي ككلِهِ في قصة مُجَزّزٍ المدلجيّ» وقوله علد 
لما رأى أقدام رَيد واشافة أن بَعْض هَذْهِ الأقدَام مِنْ بَغض فَسُرٌ بذلك النبي كَكةٍ وذكره 
لعائشة ‏ رضي الله عنها(" ‏ والنبي يكلهِ لا يسر إلا بالحق». وقد روى ابْنُ نَافِع عن 
مالك أنه لا يقبل إلا من قَائمَيْن ذَكَرَيْنَء ويجوز تقليد الئّاصر في تقويم المتْلفّات» 
ويكفي في ذلك واحد إلا أنْ تَتعلّق القيمة بحدّء فلا بدّ من اثنين لمعرفتهم بذلك 

قال القاضي: وقد وجدت في موضع أنه لا يجوز في كل تَقُويم إلا اثنان وإنما 
جاز تقليده في ذلك؛ لأنه علم يختصٌ به» والضرورة تدعو إليه» فجاز قَبُول قولهم 
فيه » ويجوز تقليد القَّاسِم إِذَا قسم شيئًا ؛ بين اثنين» على ما رواه ابن نَافِع عن مالك» 
وهذا كما يقلد المقوّم في أروش الجنايات لمعرفته بذلك» وكان الشيخ وو مكل يك 
صَالِح الأبهريُ يقول: يجب أن يكون بِقَيّمَينَء ثم رجع عن ذلك وروى ابن الْقَايِم 
عن مَالِكِ: أنه لا يقبل قول القاسم فيما قسمء وإن كان معه آخر؛ لأنه يشهد على 
فعل نفسه كالحاكم إلا أن يكون الحاكم أرسلهاء فتقبل شهادتهما. 


زفق انظر تعريف العامى فى البحر المحيط 2787/5 7585. 
)٠(‏ الحديث عند البخاري 7١//ا20‏ ومسلم 01/7 » وأبو داود 7/ ٠78ء‏ والترمذي 47/5”. 
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ويجوز تقليد الخَارِصٍ فيما يخرصهء ويكفي في ذلك واحدء وقد كان النبي وَل 
يبعث أبن رَوَاحَةَ على الخَرْصٍِ وحدهء ويجوز تقليد الرّاوي فيما يرويه إذا كان عدلاء 
وكذلك الشاهد فيما يشهد به إلا أن الشهادة باثنين عَذْلَيْنَء والأخبار يقبل فيها الواحد 
العدل حرًا أو عبدّاء ذكرًا أو لي ويجوز تقليد الطبيب فيما يرد إليه من علم الجراح 
وغيرها مما لا يعلم إلا من جهته للفتردرة إلئن ذلك» وسور هلين الماح إذا خفيت 
الدلائل في جهة القبلة على الذين يَرْكَبُون معه إذا كان عدلاء وكانت عادته جارية 
بسَيْره في الماء والبحار للضرورة إليه» وكذلك كل من كانت صناعته في الصحراء» 
يجوز تقليدهم في القبْلة لمعرفتهم بها وأنه لا يمكن كل أحد تعاطيه ولا معرفته» 
وكذلك مَنْ هو في البادية يجوز تقليده في القبلة» إذا كان عارفًا بالصلاة» وكان عدلا 
في باديته لمداومتهم مشاهدة جهة القبلة ودلائلهاء والضرورة إليهم في ذلك عند خفاء 
دلائلها. 
اب الْقَوْلِ فِي تَقْلِيدٍ الْعَابِيْ لِلْعَالِم 
فأما تقليد العامّي للعالم» فجائز عند مالك في الجملة. ١‏ 
والأصل فيه قول الله عر وجَلَ: مثا آمْلَ ألم إن كُثْرْ ا ملم [النحل: 
الآية ”4] وأيضًا قوله: ##وَلو رَوُوة إل سول وَإِلك أل الأمر مِتبح لَعَلمه الْذِنَ 


يَسْتَليظوكم نيم # [النساء: الآية 4]. 

وهذا ما لا خلاف فيه نعلمه» والله أعلم. 

بَابُ الْقَوْلِ فِي تَقْلِيدٍ العَامّيَ لِلعامُيّ 

عند مالك رحمه الله ليس لِعَامٌّ أن يقلد عاميًا بوجه إلا في أشياء: منها 
رؤية الهلال إذا أراد به علم التاريخ فإنه يُقْبَل قوله وحده؛ لأنه خبر وإن كان مما 
يتعلّق به فرض في دينه» مثل صوم رمضان والفطر منهء فلا بد من اثنين عَذْلَيْن؛ لأنه 
ف نان 0 وفي كلا 0 الأخبار» والشهادات لا بد من العدالة. 
0 وجري و به قير قن من البالغ». وغير ر البالغ والذكر 40 
والمسلم والكافر والواحد والاثنين» والحر والعبد» ويقبل قول القَصَّاب في الزكاة؟؛ 
لأن الإنسان يشتريه على الظاهر أنه زكى» فلو لم يخبره لما ضرّهء فهو يقبل من الذكر 
والأنثى» ومن مثله يذبح» والمسلم والكتابي» والله أعلم. 
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بَابُ القَوْلِ فِيمًا يَلْرّم الْمُستفتي العَامَي 


يجب عند مَالِك على العامّي إذا أراد أن يستفتي ضربًا من الاجتهاد”""2. وهو أن 
يقصد إلى أهل ذلك العلم الذي يريد أن يسأل عنه ولا يسأل جميع من يلقاف ولكنه 
إذا أرشد إلى فقيه نظر إلى هيئته وحذقه وصنعتهء وسأل عن مبلغ علمه وأمانته» فمن 
كان أعلى رُنْبَةَ في ذلك استفتاهء وقبل قوله وفتواه؛ لأن هذا أوفق لدينه وأحوط لما 
يقدم عليه من أمر شريعتهء ويصير هذا بمنزلة الخبرين والقِيّاسين إذا تعارضا عند 
العالم» واحتاج للترجيح بينهماء وترجّح بينهماء وكذلك العامي في المَعْنيينَء والله 
أعلم . 1 


بَابْ القَولٍ فِيمَا يَلْرَمْ فيه الاجْيِهَادُ وَمَا لا يَلْرَمْ 


ومذهب مَالِكِ إذا دخل رجل إلى قرية خَرَابِ لا أحد فيهاء وحضر وقت 
الصلاة؛ فإن كان من أهل الاجْتِهّاد. ولم يَحْفَ عليه دلائل القبلة يرجع إلى 
ذلك. ولم يلتفت إلى غير ذلك» ولم يلتفت إلى محاريب يشاهدها في آثار 
مساجد قد خربت» فإن خفيت عليه الدلائل» أو لم يكن من أهل الاجتهادء 
وكانت القَرْيَّة للمسلمين» فإنه يصلّي إلى مُصَلَّى تلك المحاريب؛ لأن الظاهر من 
٠‏ بلاد المسلمين أن مساجدهم وآثارهم لا تَحْفَى وأنَّ قبلتهم رَمَحَارِيبَهُمْ على ما 
توجبه الشريعة» وأما إذا كانت محاريب منصوبة في بلاد المسلمين العامرة» وفي 
المساجد التي تكثر فيها الصلوات وتتكرّر.ء ويعلم أن إمامًا للمسلمين بناهاء 
واجتمع أهل البلد على بنائهاء فإن العالم والعامي يصلون إلى تلك القبلة» ولا 
يحتاجون في ذلك إلى الاجتهاد؛ لأنها معلوم أنها لم تُبْنَ إلا بعد اجتهاد العلماء 
في ذلك» وأما المساجد التي لا تجري هذا المجرىء فإن العالم إذا كان من أهل 
الاجتهاد؛ فسبيله أن يستدل على الجهة. فإن خفيت عليه الدلائل صلى إلى تلك 
المحاريب إذا كان بلدا للمسلمين عامرًا؛ لأن هذا أقوى من اجتهاده مع خفاء 
الدلائل عليه؛ نأما العامّي فيصئي في سائر المساجد؛ إذ ليس من أهل الاجتهاد 
والله أعلم. ْ 00 
00( وهو لغة: افتعال من الجهد وهو المشقة وهو الطاقة. وفي الاصطلاح: بذل الوسع في نيل 


حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط . انظر البرهان ”/7١7٠ء‏ نهاية السول 2595/4 
المستصفى ؟7/٠6”.‏ 
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بَابُ القَوْلٍ فِيمَا لا يَجُورٌ فيه التَفلِيدُ وَمَا يَجُورٌ 
لأنه أمر يشاهدء ويصل كل واحد منهم إلى معرفته» بل العامي يقلّد العالم في أن 
وقت الظهر هو إذا زالت الشمس» ويقلده في أوقات الصلوات أنها هي الأوقات التي 
وَفْتَهَا رسول الله ككلِ؛ لأن هذا أمر يعلمه أهل العلم بالتوقيف , وليس مما يشاهدء فإن 


كان في العامة مّنْ يخفى عليه علم الزوال» ولا يتنكن من ]دراك حتاز أن يقلة فيه 
كما يقلّد فى سائر ما لا مَعْرقَةَ له به والله أعلم. 


بَابُ الْقَوْلِ في اسْتِعْمَاله العَامَي ما يُفْتَى به 
يحتمل مذهب مَالِكِ إذا استفتى العامي 00 فأفتاه. ثم نزلت مثل 
تلك النازلة بالعامّيَ مرة أخرى» فيحتمل أن يقال: إنه يستعمل تلك الفتوى» ولا يحتاج 
إلى أن يسأل ثانية؛ لأنه على الظاهر قد ساغ له» ولو كلف ذلك لشقٌ عليه؛ وهذا إذا 
كانت المسألة بعينهاء وما لا إشكال فيه على أحد» ويحتمل أن يقال: أو عليه أن 
يسأل» ولعله الأصحء لأنه يعمل باجتهاد ذلك المّقيه» ولعل اجتهاده في وقت ما أفتاه 
قد تغيّر عما كان أفتاه به في ذلك الوقت» وهذا مثل من يجتهد بالقبلة مَيُصَل: ثم يريد 
أن يصلي صلاة أخرى» فإنه يجتهد ثانية » ولا يعمل على الاجتهاد الأول. 
بَابُ الْقَوْلُ في تَفْلِيد من مَاتَ مِنَ الْعُلَمَاء 
إذا حكى للعامي عن مالك رحمه الله - أو عَنْ غيره من العلماء» وهو في غير 
عصره فتوى فى مسألته» فا يجو للعافن ' أن يفلد مالكا بعد مره وكذلك غيره من 
العلماء الذين اشتهرت أمانتهم؛ لأن العامى إذا جاز له أن يعمل على اجتهاد بعض 
أصحاب مالك» كان عمله على اجتهاد مالك أولى» فإن لم يكن أولى منهء» فهو مثله» 
ويكون مَالِك كأنه باق لأن قوله بمنزلته وهو حيّ. 
وتصير منزلة مَالِكِ مع العامّيّ كمنزلة مَالِكِ مع الصحابي أنه يرجع إلى قوله وإن 
كان ميئّاء ويكون قول الصحابي أول من أهل عصر الإمام مالك . 
بَابُ الْقَوْلِ فِيمَا يُوجَدُ ففي كِتَابٍ العُلَمَاء 
قال القَاضِيْ: إذا وجد الرجل كتابًا مترجمًا مثل كتاب مُوطأ مالك أو كتاب 
الثوريٌ أو الأوْزَاعِي أو الشَّافِعيَء فهل يجوز له أن يقال في شيء يجده فيهء قال 
مَالِكِء وقال النَرْرِيُء وقال الأَوْزَاعِيُء وقال الشَّافْعِيُ. 
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قال القّاضي: فهذا سبيله أن ينظرء فإن كان من الكتب التي قد اشتهر ذكرها 
مثل «الموطأ» لمالك» و«جامع الئُوري»» وكتب الذبيع» جاز أن يعزى ذلك للمترجم 
عنه إذا كان الكتاب صحيحًا مقروءًا على العلماء معارضًا بكتبهم» وإن كان من الكتب 
التي لم تشتهر. ولم ينشر ذكرها لم يجز ذلك حتى يروي ما فيه عمن ينسب إليه 
بروايات الثقات عنه» والله أعلم . 


بَابُ القؤل في الترْجَمَةٍ عَلَى الْمُفتِي 
مذهب مالك رحمه الله إذا كان الفقيه عرب اللسان ولا يحسن بالفارسية أو 
غيرها من الألسن» وكان المفتي عجميًا لا يحسن بالعربية» فجاء رجل يحسن لسان 
العرب والعجم. وهو عامي فترجم للفقيه عن الأعجميّ ما قاله» وترجم عن الفقيه 
للأعجمي ما قالهء وأفتاه به فيجوز ذلك. ويصير طريقه طريق الخبرء ويجب أن 
يكون الترجمان عربيًا كما يقول في نقل الخبر ويكون معبرًا للفتوى بلسانه حَسَّبَ ما 
قاله الفقيه للأعجمي من عير فلك ل عن معناه» وكذلك إذا بعث الرجل بسؤاله إلى 
الفقيه» فأجابه بالخط أي : بِعَثٌّ بسؤاله في رُفْعَة إلى الفقيه» فأجابه بخطء فيجب أن 
يكون الرسول ثقة؛ لأن هذه من الأمور التي جرت العادة بها في كل عصر وزمن وإلى 
الناس ضرورة إليها والله أعلم. 
بَابُ الكلام في وُجُوبٍ أَِلَةٍ السَمْع 
قال القاضي: قد بَينَا قول مالك رحمه الله فِي بُطْلانٍ التّقُلِيد» ووجوب 
الرجوع إلى الأصول ومعانيهاء فمن الأصول السمعية عند مَالِكُ الكتاب والسنة 
والإجماع واستدلالات منها والقياس عليها فصل في الكتاب... وكتاب الله عَرَّ وجَلٌ 
هو الذي كان وصفه الله تَعَالَى ‏ فقال: 8وَإِتّمٌ لكِنَبُ عَرِبِرٌ © لا أيه نيال بن بين 
ِدَيْهِ ولا ين حَلْفِوه َزِيلُ ين كبر حير 469 [نصلت: الآيتان ١4١‏ 47]. 
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وقال تعالى: 30 ربب هه هدَى لقين» [البَقَرَة: الآية ؟]. 

وقال تعالى: #إمًا فَرَطنا في الكتبٍ من 00 [الأنعام : الآية 4"] . 

فلم يفرط فيه في شيء, من أمر الدين» بل جعله تبيانا لكل شيء وشفاء 
وهدى. 

وقال تعالى: يدا كَرأنَُ ديم قَُِمٌ 69 ثم إِنَّ مما بَائَمُ 409 [القِيَامَة: الآيتان 
حك 19]. 
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وقال عمز وجل: 1 َجْسَمَعتِ الإن وَالْجنُ ع أن يَأ بِفْلٍ هذا لمان لا 
يأنونٌ تله و 14- بعصم . ضٍ ظهيرا 4 [الإسرّاء : الآية 434 ] أي : عويئًا. 

فقطع عذر الخَلّْق به وبإعجازه» وظهر إعجازهم عن أن يأتوا بسورة من مثله» 
فثبتت آياته ولزمت حجته. 
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وأما سئّة الرسول عليه 00 ذلك في كتاب الله عَزّ وجَلَء قال الله 
تعالى: امن يطِع ألرَسُولَ هَمَدْ أطاع > [النساء: الآية .]4٠١‏ 

وقال عَزَّ وجَلٌ: لأطِيموا اله 0 لول » [النساء: الآية 04]. 

وقال تعالى: لا يمنا ذحةة الول يط كَدُعَكِ بيك ينض [الثور: 
الآية 1] إلى قوله: #فَلَِحَدَرٍ َلحَدَر اذى يحَالِفُنَ عَنَ أصرود؟ [الثُور: الآية 3]. 

وقال تعالى: #ومآ 7 يكل مشْكُو هنا 332 عه أنتهُ أ [الحشر: الآية 
/. 

وقال تعالى: #قإن لَنرْعُمٌ في عو فَردُوهُ إل ألو وَالرَسُولِيك [النساء: الآية 56]. 

وكقال 0 57 3 تمرك سَىَّ يحكموك فِما شَحَر معد هم ثم َّ مجدرا 

ف نهم حرجا مِنَا قَضَيْتَ وَسَلْموا صَلِيمًا 49 [النُساء: 0 56]. 

فأوجب الله عَرٌ وجَلٌّ - علينا طاعة رسوله يَكهِ كما أوجب علينا طاعته نفسه 
سبيخائة. 

وقرن طاعته بطاعته» وأمر بأخذ ما أتى به والانتهاء عما نَهَى عنهء وأخبر أنه 
ولاه بيان ما نزل إليهم وقال تعالى: #وَبًا يان عن اَلَو 69 إذ مُرَ إلا مم يي 409 
[النجم: الآيتان “اء 4] ... إلى آيات كثيرة تدلُ على وجوب السِّئّةَ كوجوب الكتاب. 

وأما الاجم فأصله افي كتاب الله 5-6 وجَلَ - أيضًا قال الله تعالى: #وّمن 
يَاقِقٍ اَلرسُولٌ مِنْ بَعَدٍ ما نَِيْنَ له الْهُدَى وَيِتَعَ عَيْدَ سيل الْمُوْمِن# إلى قوله: طوَسََتٌ 
0 [النساء: الآية 5 


وقال تعالى: #أيليما لله وأيليمُوا الول ول التي يكذ [النْساء: الآية 09]. 


بف الإشارة في أصول الفقه 


وقال تعالى: #وَلْوْ رَدُوهُ إِلَ اَلَسُولٍ وَإِلَت أوْلي الْأَمرِ مِنْيعَ لمَلِمَهُ ألَدِينَ يستنيطوكمٌ 
#4 [النّساء: الآية 47]. 
فأمر تعالى باتباع سبيل المؤمكين 'وحدن ترك اثُباعهم» كما حذر في ترك اتّباع 


رسول لله يلِ وأمر بطاعة أولي الأمر منهم مقرونة بطاعة أللّه - وطاعة رسوله عليه 
السلام . 


ُقِيِلَ في «أولي الآمر»: إِنْهُمْ الْعُلَمَاء 
وقيل: أمراء السراياء وهم من العلماء أيضًاء فيحتمل أن تكون الآية عامّة في 
العلماء وأمراء السرايا على أنَّ أَمَرَاءِ السرايا من جملة العلماء؛ لأنه لم يكن يولى 
عليهم إلا من علماء الصحابة وفقهائهم. فأمر الله - تعالى - بالرّد إليهم واتباع سبيلهم. 
فصح أنهم حبّة لا يجوز خلافْهُم» فهذه أصول السمع وأصلها كلها في الكتاب كما 
قد رأيت» وهي مضافة لبيان الكتاب لقوله تعالى: اينما لِكُلّ شَىَْءِ»ه [التحل: الآية 
وقوله: ما َرَطنَا 9 في الكتبٍ من شوو » [الأنعام : الآية 4”] . 


وعلى هذا إضافة ما أجمع عليه مما لا يوجد له في الكتاب نصّ». ولا في السنة 
ذكر؟؛ لأن الكتاب أمر بِقَبُول ذلك كله ووجبت حجته جميعه. وهذا تقليد من لزم 
تقليده من أولي الأمر وهم العلماء كما ذكرنا. 
فصل في الاسْتذْلالٍ 0 
0 1 لتصر» [الحَشر ‏ الآية ؟]. 
وقال تعالى: «#هِّن لتَرْعَمٌ في عََءِ فَرْدُوهُ#» إلى قوله: ظتَأوِيلًا» [النساء: الآية 04]. 


فكان في ذلك دليل على الانتزاع من الأصول وإلحاق المسكوت عنه بالمذكور 
على وجه الاعتبارء وهذا هو باب القياس والاجتهاد. 

وأصله في الكتاب» وهو أيضًا مضاف إلى بيانه » وليس شيء من الأحكام يخرج 
من الكتاب نصّاء وعن الْسَئَة والإجماع والقياس. 

وقد انطوى تحت بيان الكتاب ذلك كلهء وفي ذلك بيان معنى قوله: يَنِيَئا 
َكل شَنْءِ» [التحل: الآية 89]. 


الإشارة في أصول الفقه وف 
وقوله: «إمًا قطنا في الكتّبِ من وو [الأنعام: الآية 4"] . 


وقوله: 9وَسِقَآءُ لْمَا فى الصّدُورِ4 [يونس: الآية 01]» والله أعلم. 


ومذهب مالك رحمه الله - القول بالقياس» وقد بَبْنًا الحجة له والدليل أيضًا 
على صحّة القياس» وهو إجماع الصّحابة رضي الله عنهم على تسويغ بعضهم لبعض 
القول بالقياس والاستعمال له في الحوادث أعلا [....] أن بعضهم لبعض شبه 
بالشّجرة» وبعضهم شبه بالئّهر في مسائل البَدَ والأخوة. 


وبقول ابْنِ عَبّاسِ لو لم يعتبر الإنسان في العقل إلا بالأصابع وغير ذلك مما 
يطول ذكره مما هو مشهور عنهمء ولم ينكر أحد منهم على الآخر ما ذهب إليه من 
جهّة القياسء فَدَلَ على إجماعهم على القول بالقياس» وعلى تُحجيّتهء وأنه مما 
يتوصل به إلى علم الحوادث مع ما ذكرناه من دلائل الكتاب والسنة والإجماع على 
صحتهء ووجوب القول بهء وبالله التوفيق. ش 


بَابُ القَوْلٍ في الخُصُوص"" وَالْعُْمُوم'" 
قال القَاضِي: من مذهب مالك رحمه الله القول بالعموم. وقد نص عليه في 
كتبه في مسائله حيث يقول محتبًا لإيجابه اللعان”*' بين كل زوجين لعموم إيجاب الله 
- عَرٌ وجَلَ - ذلك بين الأزواج» وكذلك قال: وقد 2 8 7 الصغيرة من الوفاة 
واحتجٌ بقوله تعالى: ظوَالدِنَ يود دك وَيَدَُونَ وبا يَريْسْنَ بهن إلى قوله: 
رك [البَقَرّة: الآية 74]» وقد احتج لقوله: إن 00 لا يكون إلا في 
المساجدء سواء كان جامعًا أو غيره بقوله تعالى: #وَآشّرٌ عَلكِمُوْنَ فى الْصَسَجِدٌ4 [البقرة: 
الآية .]1١41/‏ 


/" انظر تعريف القياس في البرهان 2757/7 التمهيد للأسنوي في (577): والإحكام للآمدي‎ )١( 
.7/5 /1"1ء ونهاية السول‎ 

(؟) الخصوص جمع خاص وهو اللفظ الدال على مسمى واحد. انظر البحر المحيط ”/51. 

(*) في اللغة: شمول أمر المتعددء سواء كان الأمر لفظًا أو غيرهء واصطلاحًا: اللفظ المستغرق 
لجميع ما يصلح له من غير حصرء انظر البرهان 2718/١‏ نهاية السول 2717/7 المستصفى 
/ الإحكام للآمدي ؟/186. 

(8) انظر المصباح المنير 51/5. (5) انظر. الصحاح 7/ 5060. 
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قال مالك: جمع الله سبحانه وتعالى ‏ المساجد كلهاء ولم يخص مسجدًا عن 
مسجدء وحكم هذا الباب عنده أن الخطاب إذا ورد باللفظ العام نظرء فإن وجد دليل 
يخص اللفظ كان مقصورًا عليه» وإن لم يوجد دليل يخصه أجرى الكلام على 
عمومهء ووجه ذلك أن فِطَرّة اللسان في العلم الذي وصفتهء واحتمال الخصوص إذا 
لم يكن محتملًا لذلك كان سنة» فوجب أن يجري حكمه على جميع ما استعمل 
عليه» ولو كانت عينه توجب ذلك» لم يجز أن يوجد في الخطاب لفظ علم أريد به 
الخصوص» ولا جاز أن يقوم دليل على خصوص لفظ علمء وفي وجود ذا الأمر 
بخلاف ذلك دليل على أنَّ غير اللفظ لا يوجب العموم, وَإِذَا كان ذلك كذلك علم 
احتماله» ومتى علم أنه محتمل لم يجز الإقدام على الحُكم به دون البَخث والنّظر في 
المراد به» والمعنى الَّذِي يخرج عليه؛ لأن الله عر وجَلّ - أمرنا بِاتْبَاع كتابه وسنة نبيه 
والاعتبار بهماء والرد إليهما فذلك كله كالآية الواحدة. 

فلا يجوز ترك شيء من ذلك مع القدرة عليه» وإذا لم يجز ذلك وجب أن ينظر 
ولا يهجم بالتنفيذء قبل التأمل كما لا يبادر بذلك في الكلام المتصل إلى أن ينتهي 
إلى آخره» فينظر آخْرُهُء هل يتبعه استثناء أم لا؟ وكذلك الكتاب والسنة والأصول كلها 
كالآية الواحدة» ولا يجوز أن يبادر إلى التنفيذ حتى يتدبّر وينظرء فإن وجد دليل 
يخصٌ حَمَلْنا الخطاب عليه وإن لم يجد فقد حصل الأمرء والمراد به التنفيذء وإنما 
جعلت الأسماء دليلا على المسمّياتِ» وقد ورد اللفظ مشتملًا على مسمَيّات» فليس 
بعضها أولى من بعضء» وقدم عليه فهو على عمومهء والحكم جاء على جميع ما 
انطوى عليه؛ لأن قضية العقول أن كل مُتّساويين» فحكمهما واحد من حيث تساويا 
إلا بأن يخص أحدهما معنى يوجب إجراءة عن صاحبه» وإذا عده دليل الأفراد فلا 
حكم إلا التسوية؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر وإذا كان هكذا صم ما قلنا في 
العموم والخصوصء وبالله التُوفيق. 

بَابُ الكلام فِي الأَوَامِرٍ وَالنُوَاهِي7© 

عند مالك رحمه الله أن الأوامر على الوجوب إذا وردت من مفروض 
بالطاعة» وقد احتجٌ حيث سثئل عن تَمَامِ ما يدخل فيه القرب بقوله عَزَّ وجَلَّ: وما 
لج ومس ند [البَقَرَة: الآية 145]» وبقوله تعالى: طثُرَّ ما أصيامَ إل ألَلٍ» [البَقَرَة: 


.]1١41/ الآية‎ 


.41١/١ الأحكام للآمدي ؟7/١٠٠1ء نهاية السول 2555/7 المستصفى‎ 270/٠١ انظر البرهان‎ )١( 


الإشارة في أصول الفقه " 


والدليل على صحة ذلك أن المفروض الطاعة إذا قال لمن تلزمه طاعته: افعل» 
لم يعقل منه لا تفعل» ولا ما في معناهء ولا توقفء ولا ما في معناهء ولا أنت 
مُخَيّره ولا ما في معناهء فلم يبق إلا إيجاب الفعل وإنجازه من المأمور به» فدل على 
أن الأوامر تدلٌ على الوجوب إذا تجرّدت عن القرائن التي تدل على الندب”'' وغيره» 


والله أعلم. 


5 1 د ٠‏ 000 03 أن 2( 
بَابُ الْقَوْلِ في أفْعَالٍ لني 6ل 

والثاني: أنه لا يتبع فيه إلا بدليل» هكذا حكى الخلاف في «شرح الطريقين في 
العيد»» وعن الماوَزدِي أن ما فعله النبي كك لمعنى فزال ذلك المعنى » فيه قال ابن 
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. قال في مواضع كثيرة احتجاجًا بقوله تعالى: #لفَد نَ لَكْمْ في سول لله أسوة 
حَسَتَةُ# [الأحرّاب: الآية ١؟]»‏ وسواء كان ذلك حظرًا أو إباحة حتى يتبيّن أنه - عليه 
السلام - معخصوص بذلك دونناء وقد أسقط مالك رضي الله عنه ‏ الزّكاة في 
الخضراوات اقتداء بأنها لم يأخذها النبي ‏ عليه السلام ‏ فدلَ على أن أفعاله يَِْدِ عنده 
على الوجوب. وقال تعالى: قَأتَيمُوة [الأنعام: الآية 1168 . 

والأمر على الوجوب» فوجب اتباعه ‏ عليه السلام ‏ في قوله وفعلهء وكذلك 
قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لَمًا قَبَلَ الحَجَرٌ: «إِنّي لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع 
ولكئي رَأَيْتُ رَسُولَ اش يِه مَبَلّك». 

وكذلك خلعت الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ نعالهم لدخول الكعبةء وقالوا: رأينا 
رسول الله يك خَلْعَ نَعْلّين لدخولهاء فدل على أن أفعاله. على الوجوب إلا أن.يقوم 
دليل الخصوص . 

.بَابُ الكلام في الأَخبَارٍ وَالقَوْلِ في التّوَائرٍ'" 

ومذهب مالك رحمه الله قَبُول الخبر الذي: قد اشتهر واستغنى عن ذكر عدد 
0) الندب هو في اللغة المدعو إليه. وفي الاصطلاح: الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا غير جازمء 

انظر البرهان 27٠١ /١‏ الأحكام للآمدي 21١١/١‏ نهاية السول /١‏ /الاء المستصفى 5/١‏ 


(؟) انظر البرهان /١‏ 787, الأحكام للآمدي 2158/١‏ نهاية السول */ 354. 
(9) التواتر: هو في اللغة المتتابع أو مع فتراتء وفي الاصطلاح: ما رواه جمع.يحيل العقل- 


فى الإشارة في أصول الفقه 


ناقليه لكثرتهم» كمواقيت الصلاة وأركان الحج التي لا يتم إلا بهاء وتحوّل القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعبة» وأشباه ذلك من الشرائع التي تواترت الأخبار بها عن 
رسول الله كك وهذا هو الخبر المُتواتر الذي يوجب العلم» ويقطع العذرء ويشهد على 
شير بالصدق. ويرتفع معه الرَيْبء وهذا مما لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصارء 
وسائر الأمَة ولا ينكره إلا من خرج عن الجماعة ومَرّق من الدين وخالف ما عليه 
المسلمون. ولأنه بمثله تعرف أخبار الأنبياء والرسل والمماليك والدول والأيّام 
والأسلاف. وما لم نشاهد من البلدان مثل الصين» وَخْراسَانَء فمن أنكر ذلك لزمه أن 
يتوقف عن معرفة هذه الأشياء» ومن توقّف عن هذا بان عَوَار مذهبه» وقبح طريقته 
وعناده ومكابرته وخروجه عن جميع ما عليه العقلاء» وكفى بهذا بطلانًا وفسادّاء وبالله 
التوفيق . 


بَابُ القَولِ في حَبَرِ الْوَاجِدٍ العَدْلِ'") 


ومذهب مالك رحمه الله قَبُول خبر الواحد العدل. وأنه يوجب العمل دون 
القطع على عَيْنْه وبه قال جميع الفقهاء.ء» وقد ع مالك بذلك في الْمُتَبايعِينٍ 


بالخيارٍ ما لَمْ يَفْتَرقَ". وكَذَلِكَ في غَسْل الإِنَاءِ مِنْ ن وُلوغ الْكَلْبِ وفي مواضع 
كثيرة . 


والدليل على وجوب العمل به قوله عز وجل: #يتامها ال أل لَذِينَ امنا إن و5 ا 
250 


بش فسَبَيوَاً. . .# إلى قوله: اتَدِيِنَ4 [الحجرات: الآية 1]» نل عار أن العدل لا يثبت 
في خبرهء إذ لو كان الفاسق والعدل سواء لم يكن لتخصيص الفاسق بالذّكر فائدة» 
وإنما لم يقطع على عَْنهِ؛ لأن العلم لا يحصل من جهته؛ إذ لو كان يحصل من جهته 
العلم لوجب أن يستوي فيه كل مَنْ سمعه كما يستوي في العلم بمخبر خبر التواتر» 
فلما كنا نجد أنفسنا غير عالمين بصحة مخبره» دل على أنه لا يقطع على معينه» وأنه 
بخلاف التّواتر»ه وصار خبر الواحدء بمنزلة الشّاهد الذي قد أمرنا بِقَبُول شهادتهء وإن 


- تواطأهم على الكذب عادة من أمر حسي» أو حصول الكذب منهم اتفاقًا ويعتبر ذلك في جميع 
الطبقات إن تعددت» انظر البحر المحيط للزركشي »57١/54‏ الإحكام للآمدي .١4/١‏ 

)١(‏ انظر البحر المحيط للزركشي 5517/5» البرهان »544/١‏ نهاية السول 917/8, والأحكام 
للآمدي ؟/5"0. 

(؟) أخرجه البخاري 5/ 47لاء ومسلم ”1153/7. 

(؟) أخرجه مسلم 2754/١‏ وأبو داود ١/19١ء‏ والترمذي .١151١/١‏ 


الإشارة في أصول الفقه ”7 


كنا لا نقطع على صدقهء فإن قيل: إن في سياق الآية ما يوجب التوققف عن خبره» 
وهو قوله عَرَّ وجَلٌّ: #إآن مُيبا وما هدلو [الحُجرّات: الآية 5]. 

والْجَهَالَة قد تدخل في خبر العدل من حيث كان خبره» ولا نقطع على غيبه» 
ومن حيث كان السَّهُو والغلط والكذب جائرًا عليه. 

قيل: الجهالة في هذا الموضع هي السّفاهة وفعل ما لا يجوز فعله مما يقع 
التوبيخ والذم عليه» وقد جاز التوبيحٌ على الجهل في بعض المواضع» ولو كانت 
الجهالة لا تكون إلا بمعنى الغّلط لقبح الذم والتوبيخ على فعلهاء والدليل على صحّة 
التأويل قوله عَزَّ وجَلَّ: ©##فنْصيحُوأ عَلَ ما مَعَلثُمَ تَدِمِينَ» [الحُجرّات: الآية ]2 والندم إنما 

والدليل أيضًا على ذلك أنه لو كانت العلّة في وجوب التوقف عنه في الجهل 
بخبره» لم يجز قَبُول خبر الشاهدين لهذه العلة» فلما أجاز الله - سبحانه ‏ ذلك وأمر 
بِقَبُولِهِ دل على فساد قول من ردّ خبر الواحد بذلك, والله أعلم. 


بَابُ الْقَوْلِ في الحَبَرٍ الْمُرْسَل0© 

وتذقت غالاك بج رحمه الله 2 قبول'الخثر المرسل' إذا كان مرشله غدل غارفا بننا 
أرسل» كما يقبل المسندء وقد احتجٌ به في مواضع كثيرة حيث أرسل الخبر في اليمين 
مع الشاهدء وعمل بهء وكذلك أرسل الحديث في الشفعة وللشريك وعمل بهء 
وكذلك أرسل الخبر في ناقة البراء» وسائر جنايات المواشي» فعمل بذلك» والحجة 
له أث التوسل إذ كان عد لا مقطا فقة اسقط عنا بغداله: ويقظته تعديل من الم يزكر 
لنا ممن روي عنه وناب منابناء وكفانا التماس عدالة من نقل عنه» فوجب لمن وجب 
تقليده في عدالته أن يقلده في أنه لا يروي عن غير عدل ثقة» وقد علم أنه إذا صرح 
بذكر مّن روى عنهء فقد وَكُل الاجتهاد إلينا لنعتبر حاله بأنفسناء وأنه إذا أَضَنّ بمن 
ذكرهء فقد استبدٌ بعلم ما خفي علينا من عَدَالتهء وأن يعمل على ذلك من كان مرضيًا 
عندنا ضابطا متيقظا إلا وقد بالغ في الثقة ممّن روي عنهء وأن يقول: قال رسول الله يَكِ 
الأمرء حيث يصح عنده أن النبي كٍَ قاله: ولم يزل أصحاب رسول الله كَكِ يرسلون» 
ويخبر بعضهم بعضًا فيذكرون من أخبرهم تارة» ويستغنون عن ذكره أخرى». وكذلك 


)١(‏ هو في اللغة من الإرسال وهو يقابل الإمساك وفي الاصطلاح انظر البرهان 2777/١‏ الأحكام 
للآمدي 7/١١1ء‏ نهاية السول 191//7» المستصفى .159/١‏ 


ك1 الإشارة في أصول الفقه 


التابعون بعدهم وتابعوهم. فدل على صحّة ما قلناهء وأنه إجماع من الفقهاءء 
والمحدثون يستعملونه في كل عصر وزمانء فوجب أنه جهل معمول به والله أعلم . 
بَابُ الكلام في إِجْمَاع أهل الْمَدِيئةٍ وَعِلْمِهِه(' 

قَدْ تقدم أن مذهب باللكن وحن ال عاونال العلماء ‏ القول بإجماع الأمة» 
ومِنْ مذهب مالك العمل على إجماع أهل المدينة» فيما طريقه التوقيف منه ‏ عليه 
السلام - كإسقاط زكاة الخضراوات؛ لأنه معلوم أنها قَدْ كانت في وقت النبي كَل 
ولم ينقل أنه أخذ منها الزكاة» وإجماع أهل المدينة على ذلك». فعمل عليه» وإن 
خالفهم غيرهمء وقد احتجٌ مَلِك ‏ رحمه الله - بذلك في مَسَائِل يكثر تَعْدَادهاء حيث 
يقول الأمر الذي لا اختلاف عندناء وهو من خبر التواتر الَّذِي قد بَيّنَا أَنّه مذهبه 
وحجته في أنهم أَوْلَى من غيرهم فيما طريقه النقل عن النبي ككلِ؛ لأن الرسول ‏ عليه 
السلام - كانت هجرته إلى المدينة ومقامه بهاء ونزول الوحي عليه فيهاء واستقراء 
الأحكام والشّرائع بهاء وأهلها مُشَاهِدون لذلك كلهء عالمون به لا يخفى عنهم شيء 
منهء وكانت حياته يَكَِ - معهم إلى أن قبض - على أوجه إما أن يأمرهم بالأمر 
فيفعلونه» أو يفعل الأمرء فيتبعونه» أو يشاهدهم على أمر فيقرّهم عليه فلما كانت 
لهم هذه المنزلة منه ‏ عليه السلام - حتى انقطع التنزيل» وقبض بينهم كه فحال أن 
يذهب وَهُمْ مع هذه الصفة ما سيدركه غيرهم؛ لأن غيرهم ممّن ظعن منهم إلى 
المواضع هم الأقل. والأخبار عنهم أخبار الآحاد؛ لأن أعدادهم مضبوطة» وأخبار 
أهل المدينة أخبار تواترء فكانت أولى من أخبار الآحاد. 


فإن قيل: فقد نقل إلى أهل المدينة أشياء كانت من النبي يكل في مغازيه لم 
يكونوا علموها قبل ذلك من النبي كل. 

قيل: الذين نقلوا إليهم ذلك عن النبي يك هم من أهل المدينة» فلم يخرج 
النقل عنهم . 

فإن قيل: فقد كانت منه كَلٍ أشياء بمكة لما حجٌ لم تكن بالمدينة. 

قيل: قد كان معه أهل المدينة في حجّته فهم شَاهدوه أيضًا ب١مكة»ء‏ ونقلوا عنه 
ما كان منه في حجه وغيره. 


/١ /لاء ونهاية السول */777» والمستصفى‎ ١/١ انظر البرهان ١/١٠الاء والأحكام للآمدي‎ )١( 
/ا4.‎ 


الإشارة في أصول الفقه ْ 1 


فإن قيل: فإن اتفق لأهل مكة مثل خبر أهل المديئة في إجماعهم؛ لأنهم قد 
شاهدوا النبي كيد كما شاهد أهل المدينة» فإذا اتمَقُوا على شىء من توقيف. أو ما 
الغا دمي [ة رك ون رن رفنت فهل يجب أن يقبل ذلك منهم؟ 

قيل: إِنِ اتفق لهم ذلك كانوا هم وأهل «المدينة»» سواء فيما نقلوه عنه كَلِلةِ. 

ولكن لا يكاد أن يتفق هذا لغير أَهْل المدينة في أن يكون خبرهم كواسطة 
لا يتخلله أخبار الآحاد؛ لأن أخبر غيرهم» وإن نقلها جماعة يتخللها أخبار الآحاد 
في طريقهاء أو في وسطهاء فخرجت بذلك عن أن تكون تواترّاء وأهل المدينة 
يحصل لهم في فعلهم صفة التواتر» فبهذا كان خبرهم مقدمًا على خبر غيرهم. والله 
أعلم . 


اب اقل في كليل الطاب 
ومن مذهب مالك رحمه الله - أن دليل الخطاب معمول به وقد احتح بذلك 
في مواضع منها حيث قال: ١‏ من. تحر هديه بالليل لم يجرة لقول الله عَرّ وجَلّ: 


20 


#ويرْكُرَوأ سم سَم ألم ف أَيَار مَمْلُومتي؟ [الحَس: الآية 14]. 
دليله : أنه لا يجزيه إذا نحر بالليل وكقوله: من دخل الدار فأغطه دِرْهمًا. 
دليله: من لم يدخل الدارء فلا تعطه شيئًاء وهذا نص منه في القول بدليل 
الخطاب . 
والوجه فيه أن ينظر عند ورود الخطاب بالشّرط أو الصَّفّة إلى سياق الكلام وما 
تقدذمه وما يخرج عليه الخطاب» فإن وجد دليل يدل على المع بين المسكوت 
عنه. وبين المذكور صير إليه» وإن لم يوجد دليل مضى الحكم على ذكره. ثم نظر 
في حكم المسكوت عنه للمذكورء كمن أقرٌ لرجل بألف درهم فقيل له: إن كان له 
عليك ألف درهمء فأخرج له منهاء وكالعاصي إذا سئل عن رجل قتل ابنه» فيقول 
5 من قتل ابنه فلا قَوّد عليه» فلا يكون ذلك شرطا في الأب وحدهء لأنه لا 
ينبغي القّوَدُ فى غيره»ء وهذا كما نقول: إن سائلا سأل النبي كك عن المح على 
شين هل يمسح المسافر ثلائة ثة أيام؟ فقال عليه السلام: «يَمْسَحٌ الْمُسَافِرُ ثَلانَة 
الوا 
يا 
يام؟ 


.17/4 انظر البرهان ١/454»ء والبحر المحيط‎ )١( 
إفة أخرجه مسلم في صحيحه فقس‎ 


.0 الإشارة في أصول الفقه 


ولا يكون مقصورًا على السؤال» وكذلك يخرج ما روي أن النبي كله قال: 
«في سَائِمَةٍ العّتم الزّكاةة”' أَنَهُ سَأَنَ سَائِل عن هَذَاء وما أشبهه فلا يكون مقصورًا على 
السؤال لقيام الدّلِيل على العَامِلَةِ وَالسّائِمَةِ في وجوب الزكاة فيهماء وقد يرد الحكم في 
شي مذكور ببعض أوصافه. فيكون ممًا سكت عنه» وقد يساوي المذكور في حكمه. 
ويكون منه ما يخالفه. 

ألا ترى إلى قوله عز وجل: طوَعَليلُ أَنَآبَكُمْ الْدنَ مِنْ أُمْلَبِكُْ)4 [النساء: 
الآية 77]. 

كيف اشترط في التحريم حلائل أبناء الأضلاب؛ فلم يكن في ذكر ذلك نفي 
حلائل أبناء البنين» ولم يكن فيه نفي لتحريم حلائل أبناء الرضاع» واستوى حكم 
حلائل أبناء الأضلاب» وحلائل أبناء الرَضَاع في التحريم؛ ولم يكنم أنِضا كر 
الحلائل مَنْ يخالف فيمن وطىء الأبناء من الإماء بِِلْكِ اليمين» بل التحريم واحد. 

وقد يرد الخطاب على وجوه»ء الظاهر منه إذا تجرّد دل على ما عداه بخلافه 
إلا أن يقوم دليل» والحَبّة بقوله بدليل الخطاب إذا تجرد» هو أن ذلك لغة العرب؛ 
لأن الخطاب إنما يقع باللسان العربي» وبه يحصل البيان» ووجدنا أَمْل اللسان يفرقون 

بين المطلق والمقيدء وبين الْمُْهَم وما يعلّق بالشرطء فإذا قال القائل: من دخل 
الدار مِنْ بني تميم فأعطه درهمًا عُقَنَ منه» خلاف ما يُعْقّل من قوله: مَنْ دخل الدار 
فأغطه درهمّاء وَعْقَلَ منهء 'خلاف ما يُعْقَل من قوله: من لم يدخل الدار فَأَعْطِهِ 
دزهما. 


فول مز ول جتن ب جع ل اي أطلة بن جل 4 ب أي 4106 
أوإذا كان عندهم أن ما عدا الخوف من الأمْن بخلافه؛ فقال لهم رسول الله وك : 
«صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ بها الله - عَزَّ وجَلٌ عَلَكُمْ فَافبَلُوا صَدَقَتَهُ) 0 
ولم يرد عليهم ما ظنوه ولا حَطَأْهُمْ فيما قدّروه» فدل على أن ذلك لغته عَكِيِ 
ولغتهم ‏ رضي الله عنهم ‏ فدل على صحة القول بدليل الخطاب» والله أعلم . 


.77- 147/6 أخرجه البخاري *// 355-550 وأبو داود 457/75 - 448.» والنسائي‎ )١( 
.5179/١ والترمذي 2551/0 وابن ماجه‎ »478/١ (؟) أخرجه مسلم‎ 


الإشارة في أصول الفقه لفن 


َابُ الْقَوْلِ في الأَسْبَابٍ الْوَارِدٍ عَلَيهَا الخِطَابُ 
ومذهب مالك رحمه الله - قصر الحكم على السَّبّبِ الذي خرج اللفظ عليهء 
مَتَّى خلا مُمَا يدل على اشتراك ما تناوله اللفظ معه. 


وحكيّ عن ابْنٍ القَاضِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَلق أن الحكم للفظ دون السبب» قال: 
وذلك نحو ما روي عن النّْبِيْ كلهِ وقد سَئِلَ عن بثر بضَاعَةَ وما يلقى فيها من 
الكلاب. فقال: «خَلّقَ الله عَرّ وجل - الما طَهُورًا لا يُنِجْسُهُ شَيْءْ إِلّا مَا غَيْرَهو0" , 

فحكم على الماء بأنه طهور جنسه. دون الماء الذي سئل عنهء فدلٌ على أن 
كل ما وصفه ما ذكرهء لأن اللفظ يقتضي ذلكء. والحجة له أنه لما كان الموجب 
للحكم هو اللّفظ دون السبب» وجب أن يكون هو المراعي دونه» والحجة للوجه 
الآخرء وهو قول مَالِكِء هو: أن السؤال يَفتَقِرُ إلى الجواب والجواب سبب السؤال» 
فقد صار كل واحد منهما سببًا لصاحبه لا بد له منه» فلما كان السؤال مقصورًا كان 
الجواب كذلكء» والله 37 


بُ الْقَوْلِ في الرَّائْد مِنَ الأخبَار 9 


من مذهب مَالِك ‏ رحمه الله قَبُول الزائد من الأخبار» وصورته أن يروي أحد 
الراويين خبرًا يفيد معنى من المعاني» ويَزوي آخرٌ ذلك الخبر بزيادة لفظة فيه؛ لأن 
تلك اللفظة تدل على زيادة معاني أخرى في الحَدِيث» وتكون اللفظة الزائدة لو 
انفردت لاستفيد منها معنى» فيصير الخبر مع زيادته كالخبرين» فمن قبل خبر الواحد 
لزمه قَبُول ذلك؛ لأن الزيادة كخبر آخرء فقبولها واجب, والله أعلم. 


يَابُ الْقَوْلٍ فِيمَا يَخْص به العُمُومْ 
مذهب مَالِكِ أن الآية العامة إذا كان فى العقل »© تخصيصها خصّت به وإن لم 
يكن في العقل تخصيصها؛ فإنه يجوز أن تخصٌ بالآية الخَاصّة وكذلك بالسنة 
المتواترة» وبالإجماع. وخبر الواحد» وبالقياس . 


)١(‏ أخرجه النسائي 2١/4 /١‏ وابن ماجه 2171/١‏ والدارقطني 27١/١‏ وأخرجه أحمد في المسند 
ا كم 

(0) انظر البرهان 2577/١‏ والأحكام للآمدي ؟154/7.,. والمحصول ؟5/١//797.‏ 

(9) انظر البحر المحيط ”/ 65, الأحكام للآمدي ؟/ 2797 ونهاية السول .40١/7‏ 


5 الإشارة في أصول الفقه 
فما خص بالكتاب قوله عز وجل : إلا عَلكَ أَْوبحهمّ أو ما ملكت امهم هنم 
عبر مَلْوسَِ 40 [المؤمنون: الآية 5]. 


فكان عامًا في الجمع بين الأختين بِمِلّْكِ اليمين» ثم خصه قوله تعالى: #وآن 


تَجْمَعُوا بيت الْحمْكَيْنِ إِلَّا ما كَدَ سَلَفَ [النساء: الآية *5]. 


وكذلك خصّ قوله عز وجل : «وَلْطَلْقَتُ يربص بأنشيهنَّ تَلَنَدَ فروء4 [البقرة: 
2 رمه لس اسم كس رسرصللا 5-0 تمعروج ردس 
الآية 4؟1] بقوله تعالى: طوَالّى بَيسْنَ مِنَ الْمَحِضٍ من نايك إن انيس مَعِدَتْمْنَ تَلنَهُ 
. رده ص م و و وم 4 ضاي لصوام عون © 8 
أَمْهْرِ وال لَرَ يِضْنَ وَوْلَتْ الْثَمَالِ أجَلْهنَّ أن يصَعْنَ حَمْلَهُنَ 4 [الطلاق: الآية 4]. 
ام ع - _ ررع 2 
فدلَ ذلك على أن قوله: #آرْ ما مَلَكتَ أيَمَتَكم [النْساء: الآية «1. 


إلا أن تكون أختين» فلا تجمعوا بينهما فى الوطءء فذلك عدتهن الأقراء إذا كن 
من أهل المحيضء وأشباه ذلك كثير في الكتاب. 
وما خصّ من الكتاب بالسنة قوله عز وجل: لوَالسَارِفُ وَأَلسَارمَةٌ فَأقْطهُوَأ 


ل 


أيِدِيَهُمَا حََاء يما سباي [المّائدة: الآية م7]. 


وهذا عمومء فبَيّنَ النبي كلِيهِ أن المراد من ذلك مَنْ سَرق ربع ديئار فصاعداء 
وبين الرسول عليه السلام - أن السرقة من غير حِرْزٍ لا قطع فيهاء وكذلك قوله عز 
وجل: #فَفْْلُوا َلْمْتَركِنَ4 [التوبة: الآية ه]» عام وَبَيِّن الرسول ‏ عليه السلام - مَنْ 
يتجوز قتله من أهل العَهْدٍ وَالذّمّةِ وغير ذلك مِمّا بَيّنه النبي كَل بِسُنتهِ من عموم 
الكتاب مما يطول ذكرهء وقال الله سبحانه في نَبِيّهِ : لتْبَينَ لئاس ما نُرْلَ إلهم» 
[التحل: الآية 144]. 

وقال تعالى: فَآتَيِعُوَة# [الأنعام: الآية 107]. 


وقال تعالى: قَلِسَحْدَرٍ ألَذِنَ يحالِمُنَ عَنَ أشروه» [الثور: الآية 3]. 
وما خص من الكتاب بالإجماع قوله عز وجل : يويد أله ف لوثم در 


به ل معام 


مِئْلُ حَيْلِ السيين» [النّساء: الآية .]1١‏ 


الإشارة في أصول الفقه رذن 


وأجمعوا على ذلك» وقال عليه السلام : «لا يَتَوَارَتُ أَهْلُ 0 

فقد دل الإجماع على تخصيص بعضء وغير ذلك مما خص بالإجماع كثير» 
وقد ذكرنا الدليل على حُحّة الإجماع . 

ومُمًا خصٌ بالقياس قوله عز وجل : اليه ون تدا كل ود يَنْمَا أنه لدع 
[الثُور: الآية 7]. 


رم 4 - وله هه 


وقوله في الإماء: هآ تحصو ين أيَت يتمق مين ِصفٌ ما عَلَ المخصتت 
ورت الْمَدَابَ# [النساء: الآية 78]. 

فدلّت هذه الآية على أن الأَمَةَ لم تدخل في عموم من أُمَرَ بِجَلْدها مائة من 
النساء» ثم قيس العَبْدُ على الْأَمَّّه فجعل حده خمسين كجَلْدِهًا. 
ُلّ وي يَنَا َه لدو [الثُور: الآية ؟]» وبالقياس على الأمة» وقد ذكرنا الدليل على 
حبّة القياس» وبالله التوفيق. 

ويجوز عند مَالِكِ تخصيص الظاهر بقول الصَّحَابي الواحد إذا لم يعلم له 
مخالف. وظهر قوله؛ لأن قوله يلزم. فيجب التخصيص به؟ لأنه يجري مَجَرَى 

وكذلك مذهب مَالِكُ فى السنة إذا كان اللفظ فيها عامًا تَخْصٌّ بمثل ما ذكرنا مما 
وأصل هذا الباب في البيان بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والدليل لما قام أن 
الخَاصٌ يُبَيَنُ معنى العَامُّء وجب بذلك أن يبيّن الخاصٌ من الكتاب العام منه» وإذا 


دق أخرجه أبو داود اك النسائى 5/5" (5١'اام)‏ وابن ماجه 7/7 251١7‏ وأحمد فى مسئده 
؟/ 146١»ء‏ والدارقطني 2201 5 والحاكم #4 والدارمى 3597/75 .”0/٠6‏ 


8 الإشارة فى أصول الفقه 


وجب ذلك في الآية وجب مثله فى الآية والسنة وفى الآية والإجماع. لأن هذه كلها 
أصول قد لزم العمل بها فهي كالآية الواحدة وكالأصل الواحد؛ متى تعلق متعلق 
بظاهر الآية» تعلق الآخر بخصوص السنةء فتجاذباه» فإذا رَامَ أحدهما طَرْحَ ما تعلّق 
صاحبه به؛ وعارضه صاحبه بمثل ذلكء فيما يتعلق به فإذا تعارض بِالحُجَّةٍ لزم 
بهماء وبكل واحد منهما فصار كالآيتين» ووجب الجمع بينهما على ما يؤدي إلى 
استعمالهماء وبالله التوفيق. 
بَابُ القَوْلٍِ فى الأخبّار إِذَا اختَلَمَتْ 

ومذهب مالِكِ ‏ رحمه الله في فعل ما اختلفت الأخبار به» مثل ما روي عن 
النبي كل من قول الإمام: آمين وتركه. 

وما رُوِيٌ عنه من رَفْع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه وتركه والتسبيح 
في الركوع + 

وأشباه ذلك مما اختلفت الأخبار فيه عن النبي كَلِ إذا لم تَقُم الدلالة على قُوَة 
أحدهما على الآخرء ولا ما أوجب إسقاطهما ولا إسقاط أحدهماء والحجة في ذلك 
أن الخبرين إذا ثبتا جميعًا ليس أحدهما أولى من صاحبه؛ ولا طريق إلى إسقاطهماء 
ولا إلى إسقاط أحدهماء وقد استويا وتقاوما وأمكن الاستعمال» فلم يَبق إلا التَخْيْرُ 
فيهماء وإن كان كل واحد منهما سَدَّ مَسَدَ الآخرء وصار بمنزلة الكمّارة التي دخلها 
التخَيُرُء والله أعلم . 


بَابُ الْقَوْلِ في حَبّرِ الوَاجِدٍ وَالقِياس يَجْتَمِعَانِ 

ومذهب مالك رحمه الله - أن خبر الواحد إذا اجتمع مع القياس» ولم يمكن 
استعمالها جميعًاء قُدّم القياس عند بعض أصحابناء والحُيَة له على ذلك أن حْبَرَ 
الواحد لما جاز عليه النّسْحْ والغلط والسهو والكذب والتخصيصء. ولم يَجْرْ على 
القياس من الفساد. إلا وجه واحدء وهو أن هذا الأصل مَعْلول بهذه العلة فصار أقوى 
من خبر الواحد» فوجب أن يقدّم عليه» وقد اختلف في ذلك» فقيل: خبر الواحد 
أؤلى من القياس في هذا الذي ذكرناه. 


وقيل: القياس أوْلَى لما كينا اسن فيه أصحابناء والله أعلم . 


الإشارة في أصول الفقه ه.“ 


000 0 1 41 دعكا سم # اام كي 900 مزقفق 
بَابُ القَوْلِ في أنَّ الحَقّ وَاحِد مِنْ أقاويل الْمَجْتَهِدِينَ 
قال القاضى: ومذهب مَالِكِ أن الحق واحد من أقاويل المجتهدين» وذلك أنه 
قال لما سيِلَ عن اختلاف أصحاب رسول الله كةْ: لَيْسَ فى سعة خطأ أو صواب». 
وكذلك قال الليثٌ لما سئل عن ذلك. 
وقال ثائلك” قولان مختلفان لا يكونان جميعًا حقّاء وما الحق إلا واحدء 
وأجمع مَالِكء وسائر الفقهاء أنَّ الأثر في الخطأ في مسائل الاجتهاد موضوع والدليل 
على ذلك قول النّبى كلله: «إِذًا اجتهّدَ الحاكم وأَصَابٌ فَلَهُ أخرَانَ» وإِنْ أخطأ قَلَهُ 
أجر»”2 وهذا نصّ على أن مسائل الاجتهاد ما هو خطأء فدل على أن الحَقّ في 
واحدء لا في جميعهاء وجعل له الأجرء وإن أخطأ على اجتهاده؛ ودفع عنه إثم 


وهناك أيضًا إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لأنهم اختلفوا في مسائل 
الاجتهاد» ورد بعضهم على بعض» ودعا بعضهم بعضًا إلى الْمُيَامَلَقَ وأنكر بعضهم 
على بعض بأغلظ نكير» وسوّغ بعضهم لبعض الرد على صاحبه؛ ولم يقتل بعضهم 
فدل على ما قلناهء وبالله التوفيق. 


بَابُ القَوْلِ ففي تأخير البَيَان"" 


ليس يختلف مالِكُ ‏ رحمه الله وسائر المُمّهاء في أن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز . 1 

وإنما الخلاف هل يجوز أن يتأخر عن وقت النزول إلى وقت الحاجة؟ وليس 
عن مَالِكِ فيه نص قول» ولا لأصحابه المتقدمين. 


وكان القاضي أَبُو بكر يقول: إن البيان يجوز أن يتأخخر عن وقت ورود الخطاب 
إلى وقت الحاجة» ويذكر أنَّ مَالكا قد أشار إلى ذلك» حيث قال وقد ذكر قول 


.772/5 انظر البرهان 175-80 المستصفى 2751/7 2755 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 2770/1١17‏ ومسلم 147/0 والشافعي .١957/7‏ 

() البيان لغة اسم مصدر بين إذا أظهر واصطلاحًا: فيطلق على الدال على المراد بخطاب ثم يستقل 
بإفادته . انظر الإحكام للآمدي **/ 'ااء ونهاية السول 7/ 2075 المستصفى .54/١‏ 

(:) انظر نهاية السول »64٠/7‏ الأحكام للآمدي 278/7 والبحر المحيط ”4917”/7. 


هن الإشارة في أصول الفقه 


النبي كَلهِ: «مَنْ كَتَلَ قَتِيلا قَلَهُ سَلَبْيُه0؟: إن ذلك له إذا رآه الإمام؛ لأن رسول الله يكن 
قد كان قبل ذلك قسم أسْلابًا كثيرة» ولم يبلغني أنه قال ذلك إلا يوم حكين. 

قال القاذ ضي أَبُو بَكْرٍ البّاقِلاني: وقد قال مَالِكُ: لا يجوز أن يتأخر البيان عن 
وقت الحاجة فهذا يذل على الله يجوز تأخيره عن وقت النزول. 

وكان شيخنا أبُو بكر بْنُ صَالِح الأبهريٌ ‏ رحمه الله يمنع من ذلك» ويقول: 
لا يجوز أن يتأخّر البيان عن وقت ورود الخطاب ‏ والحجة لمن جوز تأخيره عن 
وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ما روي أن النبي يل «أَمْرَ مُعَادًا أن يُعَلّمَ أل اليَمَنِ 
أن عَلَيْهُمْ رَكَاةٌ تُؤْحَدُ من أَغْنبًا غَنبَائِهِمْ وَتُرَدُ في كُقرائهن»”". 

اي سي ا شرائع الزكاة» ووجوهها يقع لهم على مقدار 
الحاجة» حتى سألوه عن وفص البقرء فأخبرهم أنه لم يسمع من النبي كَلٍِ فيه شيئّاء 
ولا معنى لمن ينكره؛ لأن ذلك لو كان ممتنعًا غير جائز لم يخل أن يكون ممتنعًا 
بالعقل أو بالشرعء ولسنا نعلم في العقول امتناعه ولا في الشرع أيضًا ما يمنعه. 

والحجَةٌ لمن منع ذلك أن المخاطب لا يدري ما يعتقد فيه قبل ورود البيان له 
وأن رسول الله كَكِدِ إذا كان البيان يجري على يديهء فقد يجوز أن تخترمه المَنِيّة قبل 
البيان» وقال تعالى: لِنْبيْنَ لِلنّين ما نُرْلَ لهم [التحل: الآية 44]. 


بَابُ الْقَوْلِ ِي خِطَاب الْوَاجِدٍ هَل يَكُونُ خطبًا لْجَمِيع © 
قال القاضي أبُّو بكر إذا خاطب النبي يكل العَيْنَ الواحدة» هل يكون خطابًا 
للجميع مع المشاركة في الجنس أم لا؟ 
لا نعرف عن مالك نصًا في ذلك والذي يدل عليه في ذلك مذهبه أن الخطاب 
خطاب الله تعالى وخطاب رسول الله كك العين من الأعيان خطابًا للجميع» وذلك أن 
مالكا روى حديئًا عن أبي هريرة في ي الموطأ (أن رجلا أفطر في رمضان في زمن 


0 يا لله كل أن يَعْتِقّ رقبة أو يطعم ستين مسكيئاء أو يصوم 


.1770 /# أخرجه مالك فى الموطأ 204/7 450» والبخاري 4/8 0ء ومسلم‎ )١( 

زهة أخر جه البخاري ؟/ لول ومسلم ١/ر٠ء٠م‏ والترمذي و8 

() انظر البحر المحيط */ 21849 ١9٠‏ 

(:) أخرجه البخاري 197/4. ومسلم ا ومالك في الموطأ 2797/١‏ وأبو داود 2714/7 - 


الإشارة في أصول الفقه ا 


واحتج بذلك فيمن أكل في شهر رمضان متعمدًا بغير عذرء أن عليه الكمّارة» 
فهذا يدل على أن مذهبه ما قلناه. 

ومما يوضح ذلك أيضًا أنه روى حديث فَاطِمَةَ بِنْتِ أبي حُبَيِش ‏ أن النبي َل 
«قال لها: (إذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَهُ فَدَعِي الصَّلَاةً وَإِذَا ذَمَبَ قَدْرُهَا فَاغْتَسِلِي عن الدّم 
وَصَلْي0)”" . 

فأحبّ مالك أن يكون الحكم في النساء كلهن مثل الحكم فيهاء ودل على 
الحكم في الحَيِضٍ على هذا الحديث» والحجة لذلك قول النبي كلهِ: «خطابي لِلْوَاحِدٍ 


2 


وهذا نص فيما ذكرناهء فوجب الحكمء وبالله التوفيق. 
بَابُ الْقَوْلِ في الْعُمُوم يُخَصُ بَعْضْهُ 

ا 0 : ع زفق 
يتوقف عنه حتى يقوم دليل على خصوص أو عموم ٠.‏ 

ليس يختلف أصحابنا في أن ما بقي بعد قيام الدليل على خصوصه أنه على 
العموم» والدليل على ذلك أن الله عَنَّ وجَلَّ خاطبنا بلغة العرب» ووجدناهم يقولون 
إذا أمروا مَنْ يلزمه طاعتهمء وامتثال أوامرهم: أغْطٍ بني تميم كذا وكذاء أنه يلزم 
المأمور أن يعطيهم ما أَمَرَ به» فإذا قال له بعد ذلك: لا تعطي شيوخ بني تميم شيًا لا 
يكون ذلك منعًا لإعطاء مَنْ بَقَى من الشُبّانَء لأن عطيته الكل ثابتة» فالأمر بخروج 
البعض من الجملة لا يدل على إيطال الكل» وذلك معقول عندهم ومشهور في 

بَابَ القؤلٍ في القياس على المخصوص 

مذهب مالك رحمه الله - هل يجوز أن يقاس على المخصوص أم لا؟ 

المخصوص إذا عُرِفَتْ عِلَْيّهُ جاز القياس عليهء وإلى هذا ذهب القاضي 
إسماعيل بن إسحلق . 
والدارقطني ؟/ 190. 


.777/١ ومسلم في صحيحه‎ 2797/١ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.65- 55/7” المستصفى‎ »481١752 5٠١ /١ انظر البرهان‎ )( 


4م" الإشارة في أصول الفقه 
والحجة لذلك أن الحكم للعلّة إذا وجدت علق عليها الحكمء وذلك مثل قول 
الله عَْْ وجَلّ: ٍ# راي وَأَفِ بلدا كل ور ينما مأندَ 08 [النُور: الآية 7]. 
وكان ذلك عامًا في كل زانية وزان» سواء أكان عبدًا أو حرًا ثم خص 00 
الإماء بقوله عز وجل: ##مََلئِينَ نِصَفٌ ما عَلَ المْحْصَدتٍ مت آلْمَدَابِ» [النّساء: 


.] 6 


ثم ألْحِقّ العبيد بالإماء في الاقتصار على نصف حدٌّ الحر من طريق القياس» 
وكانت العلة الجامعة بين الإماء والعبيد وجود الزنا مع كونهم أرقَاء فثبت بذلك جواز 
بَابُ الْقَوْلِ في الاسْيفْتَاءِ عَقِبَ الْجَمْلَة2" 

عند مالك رحمه الله الاستثناء والشرط”" إذا ذكر عَقِبَ جملة من الخطاب» 
هل يكون رجوعهما إلى ما تقدم أو يكونان راجعين إلى أقرب المذكورين» وهو الذي 
يليهما؟ 

والذي يدل عليه مذهب مَالِكِ أن يكون الاستثناء راجًا إِلَى جميع ما تقدم إلا 
أن تُقَدمَ دلالة على المنع منه؛ وذلك أنه قال: شهادة القاذف مقبولة متى تاب» 
لقوله عَرٌّ وجَلّ: ##ولا َقْبَلوا لح سَبَْدَة»# إِلَى قوله: إلا ألَينَ نوا ين بَمْدِ دلِكَ4 [النور: 
الآيتان 4 6]. 

فجعل الاستثناء راجعا إلى جميع ما تقدم من الفسق وقبول الشهادة . 

والدليل على حججة ذلك هو أن الاستثناء رَفِعْ لحكم كلام متقدّم قد قيد بعضه 
ببعض» حتى صار كالكلمة الواحدة» فوجب أن يكون راجعًا إلى جميعه إِذْ ليس بعضه 
بالرجوع إليه أولى من بعضء ومما يُبَيَنُ ذلك أن الله - عز وجل - قال: ليت فيهم 
أل سََةٍ إلا ختيبيت عام [العنكبوت: الآية 14]. 

فكان الاستثناء عامًا في جميع ما تقدم إذا لم يكن بعض السنين لرجوع ذلك إليه 


.808 7017/١ تيسير التحرير‎ 2ء18٠‎ ١/5/7” انظر المستصفى‎ )١( 
.171/1١ (؟) انظر الأحكام للآمدي‎ 


الإشارة في أصول الفقه اغا 


بَابُ الْقَوْلِ ني الأوَامرٍ 
هَل هِي عَلى المَوْرِ أو على لتَرَاحي؟ 

ليس عن مالك رحمه الله فى ذلك نصء» ولكن مذهبه يدل على أنها على 
الفورء ولم ذلك كذلك إلا أن الأمر اقتضاه؟ » والحجة له قوله تعالى: ##وَسَايعْوَا إل 
مَمْفْرَوَ من ربَحكُمْ4 [آل عمران: الآية 177]» وهذا عام في كل عمل» فأمر بالمسارعة 
والتراخي قيد المسارعة» فدلٌ على أنَّ الأمر على الفور دون التراخي . 

فإن قيل: قوله عز وجل: #وَسَارعْوَا إل مَمْفْرَوَ من رَبَكُمْ4 [آل عمران: الآية 
*1] يدل على وجوب المبادرة إلى ما يسقط الذنوب» ويوجب غفرانهاء لأن المغفرة 
إنما تكون للذنب؛ وليس في ظاهر الآية إلا وجوب التوبة» وما يوجب التكفير 
للذنوب التي يستحق عليها العقاب» وهذا ما لا خلاف في وجوب المبادرة إليه»ء ومن 
زعمت أن غيره من الأفعال بمنزلته» فعليه قيام الدليل. 

قيل له: سائر أفعال الطاعات والحسنات يغفر به السيئات» قال الله تعالى: #إِنَّ 
َسنت يدهن لتَيتَاتِ»# [َمُود: الآية »]١١4‏ والمبادرة إلى فعل ما أمر الله به من 
الطاعات والشرائع مما يغفر به السيئات» فثبت ما قلناهء والله أعلم. 


بابُ الْقْلِ في الأؤامر 
5 علد كه ؟ه ي.ه6(١)‏ 

قال القاضي أَبُو بكر البَاقِلانِيُ: الأمر بالفعل إذا تجرّد هل يقتضي تكراره أم لا 
يقتضي ذلك إلا بدليل؟ 

ليس عن مالك فيه نصء ولكن مذهبه عندي يدل على تَكَرَارِهِ إلا أن يقوم 
دليل. 
ش والحجة لذلك حديث سُرَاقَةَ لما سأل النبي كلل فقال: أَحَجُنَا هَذِهِ لِعَامِنا أَمْ 
للأبد؟ فقال النبي كَكلِْ: «اتركُونِي مَا تَرَكتكُمْ وقيل في خبر الأبد("2: وسراقة عربي» 
فلولا أن حكم الخطاب في اللّغة يوجب ذلك لَمَا سّئِلَ وإلا فما وجه مُسْألتهِ عن 
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ذلك؛ لأن الأمر لو كان لا يعقل منه إلا مرة واحدة لم يسأل سراقة عن الأبد. ولا 
سْوغَّه النبي كَل ذلك. ولا كان يقول له إذا أمرت بأمر معروف» معناه في لغتك» فلم 
تسأل عما تعقله من الأمر؟. 

فإن قال قائل: هذا ينقلب عليكمء لأنه لو كان الأمر يوجب التّكرار لما كان 
لسؤاله معنى» ولقال له النبي كَكةْ قد أمرت بأمر مفهوم معقول في لسانك أنه للتكرارء 
فَلِمّ تسأل عما تعقله بالأمر؟ (قيل): سؤاله هلهنا له فائدة أنه لما رأى الصّلوات 
والصيام يتكرران» وكانت المشَّقّة العظيمة تلحق في الحج» ولا يكون مثلها في سائر 
العبادات ثم ورد عليه الأمر الذي يوجب التكرار خاف أن يكون بمنزلة سائر العبادات 
التي تتكررء فحينئذٍ سأل النبي كَلةِ ولو كان الأمر يوجب فعل مرة لما كان لسؤاله 
معنى ؛ لأنه لين حاف أن كر سنال عه 

قال القاضي: وعندي أن الصحيح هو أن الأمر إذا أطلق اقتضى فعل مرة» 
وتكراره يحتاج إلى دليل» والدليل على ذلك أن معنى قوله: «صَلُوا» المراد منه فيما 
توجبه اللغة افعلوا صلاة. 

وقوله: «صَلُوا ثّمّ صَنُواة» يقتضي فعل صلاتين» وكذلك لو قال: صلُوا صلُوا ' 
عشر صلوات أو عشرة أيّامِ اقتضى عددًا أكثر من ذلك. وكذلك إذا قال: صلُوا أبدّاء 
وهذه ألفاظ قد وضعها أهل اللغة للتّكْرَاره فإذا ورد الأمر مجردًا منها لم يدل بمجرد 
قوله: صلوا إلا على فعل مرة واحدة» والله أعلم. 

يَابُ القَوْلِ في نشخ الْقَرْآنِ ب بالسّنَة 

ليس يُعْرَف عن مالك رحمه الله - في هذا نص» واستدل أت المَرَج والقاضي 
الْمَاِكَنُ على أن مذهب مَالِكِ أن ذلك يجوز. 

قال: لأن مذهبه يدل على أن نسخ القرآن بما صحٌ عن النبي كَل وذهب عَلِي 
أَبُو الفَرَجِ أن مَالِْكَا - رحمه الله - قال في «الْمُوَطأ»: نسخت آية المواريث ألا لا وصية 
واد ق200, 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ص .١105‏ ح 21١77‏ وأخرجه عبد الرزاق في 
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والأمر محتمل» وقد اختلف فى ذلك» فمن. ذهب إلى أنه يجوز» فحجته أن 
النبي كك قد ثبت صدقهء والأصل فيما جاءنا به عن الله - عَرّْ وجَلٌ قلا فرق إذا 
وردت آية عامة بَيْن أن يُبَيّن لنا أنه أريد بها بعض الأعيان دون بعض ٠»‏ وبين أن يُبَيّنَ 
لنا أنه أريد بها زمان دون زمان لأن هذا تخصيص الأعيان» وهذا تخصيص الأزمان» 
فإذا جاز أن يخص النبى كَل ببيانه الأعيان بِائّمَاقَ جاز أن يخص النبي كَل الأزمان 

أحدهما: أنه لم توجد سُنَّةَ نسخت قرآنًا. 

والوجه الآخر: لا يجوز أن يوجدء واستدل بقول الله عَرَّ وجَلَ: «مَا تنسح من 
ءايّةٍ آز ُنيهًا تأت مِمَيْر ينآ أو ينربأً4 البَقَرَة: الآية .]1١5‏ 

يريد آيَةَ خيرًا منهاء لأن قاتلا لو قال لغيره: ما آخذ منك ثوبًا إلا أعطيك خيرًا 
منهء يريد ثوبًا خيراء لا ثوبًا مثله» هذا مفهوم من كلام العرب» وأخبر الله عَرَّ 
وجَلَ - أنه يأتي بخير منها أو مثلهاء فلو كان يجوز أن يأتي بغيرها مما ليس بقرآن 
لذكره» والله أعلم. 


بَابُ القَولِ في الريادةٍ على انض هَل يَكُونُ نسحا أمْ 1" 

الذي يدل عليه مذهب مالك رحمه الله أن الزيادة على النّْص لا تكون 
نسحاء بل تكون زيادة حكم آخر والمخالفون من أهل العراق» قالوا: الزيادة على 
النص نسخ . 

فيقال لهم إذا كان اصلكم الانتزاع من دليل الخطاب» وكان قول الله عَزَّ 
ول اليه ون كَجَلِدوْ كُلّ وبمدر يَنْهمَا مأ 008 [النُور: الآية 7] يتضمن 

أحدهما: أن الزَّانِي يجلد مائة. 

والآخر: أن ما عدا المائة على ما كان عليه في الأصلء فإذا قالوا: نعم» ولا 
بد من ذلكء. قيل لهم: فإذا كانت المائة حكمها باق بحاله» وما عداها حكمه حكم 
المائة قبل ورود السمع بوجوبهاء ووجدنا المائة يؤثر النفي فيها شيئاء لا بأن أبطلها 
ولا أبطل شيئًا منهاء وكان ما عداها لا يصحٌ أن يكون منسوخاء كما لا يكون 
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استئناف الشّرع بالوجوب ناسحّاء لما لم يكن في العقل وجوبه» فلم يبق شيء يصح 
أن يكون منسوحًاء وبالله التوفيق. 
بَابُ الكلام فِي شَرَائْع مَنْ قَبْلَنَا من الأنبياء(9© 

اختلف فيه هل يلزمنا انْبَاع ما كان في شرائع مَن كان قبل نبينا كل إذا لم يكن 

فقيل: يلزم إلا أن يمنع منه دليل» ومذهب مَالِك يدل على أن علينا اتباعهم. 
لأنه احتج بقوله تعالى : كبن عَليّهمَ فآ أنَّ ألنّفسَ تفي » [المائدة: الآية 16]. 

وهذا خطاب لأهل التوراة في شريعة موسى - عليه السلام - والحبّة في ذلك 
قوله تعالى: لأوْكَيكَ ألَِنَ حَدَى أَمْدُ فبْهْدَهُمْ أَقْصَدة4 [الأنعام: الآية »]4٠‏ فأمر نبينا يك 
أن يهتدي بهدى الأنبياء ‏ عليه السلام ‏ من قبله؛ وكذلك قوله تعالى: #ثُمَ أَوْحي 
ِلبَكَ أن نَع مله ِبدْسِيمَ حَنِيفًا؟» [التحل: الآية 177]. 

فدلٌ على أن علينا اتباعهم. ومن قال: ليس علينا اتباعهم» فحجته قوله عز 
وجل: «#لِعْلٍ جَعَلَنَا كم شِرْعَدٌ وَمِنْمَاجا# [المائدة: الآية 44]. 

فمن زعم أن شرائع مَنْ كان قبلنا يلزمنا العمل بهاء أو ببعضهاء فقد جعل 
الشرع لنا ولهم. والمنهاج واحدء فالله تعالى جعل لكل منهم شِرْعَة ومنهّاجاء وهذا 
لما يقع في الشرائع والعبادات التي يجوز فيها النسخ والنقل والتبديل. 

فأما التوحيد وما يتعلق بهء فلا خلاف فيه بين شرائع الأنبياء - عليهم السلام - 
وكلهم فيه على منهاج واحد» لأنه لا يجوز أن يقع اختلاف» وبالله التوفيق . 


بَابُ الكلام في الحظر والإبَاحة90) 
ليس عن مالك رحمه الله - في الحَظر وَالإَِاحَةٍ في الأطعمة والأشربة» وما 
جرت العادة بأن الجسم لا بد له منه نص في ذلك. 
ذهب القاضي أَبُو المَرَحٍ المَالِكَيُ إلى أنها على الإباحة في الأصل. حتى يقوم 
دليل الحَظرء وغيره من أصحابنا يقول: هي على الححَظر حتى يقوم دليل الإباحة» 
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ومنهم من قال: هي على الوَّقْفِء حتى يقوم دليل الحَظرء أو الإباحة فحجة مَنْ قال: 
إِنّها على الإباحة هو أنها لا يخلو أن يكون الله عَزّ وجَلّ - خلقها لينتفع هو بها 
تعالى - عن ذلك أو لننتفع نحن وهو بهاء أو لنتتفع نحن دونه تعالى ‏ أو خلقها لا 
لينتفع بها هو ولا نحن بهاء فَخَلَقُهَا لينتفع هو بها محالء لأنه ‏ عَزْ وجَلَ - لا تجوز 
عليه المنافع ولا المضار وخلقها أيضًا له ولنا محال» لأن المنفعة والمضرة عليه لا 
تجوزء وخلقها لا لينتفع هو بها ولا نحن عبث عليه سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا 
كبيرّاء فلم يبق إلا خلقها لننتفع نحن بها. 
وإذا ثبت ذلك صارت هذه الدلالة تقوم مقام الإذن منه ‏ تعالى - لنا في الانتفاع 
7 ش 

وأما مَن قال: هى عنده من الحَظْر في الأصل» فحجته أنه قد ثبت أن الأشياء 
كلها مِلْك لمالك وال وهو الله 10 وتعالق ولا يجوز الإقدام على ملك أحد 
إلا بإذنه» لأنه لا بد أن يكون في الإقدام عليها من غير إذن منه ضرر في العاقبة. 
فوجب الوقف. ومن قال: هي على الوتف» فحجته تعارض المعنيين وتقابلهما العَقْلي 
في الححظر والإباحة» فوجب الوقف. وطلب الدليل المميزء وألا يقدم أحد على أحد 
الَْلَيْن إلا بحْبَةء ولأن الحظر يقتضي حاظراء وأن الإباحة تقتضي مبيحًاء فوجب 
الوقت حتن يتلم .ذللقه .وعلى أن الكلام ‏ في هذه المسألة تكلف» لأنه لا يعقل الناس 
حالا قبل الرسل والشرائع» لأن الرسل بعد آدم ‏ عليه السلام - قد قررت الشرائع في 
جميع الأشياء فقد تقرر بالرسل عليهم السلام» والله أعلم. 

بَابُ الكلام في اسْتِضْحَابٍ الْحَالٍ'") 

ليس عن مالك رحمه الله في ذلك نصء ولكن يدل عليه أنه مذهبه» لأنه 
احتج في أشياء كثيرة سَّيئِلَ عنهاء وقال: لم يفعل النبي يَلْةِ ذلك» ولا الصحابة - رحمة 
الله عليهم - وكذلك يقول: ما رأيت أحدًا فعله» وهذا يدل على أن السّمع إذا لم يرد 
بإيجاب شيء يجب وكل ما كان عليه من براءة الذمة. 

والأصل في ذلك أن الله - عز وجل - قد احتجٌ على عباده في العبادات بالعقل 
والسمع» فما كان له حكم في العقل» ولم يرد سمع بخلافه. فأمره موقوف على 
ورود السمع» وإن ورد مثل ما كان في العقل كان مؤكدّاء وإن ورد بخلاف نقل الأمر 
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به عما كان عليه» وإن لم يرد سمع شيء من ذلك» فهو على أصل حُكمه في العقل» 
والله أعلم . 
بَابُ القَوْلِ فِي الإجْمَاع بَعْدَ الخلافٍ 

إذا اختلفت الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على قولين وانقرضوا على ذلك» ثم 
أجمع الباقون على أحد القولين» فهل يسقط الخلاف أم هو باق؟. 

ليس عن مالك رحمه الله - في ذلك نص» واختلف أصحابه في ذلك» فقال 
بعضهم : ينقطع الخللاف» ولا يجوز مخالفة إجماع التابعين بعذه. 

وقال بعضهم : بل الخلاف باق ولا ينقطع. 

قال القَاضِي: والجيّد وهو الذي يختاره شيخنا أَبّو بَكْرٍ بْنِ صَالِح الأَبَهْرِيُ أن 
الخلاف باقِء وذلك أن تقدير المسألة يكون قول الصحابي المخالف بمنزلة حضوره 
مع التابعين» وكونه حرا معد ككونه ميئًا لا يسقط خلافه لهم بإجماعهم على خلافه. 
وأحسن أحوال التابعين معه أن يكونوا بمنزلة الصحابة معه فى أن مخالفيه من الصحابة 
له من طريق اجتهّاد لا يسقظ خلافه وكذلك كون التابعين وإجماعهم على خلافه من 
طريق الاجتهاد. ولا يسقط خلافه لهمء ولأن قوله بمنزلة أن لو كان حيّا معهم. 
فيكون إجماعهم كطائفة إضافة إلى الحزبين من الصحابة» والله أعلم. 

بَابُ الكلام فِي إِجْمَاع الأعصَارِ”© 

مذهب مالك وغيره من الفقهاء أن إجماع الأعصار حجة) وأنكر قوم أن يكون 
إجماع الأعصار حجة إلا للصحابة رضي الله عنهم . 

والدليل على أن إجماع الأعصار حجة هو أن الله عر وجَلٌ ‏ أثنى على هذه 
الأمّة وبين فضلهاء ونّبّه عليه وعلى وجوب الحجة بقولها لقوله - تعالى ‏ في القرآن 
في مواضع كثيرة: #كُكُمَ حَيْرَ أنَهِ لُؤِجَتَ إِلئّاين4 إلى قوله: عن المدكّر» إآل 
عمران: الآية ]١١١‏ الآية. 

وقوله أيضًا: «وَكَدَيِكَ جَمَلتتك أُمَّدُ وَسَطا لِنَحَكُووا عُبَدَآة عَلَ التّاس4 [البَقَرَة: الآية 
1١7‏ وغير ذلك. 
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ومن السئّة قول النبي كله : «أمْتِي لا دن تَجْتَمعُ عَلَى ضَلالّةة) وقوله عليه السلام: 
«أمتي لا تجتمع على خطأ». 

وقوله : 5000 
تَقُومَ السّاعَةُ'' ومن حيجة العقل الدلالة على عصمتهاء فلا يخلو أن يكون المراد 
بذلك جميع الأمة كلها من أولها إلى آخرها من جهتين: 

إحداهما: أنهم حُجَة على أنفسهم. 

والأخرى: أنهم لو كانوا كذلك» أو جاز أن يكونوا بأجمعهم حُجّة لم يجز أن 
يدرك الحكم من جهتهم, إلا من أدرك أولهم وآخرهمء وهذا أيضًا بين الفسادء فثبت 
أن الحجة متعلقة ببعضهم» ولا يخلو ذلك البعض من أن يكون للصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ وليس بعضهم حُبّة على بعضء فلم يبق إلا أنهم حجة على غيرهم لأجل 
تقدمهم» وكان تَقَدّم العصر الثاني للثالث كتقدم عصر الصحابة على التابعين» وكانت 
حاجة العصر الثالث إلى الثانى كحاجة الثانى إلى الأول من إرسال الرسل؛ إذ الرّسل 
قد انقطعت بعد النبي يِل وقد جعل خاتم النبيين يك وجعلت الأمة عوضًا عنهاء 
فوجب حجة الأعصر متقدّمهم على متأخرهم. كوجوب حُبة عصر الصحابة - رضي 
لله عنهم ‏ على من بعدهمء ولأن الحق لا يجوز أن يخرج عن كل عصرء فثبت أن 
إجماع كل عصر حجةء وبالله التوفيق 

اب اكلام في العلا" وَالْمَعْلُويض 9 

قال القَاضِي الجليل كَرّمَ الله وجهه: العلة عند مالك والفقهاء هي الصفة التي 
يتعلق الحكم الشرعي بهاء والعلة في مواضعة اللغة تفيد ما يتغير الحكم بوجوده؛ 
راذا شين المرض لما تغيرت الحال عما كان علة بوجوده ويصفون ماله الفعل أو لم 
بعل ما فيقولون: جئت لعلة كذا وكذاء ولم أقل: لعلة كيت وكيت» واستعمله 
المتكلمون في غير ذلك. 


/" والحاكم في المستدرك‎ 2١١/7 أخرجه أحمد في المسند 5754/14» وأبو داود في السنن‎ )١( 
وأحمد في 0 لي في‎ 2117/١ ومسلم فى صحيحه‎ ءال١‎ 

(1) انظر التعريف في نهاية السول 4057/5 البحر المحيط للزركشي 21١١/6‏ والأحكام للآمدي ؟/ 
6» والمستصفى .741//١‏ 06. 

() انظر البحر المحيط 7/6١؟7١.‏ 
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فأما العلة عند مَالِكِ والفقهاء. فهي الصفة التي يتعلّق الحكم الشرعي بهاء كما 
قلنا ومن حكم العلة العقلية وحقها أن تكون موجبة لمعلولهاء وأن يستغني في إيجابها 
عن مفارقة غيرها لها وألا يقف في إيجابها على شرط وأن يكون بإيجابها لما يوجبه 
لبعض الأعيان دون بعضء أو لبعض الأزمان دون بعض» والعلة الشرعية تقاربها في 
جميع هذه الوجوه. فلا خلااف بين القياسين إلا في اختصاص لبعض الأعيان» فإن من 
يمنع من جواز تخصيص العلة الشرعية يسوي بينهما وبين العلل الأخرى في هذا 
الوجه الواحدء دون من يرى تخصيص العلة الشرعية منهم. وطريق معرفة العلة العقلية 
دليل العقل» وطريق العلّة الشرعية دليل المنع. 
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وأما المعلول فهو الحكم الذي العلة علة فيه» وهو تحريم الربَاء لا لأنه نفس 
البّرْ والأرز على ما يظنه بعضهم. وكيف يجوز ذلك في المعلول» والذي من حقه أن 
تؤثر العلة فيهء ويتبعها ويزول بزوالهاء وهذا كله لا يتأتى في البّرّ نفسه» فثبت أن 
المعلول هو الحكم الذي العلة علة فيهء والله أعلم. 

بَابُ الْقَوْلِ فِيمَا يَدْلُ عَلَى صِححة العلّة"© 

واختلف الناس فيما يدل على صحة العلة» وهل تصح بالجريان والطرد في 
معلولاتهاء أو تعلم صحتها بعد ذلك» فمنهم من يقول: علامة صحّتها جريانها في 
معلولاتهاء وأن يوافقها أصل. 

ومنهم من قال: يحتاج أن يثبت أولا أنها علّة. ثم جريانها بعد ذلك مرتبة 
أخرى. قالوا: لأن مَنْ يعلل بالطرد والجريان» لو قيل له: لما علقت الحكم بها لكان 
من حقه أن يقول: لأنها علة» فإذا قيل: لم صارت علة؟ قال: لأن الحكم يتعلّق بها 
أين ما وجدت» وهذا يؤدي إلى التناقض . 


قال القاضي: والذي يقوى في نفسي هو الوجه الأول من الطرد والجريان» وأنه 
يكون دليلا على صحتهاء والأصل في ذلك أن الله تعالى قال: لأفلا يتَدَبَرونَ الْفرءان» 
ِلَى قوله: ظحكَبِيرا4 [النساء: الآية 47]. 

فدل على أن المتفق من عندهء فلما اتفق بالصحة والنظم أثبت بالصفة والنظمء 
وأن المختلف ليس من عنده؛ فلو جاز وجود مختلف من عنده لم يكن عدم 


7١4/6 انظر البحر المحيط‎ )١١ 
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الاختللاف عن القرآن دليلا على الذي عنده » ولو جاز أيضا وجود متفق لا من عنده» 
لم يأمن أن يكون القرآن متفقًا لا من عندهء وفي استدعاء المخاطبين إلى التدبر بهذه 
الآية دليل على أن المتفق لا يوجد من جهته؛ وأن المختلف يوجد منه. 
فإن قيل على هذا: فإن الاختلاف في القرآن موجود لأننا نجد فيه الخاص 
والعام. والناسخ والمنسوخ. والخاص الذي يريد به العام والعام الذي يريد به 
الخاص. 
ص 


قيل: أريد بنفي الاختلاف الذي من جهته صار القرآن حجة. وهو عدم 
الاختلاف في الإعجاز وهو في الإعجاز متفق عليه» وأيضاء فإننا قد أُمِرْنًا بالرجوع 
إلى الأصول في الحوادث كما أُيرنًا بالرجوع إلى النبي يل فيهاء فإذا عرض عليه نوع 
من أنواع المقايسة» فلم يرده وسكت عنهء كان ذلك دليلا على صحتهء وكذلك 
الأصول إذا عْرِضْتٍ العلة عليها فلم يردها أصل دل ذلك على صحتهاء وأيضًا فإن الله 
عر :وجزة د طالب المشركين بإجراء "١‏ العلّة فيما اعتمدوه عليه» فقال تعالى: ظقُل 
بكرن حَرَّمٌ أو انين أمَا: سملت عليه ياه الأنيين» [الأنعام: الآية 1817]. 


أي إن كان المعنى للذكورة أو 0 أو الع » فالتزموه إن كنتم صادقين» 
وإلا فأنتم مناقضون؛, وأيضًا فإن المتفق من القول حُجَةَء وكل المتفق من المعنى؛ 
لأنه في الجَرّيان والطرد اتفاق المعنى» ولا يلزم ما ذكروه عن السؤال في أن الحكم 
وجب لعلة فَإِذًا قيل لِمَ صَارت علة؟ قيل: ب الحكم يتعلق بها أينما وجدت » 
وذلك أنه إذا قيل له: لِمّ وجب الحكم؟ فقال: للعلةء فإذا هو مدع للعلةء بلا 
برهان» فإذا قيل له: وَلِمَ صارت هذه علة فإنما علته أن يدل على صحتها بالجريان 
والطرد؟ فقد أقام البرهان على كونها علّة؛ وفي الأول سَمّاها علة بدعوىء والله 
أعلم . 

بَابُ الْقَوْلٍ فى الْعِلّةِ التى لا تَتَعَدّى 

اختلف الناس في العلة التي لا تتعدى» هل تكون صحيحة أم لا؟ 

فعندنا وعند غيرنا من الفقهاء أنها تكون علة صحيحة. 

وقال ابْنُ العِرَاقِيَ: هي باطلة» لأنها لا تفيد إلا ما قد أفاده النصء» فلا معنى 
لطلب علة لا تفيد غير ما أفاده النص» والدليل على أنها تصحء لأن العرض من العلة 
ليعلم أن الحكم إنما وجب لأجلهاء فإذا صح ذلك صح أن تكون متعدية» وغير 
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متعدية» وأيضًا فإنها تفيد أن الأصل الذي افْنْضِيّتٍِ العلة منه أصل لا يجوز القياس 
عليه.» فقد حصلت الفائدة فيها من هذا الوجه. 


بَابّ في تَخْصِيصٍ العِلٍَ 

عند مالك وغيره من أهل العلم لا يجوز تخصيص العلة إلا العقلية» ولا خلاف 
عليها إذا كانتا شرعيتين » فعندنا وعند غيرنا من الفقهاء. لا يجوز تخصيصها. 

وقال أهل العراق: يجوز تخصيصهاء ويجوز كونها كالعموم المشتمل على 
المُسَمَيّات يصح أن يختص ببعض المسميات» فكذلك هي؛ لأنها علامة وأمارة» 
وذهب غيرهم إلى جواز تخصيص العلة المنصوص عليهاء مثل قوله تعالى : من أل 
ذْلِكَ كنَبنَا عَلَ بَنَ إسكويلَ» [المائدة: الآية 217 وكقوله تعالى: وك لا مرت 
بين لحيل يِل »4 [الحشر: الآية 17 وكقوله يكِِْ في الهرّةٍ: (إِنّها مِنّ الطُوَّافِينَ عَلَيكُمْ 
وَالطُوَاقَاتٍِ2" . 

وامتنع من تخصيص العلة المستنبطة كعلة الرّبا في الْبُرّ وعندنا أنه لا يجوز 
تخصيصهما جميعًاء والأصل في ذلك هو أن العلة أمارة وصحتها الجريان بما قد بيناه 
من الدلائل» والتخصيص يمنع جريانهاء ويبطل أن يكون الجريان دليلًا على صحتهاء 
فإذا كان الجريان دليلا على صحتها وتخصيصها إِذا باطل». لأنه يرفع أصلا ثابئّاء وما 
أذى إلى رفع الأصل الثابت المستقرء فهو مَدْفوع. 

وأيضًا فإن الله - تعالى ‏ آخذ المشركين بالتُفور عليهم فقال سبحانه: دالوأ لا 
تنفروأ م 00 كا ءو / ل عأ َفَْهُونَ# [التوبة : الآية .]41١‏ 


فلولا أن المساواة في المعنى توجب المساواة في الحكم لم يلزمهم هنا بل كانوا 
يتخلصون منه بأن يقولوا: كام ذلبله نخصهيا» وإيضا.فإنه'لو لم يؤنى التخصيصن .فين 
صححّتها لم تؤثر المعارضة» لأن التخصيص هو غاية المناقضة التي لا تَ تَرْتَضيها العَامّة 
في اختلافهاء فلا خلاف عن أن يكون من أفعال الحكماءء ألا ترى أن تاجرًا صوفيًا 
لو قيل له: سامح في هذا الثوب. فقال: لا أسامح فيه. لأنه كِتّان ثم سامح في ثوب 
كتان مثله؛ لقيل له: قد ناقضت. ولو كان هذا مما لا يخفى عن العوام ردّه على 


/١ وأحمد في المسند 507/5: والدارمي في السئن‎ 55-01١ أخرجه مالك فى الموطأ‎ )١( 
.١*1/١ وابن ماجه في السئن‎ 200/١ والنسائي‎ .5١/١ خىاء وأبو داود في السنن‎  41/ 
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قائله» وأنه مناقض بذلك. فبطل جواز التخصيص في العلّة» وأيضًا فإن العلّة لو جاز 
في كل فرع إلى استئناف دلالة. لأن ما دل على أنها علة في الأصل لم يوجب تعليق 
الحكم بها أينما وجدت على هذا القول» وإذا لم يوجب ذلك قبح الرجوع في تعليق 
الحكم بها في كل فرع بعينه إلى دليل مستأنف» وفي ذلك إخراج لها عن أن تكون 
علة» ويبين ذلك أن العلم المعجز الدال على صِدْق النبي كله لو لم يقتض صدق 
القول في العِلّل. 

فإن قيل: فإن العلة في تعليق الحكم بها كالاسم العام في ذلك» وكما أن وجود 
الحكم بكل اسم إلى دليل المستأنف» فكذلك العلة. 

. قيل: إن العموم إنما يدل على إرادة المخاطب, وإرادته تدل على الحكم لا 
نَفْس العمومء فإِنّ قول العموم إنما يدل على أنه لم يرد جميعه. 

قلنا: إن ما عداه مراد» ولم تحصم الدلالة مخصوصة» إذ الدلالة هي الإرادة 
والدلالة على الإرادة هي مفهوم العموم مع القرينة. لأن البيان لا يتأخّرء وليس كذلك 
العلّة» لأنها إن كانت هي في نفسها علة فيجب ألا يسوغ تخصيصًا لا يختص في 
الوجود بعين دون عين» وإن كانت تدلّ على الإرادة للجاعل لها علة فيجب أن تُمَدّر 
بها ما يخرجها عن أن تكون لإطلاقها علة» وعلى أن العلة التي توجد في كل فرع في 
حكم النص على كل فرع» فكما أن التخصيص في ذلك لا يسوغ. فكذلك القول في 
العلة. لأنها ليست بمنزلة العموم الذي يدخله المجازء لأن التعليل لا يدخله المجازء 
وهو كالنص فيما ذكرناه» والله أعلم. 

بَابُ اكلام في الْقَوْلِ بِالعِلتَين؟") 

اختلف الناس في القول با علْتَيّن فى أصل واحد. 

أحدهما: يقتضي حمل الفرع عليه. 

والآخر: يمنع من حمل الفرع عليه. 


.718/7 انظر الأحكام للآمدي‎ )١( 
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فمنهم من قال: لا ينتفيان» لأن العلّة المقصورة على الأصل لا تمنع رد الفرع 
إذا كانت هناك علة أخرى تقتضي الردء كما أن العموم الشامل لما به شيء, لا يمنع 
من شمول غير ذلك لألف شيءمء ولا ينافيه. 

ومنهم من قال: إنهما يتنافيان» قاله القاضي الجليل» وإلى هذا ذهب في 
المعنى . 

لأن ما تبيئا فله الحكم في الأصل . 

إما أن تكون العلة المقصورة عليه أو المتعدية» فإن كانت المتعدية هي 
الصحيحة صمح القياس على الأصل» وإن تكن المقصورة هي الصحيحة امتنع القياس 
عليه». لأنها مقيدة نحو تعليل اذهب بالورق الذي لا يتعدى» ويكون ثمئًا لا يتعدى. 
وما شبه ذلك» وهذه المسألة من فروع ما تقدم من أن العلة إذا لم تتعدٌ هل تصح أم 
لا تَصح؟ فيجب بناؤهاء والله أعلم. 

بَابُ الْقَوْلٍ فى الْعِلَتِين أَحَدُهُمَا أكتر فُرُوعًا مِنَ الْأخْرَى 

قال القاضي الجليل : وآما تعليل الأصل بعلّة توجد في عشرة فروع» وتعليله 
بعلة توجد فيه» وفي واحد من تلك الفروع» فأنا أقول فيه أيضًا: إنهما يتنافيان 
في المعنى» وإن كان بعض من يمتنع من القول بالقياس لا يمتنع هلهنا ويقول: 
إنهما لا يتنافيان» ووجه التنافي فيهما هو أن الأضل إذا عُلَل بعلة تتعدّى إلى عشرة 
فروع» فليس يُعْلم أن هذه هي العلة إلا بعد أن يُسْتَبْرَأْ الأصلء وَيُسَْبْرَأ جميع ما 
يصلح أن يكون علة لهء فإن قَصَدّ جميعهاء وصحت هي » وسلمت» فسارت في 
التقدير علة. 

وكأن الله عَزْ وجَلَ قال: حرمت ذلك لهذه العلة دون ما سواهاء فتبطل كل علة 

فإن قيل: يجوز أن يُسْتَبْرَا الأصل» فيعلم أنه معلوم لعلتين: إحداهما: تتعدى 
إلى شيء» والأخرى: تتعدى إلى غير ذلك الشيء» وإلى ما زاد عليه. 

قيل: هما كالعلة التي لا تتعدى مع المتعدية» لأن العلة التي لا تتعدى إلى 
عشرة فروع يتبين بها أن الأصل يقاس عليه عشرة فروع» والعلة الأخرى كشفت لنا أن 
هذا الأصل يقاس عليه ثمانية فروع لا تتعدى» لأن الأصل مما لا يجوز عليه القياس» 
وليس المنافي أكثر من العلتين يَصْصَّحِبانَ إلى فروع» ثم تقف إحداهما عن تجاوزه 
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إلى غيره» والأخرى تتجاوزه كالتي لا تتعدى مع المتعدية» وتسهيل العلة المتعدية إلى 
فروع كثيرة وأكثر مما تعدت إليه الأخرى» بمنزلة الآيتين والخبرين. 

وإن قلنا بالواحد منهما سقط حكم الآخرء وإن كانت إحدى العلتين تتعدّى إلى 
فرع آخر غير الفروع التي تَعَدت إليها العلة الأخرى» فهذان لم يتنافياء وفيه نظرء والله 
أعلم . 

بَابُ الْقَوْلِ في جَوَازٍِ كَوْنٍ الاسم عِلَةَ 

واختلف الناس في كون الاسم علة 

فذهبت طائفة إلى جوازه» ومنعت منه طائفة. 

قال القاضي : وعندي أنه يجوز وعليه يدل مذهب مَالِكء والأصل: فيه أن الله 
- عَرْْ وجَلَ - أمر بالاعتبار» وهو رد الشيء إلى نظيره» ولم يفرق بين أن يرد باسم أو 
وصف» وأيضًا فإن الاسم سِمَة للمسمى تميز بينه وبين غيره» وكذلك الصفة تميز بها 
بينه وبين غيره» فإذا أجاز أن تكون الصفة علة جاز في الاسم أن يكون علة» وأيضًا 
فإِنَّ الاسم يتوصل به إلى الحكم والصفةء فيجب أن يجوز كونه علّة كالصفةء وأيضًا 
فإذا كان النص يوجب الأحكام تارة بالاسم» وتارة بالصفة» فكل واحد كصاحبه في 
جواق خمله علة 4 وي دل هله العلا يفيل فل تراد + جعل الحكم علة لحكم آخر. 

وإن شئت قلت: إن الأحكام م ُتْرَكُ بالشرع كالمعاني» فإذا جعل المعنى علة» 
فكذلك الحكمء والله أعلم . 

بَابُ الْقَوْلِ فِي أَحْذٍ الأَسْمَاء قِيَاسَا 

عند مالك رحمه الله - يجوز أن تؤخذ الأسماء من جهة القياس. وَأبَى ذلك 
قوم أن تُوْحَدَ الأسماء.قيّاسَّاء والأصل فيه أن الله عَرَّ وجَلٌ - قال: «#فاصيرواً كول 
لْأَبّصَرِ» [الحشر: الآية ؟]. 

وهو على العموم في الأسامي والأحكام. وأيضًا فإنه يجوز أخذ الأحكام قياساء 
فكذلك الأسماء كأنها في الحالين سواء. لأنه أتى بالجائز في العقول الشائع» وأيضًا 
فإن المعانى أغلامٌ للأحكام وأدلة عليهاء والأسماء كذلك» ثم من الجائز التنبيه على 
المعنى تارة بالشرع. وتارة د بلا شرع. فكذلك الأسماء. لأن الجميع من الحجج 
والأعلام التي يجوز بها الهجوم على الحلال» وأيضًا فإن القول على الشيء بأن كذا 
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اسم له على ما شاكله القول عليهء بأن كذا حكم لهء فلما جاز أن تصور إحداهما من 
جهة على الشرع كسبت أشياء اسمًا لم تغرف بها قبل الشرع مثل الإيمان والإسلام 
وَالمِلة والحجّ والصّوْم والصّلاة والزكاة والسّنّة والتطوعء فوجودها يعني الدلالة. 

وأيضًا فإن من فضائل العقول أن كل متمائلين» فَحُْكْمُهُمَا واحد من حيث 
التماثل» فإذا وجدنا الخَمْرَ كسبت هذا الاسم لحدوث الشدة المخصوصة؛ ويرتفع 
بارتفاع الشدة المضربة» وسلم ذلك على كل الضرء وبالامتحان رأيناها في النّبيذ 
موجودة وجب أن نعطيه اسم الخمر فإن قيل : فد قال الله عَنَّ وجَل : #وَعَلَمَ عَأدْمْ 
الأسماء كلها» [البَمّرَة: الآية »]"١‏ فأخبره بأنه علمه الكل والقياس ممتنع» قيل له 
بذلك: نقول: إن الله عَلّمَ آدم الأسماء كلها إلا أنه نص على بعضهاء ونبّه على 
بعض» وسبيل ذلك سبيل قوله تعالى: «إمًا فَرَطنَا فى الكتَب ين شو [الأنعام: الآية 
34]. 

وقال تعالى: «يَنِيَدنًا لَك شَىَو؟ه [التحل: الآية 48]. 

ثم قال: وجه التبيان منها على ضروب». منها نص» ومنها تنبيه» كذلك هذا 
على أنه دليل لناء وذلك أنه لما ثبت أن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها ثبت أن 
مأخذ الأسماء من جهة الشرع» وقد قيل: إنه عاهد اسم الأجناس دون التفصيلء والله 
أعلم . 

بَابُ الْقَوْلِ في الحُدُودٍ 


هَلْ 06 مِنْ جِهَة الْقِيَام07) الذي يدل عليه مذهب مالك رحمه الله - يجوز 


أن تُؤْحَذ الحُدود والكمّارات والمقدّرات من جهة القياس» واختلف القائلون بالقياس» 
هل يجوز أن تؤخذ الحدود والكَفّارات والمقدّرات من طريق القياس. 

فعندنا أنه جائز ومنع منه بعض أصحاب أبِي حَنِيفَة وبعض أصحاب الشَّافِعيَ» 
وجوزه بعضهم» وقال القاضي: هو عندي جائز. والأصل فيه قوله عَنَّ وجَلّ: 

د ع م رش اه 3 

اعمّروأ يول الأبصر» [الحشر: الآية 7]. 

فأمر بالاعتبار عمومّاء ولم يفرق بين الأحكام في المقّدرات والحدود والكفارات 
وغيرهاء فهو على عمومه في جميعهاء حتى يقوم دليل يمنع منه» ولم يقم دليل يمنع 
منه فهو جائز. 


)00( انظر البرهان ؟/ 4845. 2.847 والأحكام للآمدي 254/4 ونهاية السول 58/4. 
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ا مر 


وقال أيضًا: لاما فَرَطْنَا فى الكتّبٍ من شَىّو4 [الأنعام: الآية 84]. 

وقال: تنما لكل َو [التحل: الآية 84]. 

فخرج النص المستغنى عن البيان» وبقي الباقي» وعدمنا كونه يَبْيَانَا لجميع 
الأشياء كلها لفظًا ونصًا على كل شيء منهاء فثبت أنه تبيان لها بالنص والتنبيه» 
والقياس على المعنى من جملة التنبيه. 

وأيضًا فإِنّه لما جاز إثباته بالخبر الذي يصدر عن الرسول يَكهِ من جهة الأحاد 
من أحكام الشريعة» جاز إثباته بالقياس»٠‏ ودليل ذلك غير الحدود والمقدّرات» وكذلك 
الحدود والمقدّرات. 

وأيضًا فإن الحوادث على ضربين مقذر وغير مقدّرء ثم جاز أخذ ما ليس بِمُقَدَر 
قياسّاء وكذلك المقدرء لأنه أخذ ركني الحوادث» ولأن في استعماله من طريق اللفظ 
والمعنى تكثر الفوائد» وهو أولى» وأيضًا فإن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ اختلفوا في 
ال ا ل ال 01 
- رضي الله عنه - وغيره من الصحابة: إذا سَكْرَ هَذِيَ وإذا هذِيّ افتَرّى» فَتَرَى أن 
تَحِدّه حدّ المفتري لما بيّن. 

فَقَبِلَ عْمَرُ - رضي الله عنه ‏ ذلك منهء واتفقوا عليه فلمًا أخذوا ذلك من جهّة 
القياس والاسْيَنْبَاطٍ دَلْ على أن القياس مدخلا في ذلك بإجماع الصحابة. 

فتبت ذلك.. وضح إجماع الضنحابة على ترك النكير على ممْرٌ وَعَلِيَ - رضي الله 
عنهما ‏ ولأنهم سوّغوا ما قالا وعملوا به جميعًا. 

فإن قيل: فقد قال النبي كلِ: «اذْرَؤُوا الحُدُودَ بالشبُهات)0© 

والقياس محتمل» فهو شبهة. 

قيل له: ليس يعتبر فيه الاحتمال؛ ألا ترى أنه يجوز من جهة العموم خبر 
الواحدء وشهادة الشهود. وفي جميع ذلك من الاحتمال ما في القياس » فلم يكن 
شبهة» فسقط ما ذكروا. 

فإن قيل: العقوبات مختلفة متفاوتة مع استوائها في المعنى» وأخذ ذلك قياسًا لا 
يجور. 


8 /4 والبيهقي في السئن الكبرى 2778/8 والترمذي‎ )١15( 84 /*” أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.5854 /5 وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
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قيل : لو وجب ذلك فيها لوجب في الخارجات من الإنسان لاشتراك جميعها في 
الخروج من البدن. واختلافها في الأحكام على أن أصحاب أبي حَنِيمَة قد ناقضوا في 
هذا الأصل. وعملوا فى إيجاب الحدود بالمحتمل» فقالوا فيمن شهد عليه أربعة بالزنا 
في أربع زوايا: إنه يجب الحدء وأقاموا الدّلالة في الصيد مقام القتل في إيجاب 
الجَرّاء الذي هو مقدرء ووافقونا على قياس قتل المرأة على الرجل» في إيجاب 
الكفارة عليها إذا ججومعت في شهر رَمَضَانَ طائعة» وقاسوا الأكل في شهر رَمَضَانَ بغير 
عذر على المُجامع. وهذا كله نقض لأصلهم» وبالله التوفيق. 

أدلة الشرع على ثلاثة أضرب: أصل: ومعقول أصل» واستصحاب حال. 

فأما الأصل: فهو الكتاب والسّئّة وإجماع الأمة. 

وأما معقول الأصل : فهو لَحَنُ الخطاب» وفَخوّى الخطاب» ومعنى الخطاب» 
والحصر. 

وأما استصحاب الحال» فهو: استصحاب حال الأصل . 

إذا ثبت ذلك» فالكتاب على ضربين: مجاز وحقيقة. 

فأما المجاز”'2: فكل لفظ تجوز به عن موضوعه» فعلى أربعة أضرب. 

زيادة كقوله تعالى: #قِمَا نَعَضِيم مُِتَمَهْرَ» [النُساء: الآية 168]. 

ونقصان: كقوله تعالى: #وَسََلٍ الْمَرَيّة4 [يوسف: الآية 47]. 

وتقديم وتأخير: كقوله تعالى: «والدى رح لز 9 [الأعلى: الآية 4]. 

واستعارة كقوله تعالى: يتما مركم بده إبمشكئ »# [البَقَرَة: الآية *97]. 

وكقوله عَزَّ وجَلٌّ: #وَأخْفِضَ لَهِمَا جَنَاحَ ذل من أليَحَمَةِ؟ك [الإسرّاء: الآية 4 7]. 

قال مُحَمّدُ بْنُ خويز منداد من أصحابنا ودَاوٌدُ الأَضْمَهَانِيُ : إِنهِ لا يصح وجود 
المَجَاز فى القرآن وقد بينا ذلك. 
إبلق انظر نهاية السول ؟رةةكل3 والبحر المحيط للزركشي ”مطل والمستصفى ”,2 

والأحكام . 
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وأمّا الحقيقة”". فكل لفظ بَقِيَ على موضوعه؛ فعلى ضربين: مفصّل» 
ومجمل . 

فأما المفصّل فهو ما فهم المراد به من لفظهء ولم يفتقر في بيانه إلى غيرهء وهو 
على ضربين: محتمل » وغير محتمل . 

فأما غير المحتمل» فهو: النص ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته» نحو قوله 
تعالى : ##وَالْمطْلْفتُ يربص بأَنفيِهنٌ َلَعَدَ فرووٌ» [البَقَرَة: الآية 774]. 

فهذا نص فى الثلاثة لا يحتمل غير ذلك» فإذا ورد وجب المصير إليه والعمل 
به إلا أن يرد ناسخ أو معارض. 

المحتمل”' فهو احتمال معنيين فزائدّاء وهو على ضَرْبَيْن: أحدهما: ألا يكون 
في أحد محتملاته أظهر منه في سائرهاء نحو قولك: «لون» للذي يقع على السواد 
والبياض» وغيرهما من الألوان وقوعًا واحدّاء ليس هو في واحد منها أظهر منه في 
سائرهاء فإذا قال من يلزمك أمره: اصبغ هذا الثوب لوناء فإن كان على سبيل 
التخيّرء فأيّ لون صبغت الثوب كنت ممتثلا لأمره» وإن أراد بذلك لونًا بعينه لم 
يمكنك امتثال أمره إلا بعد أن يبيّن اللون الذي أرادء ولا يجوز أن يتأخر البيان عن 
وقت الحاجة إلى امتثال الفعل. 

والثاني: أن يكون اللفظ في أحد محتملاته أَظهّرَ منه فى سائرها كألْقَاظٍ الظاهر 
والعموم. وغير ذلك. 


فأما الظاهر: فهو ما سبق إلى فهم سامعه معناه الذي وضع لهء ولم يمنعه من 
العلم به من جهة اللغة مانع» كألفاظ الأوامر نحو قوله تعالى: 9وَأَقِيمُوا الصّكوة وَءَانُوا 
َلَكَرْة 4 [البقرة: الآية »]٠٠١١‏ وقوله تعالى: «فَافَئلوا َلْمْتْرِكينَ4 [التوبة: الآية 0]» فهذا 
) انظر نهاية السول ؟560/7١ء‏ والمستصفى 54١/١‏ الأحكام لابن حزم 5717/4. 


(؟) انظر البرهان »414/١‏ الأحكام للآمدي 5/لاء والمستصفى 240/١‏ البحر المحيط للزركشي 
ا/رممغ. 
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اللفظ إذا ورد وجب حمله على الأمرء وإن كان يجوز أن يراد به الإباحة نحو قوله 
تعالى : #وَإدًا عَلَلَمٌ تأسبطائرا» [المّائدة: الآية 7]» والتعجيز نحو: 9920© قل ونوا حِجَارة 
َو حَدِيدًا #069 [الإسرّاء: الآية .]0٠‏ 

والتهديد نحو قوله تعالى: ##اعَمَلُواْ ما شِنتُمَ إِنّهْ يمَا َمَلُونَ بَصِارٌ# [مُصَلّت: الآية 
]. 

والعحد جر كرك أحسن بزيد وقد قيل ذلك في قوله تعالى: لس 
وَأَبَصِرَ وم وتاي 10 الآية 4”]» والتكوين نحو قوله تعالى: ا ونوا قردة 0 
البََرَة : الآية 6 ] إلا أنه أظهر في الأمر منه في سائر محتملاته» فيجب أن يحمل على 
أنه أَمْرٌ إلا أن ترد قرينة تدل على أن المراد به غير الأمرء فيُعْدَل عن ظاهره إلى ما 
يدل عليه الدليل. 

إذا ثبت ذلكء فالأمر اقتضاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء والقهرء وهو 
على ضربين: وجوب وندب. 
تعالى: 200 رأ الك 2ه الآية ]٠١١‏ والندب: ا كان فى قمله 
ثوابف» ولم يكن في تركه عات بن د هرت لمعا رجداماة نحو قوله تعالى: 
لفَكَروَهُمْ إن عَلِمْتُمٌ فَهم م حَيَا وََانْهُم ين مَالٍ أسَّه ألْذِىَ َاتدكم» [النور: الآية 7”] . 

إلا أن لفظ الأمر في الوجوب أظهر منه في الندب. 

فإذا ورد لفظ الأمر عَارِيًا من القرائن وجب حَمْله على الوجوب. إلا أن يدل 
الدليل على أن الندب مراد بهء فيحمل عليه. 

وقال القاضي أبو بكر: يتوقف فيه ولا يحمل على وجوب» ولا ندب حتى 
يدل 0 به. 
إلى 0 0 

والدليل على ما نقوله قوله ‏ تعالى ‏ لإبليس: #إما متعَك ألا حََمْدَ إذ أمرئك»# 
[الأعرّاف: الآية »]١17‏ فوبخه وعاقبه لَمّا لم يمتثل أمره بالسجود لآدم» ولو لم يكن 
مقتضاه الوجوب لما عاقبه» ولا وَبَحَهُ على ترك ما لا يجب عليه فعله. 
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إذا وردت لفظة «افعل» بعد الححظر اقتضت الوجوب أيضًا على أصلهاء وقال 
جماعة من أصحابنا: إنها تقتضى الإباحة؛ وبه قال بعض أصحاب الشَّافِعِيَ والدليل 
على ما نقوله إنا قد أجمعنا على أن لفظ الأمر بمجرده يقتضى الوجوبء. وهذا لفظ 
الأمر مجرداء فوجب أن يقتضى الوجوب» وتعدم الحظر على الأمر لا يخرجه عن 
مقتضاه» كما أن تقديم الأمر على الحظر لا يخرجه عن مقتضاه. 

الأمر المطلق لا يقتضي الفور وإليه ذهب القَّاضِي أَبُو بكر البَاقِلانِيُ» وذكر 
مُحَمدُ بْنُ حْوَيْز مِنْدَاد أنه مذهب المغاربة من المالكية وقال أكثر المالكية» من 
البغداديين إِنّهِ يقتضي الفور. 


والدليل على ما نقوله إن لفظة «افعل» لا تتضمن الزمان إلا كتضمن الأخبار عن 
الفعل للزمان» ولو أن مخبرًا يخبر أنه يقوم لم يكن كاذبًا إذا وجد منه قيامه متأخرّاء 
فكذلك من أمر بالقيام لا يكون تاركا لما أمر به إذا وجد منه القيام متأخرّاء فإذا ثبت 
ذلك؛ فإن الواجب على التّراخي حالة يتعيّن وجوب الفعل فيهاء وهو إذا غلب على 
طَنّهِ فوات الفعل» وتجري إباحة تأخير الفعل للمكلف مَجرَى إِبَاحَةٍ تعزير الإمام 
للجاني؛ وتأديب المعلّم للصّبي إذا لم يغلب على الظن هَلّاكه؛ فإذا غلب على الظن 
هلاكه حرم ذلك. 

يننا 

إذا نسخ وجوب الأمر جاز أن يحتج به على الجوازء ومنع من ذلك القاضي أَبُو 
مُحَمَّد . 

والدليل على ما نقوله إن الأمر بالفعل يقتضي وجوب الفعل وجوازهء والجواز 
ألزم بالفعل» لأنه قد يكون جائرّاء ولا يكون واجبًا ومحال أن يكون واجبًا ولا يكون 
جائرّاء لأنه مستحيل أن يُؤْمَرَ بفعل ما لا يجوز له فعله. 


ومعنى الجائز هلهنا ما وافق الشرع. 


فإذا ثبت ذلك ونسخ الوجوب خاصة بقي على حكمه في الجواز؛ لأن النسخ 
لم يتعلق بالجوازء وإنما يتعلق بالوجوب دونه. 
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المسافر والمريض مأموران بصيام رمضان مخيّران بين صومه وصوم غيره. 

وقال بعض أصحابنا: المسافر مخاطب بالصوم؛ دون المريض. 

وقال الكَرْحِيُ: المسافر والمريض غير مخاطبين بالصوم . 

والدليل على ما نقوله إن المسافر لو صام أَنِيبَ على فِعْلِهِ وَنَاب صومه عن 
فرضه. فلو 15ت عير مخاطي بصوية؟» عا أن علق كالسائمن لكا لج قاطن 
بالصوم لم ثُنَبْ عليه [في حال حيضها]. 

ا 

لا خلاف بين الأمّة أن الكفار مخاطبون بالإيمان. والظاهر من مذهب مالك 
- رحمه الله - أنهم مخاطبون بالصوم والصلاة والزّكاة» وغير ذلك من شرائع 
الإسلام”'"» وقال مُحَمْدُ بْنُ خُويرَ مِئدَاد: لَيْسُوا مخاطبين بشَيء من ذلك. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ما سَلَكَك في سََرَ 469 [المدّثّر: الآية ؟4] 
إلى قوله تعالى: مم أخَيضِينَ# [المدَّئْر: الآية 4] يه الله تعالى أن العذاب حق 
عليهم بترك الإيمان والصوم والصدقة والصلاة. 

وا 

إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله يَلخٍ بكذا وكذا أو نهانا غن كذا وكذا وجب 
حمله على الْوججوب وخ ف ا دان أنه قال: «لا يُحمل على الوجوب» 
حت يقل إلبنا لفظ الرشول. وه وها قاله لس يسيع لان مغرفة “الجن لا تغرف من 
غير طريقة اللغة» ات ل والتمييز بين الأمر وغيره» بقول امرىء 
المَيِسِ وَالنَّابِعَةَ فبأن نحتج بقول أبي بكر وَعْمَرَ ول وَأحَق لكونهما من أفصح 
العرب. ولما يقترن بذلك من أمور الدين والفضلء والله تعالى أعلم . 


مَسَائِلُ النههي 
الذي ذهب إليه أهل السّنّة أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده» والنهي عن الشيء 
أمر بأحد أضداده(” 'توالنين ينقسم إلى قسمين : 


)١(‏ انظر البرهان »٠١/١‏ والبحر المحيط للزركشي /١‏ /اا”. 
() انظر المستصفى 4١/١‏ 2487 المنخول ١١5‏ 
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نهي على وجه الكراهة» ونهي على وجه التحريم . 

إلا أن النهي إذا ورد وجب حمله على التحريم إلا أن يقترن به قرينة تصرفه عن 
ذلك إلى الكراهية» والنهى إذا ورد دل على فساد المنهى عنهء وبه قال جمهور الفقهاء 
من أصحابنا وغيرهم . 

وقال القاضي أَبُو بكر البَاقِلاني: لا يدل على ذلك. 

والدليل على ما نقوله اتفاق الأمة من الصّحابة فُمَنَ بعدهم على الاستدلال 
بمجرد النهي في القرآن والسنة على فساد العقد المنهي عنه كاستدلالهم على فساد عقد 
الريا بقوله 0 #وَدَرُوأ ا الآية 4 ؟]. 
تحريم ا الحر اموا بقوله ا ا 
+١‏ وغير ذلك مما لا يحصى كثرة. 

َبْوَابُ الْعُمُوم وَأَقْسَامَهُ 

قد ذكرنا أن المحتمل الظاهر فى أحد محتملاته منه على ضربين: أوامرء 
وجموم. 

وقل د تكلمنا في الأوامرء والكلام هلهنا في العموم. وله ألفاظ خمسة: 

منها لفظ الجمع كالمسلمين والمؤمنين والأبرار والفجارء وألفاظ الجنس 
كالحيوان والإبل» وألفاظ النفىء كقوله: ما آذانى من أحدء والألفاظ الْمُبْهَمَة كامَنْ) 
فيما يعقل» «وما» فيما لا يعقل» و«أي» فيهماء و«متى» فى الزمان» و«(أين» 0 
المكان» والاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام نحو قولنا: الرجل والإنسان 
والمشرك . 


فهذا إذا ورد اقتضى أمرين: 


أحدهما: أن يراد به واحد بعينه» وذلك لا يكون إلا بقرينة عهدٍ. 


والثاني: أن يراد به جميع الجنسء فإذا ورد عاريًا من القرائن حمل على 
جميع الجنس. والدليل على ذلك اتفاقنا على أنه معرفة ولا بد أن يكون معرفة 
بالعهدء أو باستيعاب الجنسء فإذا لم يكن عهد حُمِلَ على استيعاب الجنسء» وإلا 
كان نكرة. 
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ومن ألفاظ العموم والإضافة إلى ما تصح الإضافة إليه من ألفاظ العموم» كقوله 
عليه السلام: «فِي سَائِمَةٍ العّتَم الرَّكاةً) . 


فإذا ثبت ذلك وورد شىء من ألفاظ العموم المذكورة. وجب حملها على 
عمومها إلا أن يدل الدليل على تخصيص شيء منهاء فيصير إلى ما يقتضيه الدليل» 
وقال القاضي أبو بكر: ليتوقف فيها ولا تحمل على عمومء ولا خصوص حتى يدل 
الدليل على ما يراد به. 

وقال أبو الحسن بْنٌ الْمُنْتَاب: يحمل على أقلّ ما تقتضيه الألفاظ . 

والدليل على ما نقوله ما قدمناه من كونها معرفة وإنما تكون معرفة إذا اقتضت 
استغراق الجِنْس»ء فيتميز ما يقع تحتها من غيره ولو لم يرد بها جميع الجنس لكانت 
نكرة لأنه لا يتميز المراد بها من غيره» إذ قد بَقِيَ من جنسه ما يقع عليه هذا اللفظ. 

ولذلك قلنا: إن لفظ الجمع إذا كان نكرة لا يقتضي من جنسه ما لم يرد 
باللّفظ . 

ولذلك قلنا: إن لفظ الجمع إذا كان نكرة لا يقتضي استغراق الجنسء لأنه لو 
اقتضى استغراق الجنس لكان معرفة. 

وَإِذا دل الدليل على تخصيص ألفاظ العموم بقي على ما يتناوله اللفظ العامء 
بعد التخصيص على عمومه. أيضًا يحتج به كما كان يحتجٌ به لو لم يخصص بشيء 
منهء وذلك نحو قوله تعالى: كئلوا لْمُفْرِكِينَ# [التّوبّة: الآية ]. 

فإن هذا اللفظ يقتضي قَنْلَ كل مشرك» ثم خصٌ ذلك بأن منع من قتل من 
(دفع) الجزية من أهل الكتاب» فبقي الباقي على ما كان عليه من وجوب القتل» يحتج 
به في وجوب قتل المشركين غير من قد خرج بالتخصيص المذكور. 

وكذلك لو ورد تخصيص آخر لبقي باقي اللفظ العام على ما كان عليه قبل 
التخصيص ٠»‏ ويجوز أن يَردٌ التخصيص والبيان مع اللفظ العام ويجوز تأخيره عنه إلى 
وقت فعل العبادة» ولا يجوز أن يتأخّر عن ذلك الوقت. 
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أقلّ الجمع اثنانٍ عند جماعة من أصحاب مالك رحمه الله - وذكر القاضي أبُو 
بَكرٍ أنه مذهب مالك. 

وقال بعض أصحابنا وأصحاب الشَّافِعِيَ : أقل الجمع ثلاثة 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: #وداوود وسَليمن»# [الأنبيّاء: الآية 04 إلى 
قوله: #وسكن | يهم شهِييت4 [الأنبيّاء: الآية 2]74 وقوله: مدعب 36 إن مَمَكُم 
مُسْتَوِعُوت [الشّعَرَاء: الآية 16]. 

وحُكيّ أنه مذهب الخَلِيا وَسِيبَوَيْهه وأنشد في ذلك قول التّابعّة: [السريع] 

وَمَهْمَيَنْ تَذَفْبَنْ مِرْتَيِنْ طَهْرَاهُمَا مِثل ظُهُورٍ التُرْسَيْنْ 

إذا ورد لفظ الح المذكور 0 تدخل فيه جماعة المؤنث إلا بدليل» لأن لكل 

قال الله عر و 8 : ##إنّ الْمَلِمنَ وَالْسنت وَلْمُؤْمِِينَ وَالمُؤْمتتِ» [الأحرّاب: 
الآية 0] , 

وقال بعض أهل اللغة: إن «الواو» في الجمع السالم تدل على خمسة أشياء: 
على التذكير» والسّلامة, والرفع» والجمع». ومن يفعل. فلا يجوز أن يَمَعَ تحته 
المؤنث إلا بدليل» كما لا يقع تحته ما لا يعقل إلا بدليل. 

إذا ثبت ذلك فقد يرد أول الخبر عامّاء وآخره خاصًاء ويرد آخره عامّاء وأوله 
خاضا. 

ا ا د ولا يعتبر سواه»ء وذلك نحو قوله 
سبحانه وتعالى : «#وَلْمطلقت يأر يريس تضهن مَلَعَدَ فرووٌ) [البقَرَة: الآية 18]. 

جاح لقره بنك ١‏ بر بتو د 


ثم قال بعد ذلك: #إوَمُولبنَ لحن بون في دَلِكَ إِنْ أَنامئا إضكسا» [البَقَرّة: الآية 
4 ]. 
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وهذا خاصٌ بالرجعيات وما خصٌ أولهء وعم آخره قوله عنٍّ وجلّ: ييا لي 
إذَا طَلَقيْمٌ لَك مَطَلَمُوهُنَ لِِدّعبِنَ4 [الطلاق: الآية .]١‏ 


إذا تعارض لفظان خاص وعام بنى العام على الخاص» سواء كان الخاص 
متقدمًا أو متأخرًا. 

وقال أَبُو حَنِيقّة: إذا كان العام متأخرًا فنسخ الخاص المتقدّم . 

والدليل على ذلك ما رويّ عن النبي ككةِ أنه قال: «لا صَّلاةً بَعْدَ العَضْر حَنّى 
تَغْدْتَ الع ا 

فاقتضى ذلك نفي كل صلاة بعد العصرء ثم قال: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةً أو نَسِيَهَا 
قَلْيْصَلْهَا إِذَا ذكَرَهَاه""'. 

فأخرج هذا اللفظ الخاصٌ الصوات المنسيات من جملة الصلوات المنهي عنها 
بعد العصر» وقال أبو حنيفة : وإذا كان العام متفقًا عليه والخاص مختلمًا قدم العام 
على الخاص» والدليل على ما نقُوله إن الخاص يتناول الحكم على وجه لا يحتمل 
التأويل» والعام يتناول على كل وجه محتمل التأويل» فكان الخاص أولى . 

إذا تعارض لفظان على وجه لا يمكن الجمع بينهماء فإن عُلِمَ التاريخ فيهما 
نسخ المتقدذم بالمتاخرء وإن جهل ذلك نظر في ترجيح أحدهما على الآخرء بوجه من 
وجوه الترجيح التي تأتي بعد هذاء فإن أمكن ذلك وجب المصير إلى ما يرجّحء فإن 
0 الترجيح في أحدهما ترك النظر فيهماء وعدل إلى سائر أدلة الشرعء فما دل عليه 
الدليل أخل به وإن تعذر في الشرع دليل على حكم تلك الحادثة؛ كان الناظر مخيرًا 
في أن يأخذ بأي اللفظين شاء الحاظر ا إذ ليس في العقل حَظر ولا إباحة. 

يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحدء وعليه جمهور الفقهاءء ويجوز 
تخصيص عموم السنة بالقرآن» وتخصيص عموم القرآنء وخبر الآحاد بالقياس الجليّ 


.0117/١ أخرجه البخاري في صحيحه 7 » ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.ةالار/١ زفق أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
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والخفي». لأن ذلك جمع بين دليلين» ومتى أمكن الجَمْع بين دليلين كان أولى من 
اطرّاح أحدهماء والأخذ بالآخر ٠‏ لأن الأدلة إِنْما اقتضت الأخذ بهاء والحكم 
بمقتضاهاء فلا يجوز اطراح شيء منه ما أمكن استعماله. 

وقد يقع التخصيص بمعان من أفعال النبي كلد وإقراره على الحكمء وما جرى 
مَجْرَّى ذلك ولا يقع التخصيص بمذهب الراوي» وذلك مثل ما روى ابْنُ عُمَرَ عن 
النبي كَكِْ أنه قال: «الْمُتَبَاِعَانِ بالجِيّارٍ ما لَمْ يَفْتَرقَاك . 

وقال ابْنُ عْمّر: التفريق بالأبدان. 

وذهب بعض أصحاينا وأصحاب الشافعى إلى أنه يقع التخصيص بذلك. 

وذهب مالك رحمه الله - إلى أنه لا يقع به التخصيص» وهو الصحيح. لأن 
لقول غيره. 

هذا الكلام في اللفظ العام الوارد ابتداء. 


فأما المستقلَ بنفسه. مثل ما روى النبي ‏ عليه السلام ‏ أَنّهِ (سَكِلَ عن بثر 
بضاعَة)ء فقال: «المَاءُ طَهُورُ لا يُنَجْسَهُ شَىع». 


فمثل هذا اللفظ العام اختلف أصحابنا فيه» فروي عن مالك رحمه الله أنه 
يقصر على سببه» ولا يحمل على عمومه. وروي عنه أيضًا أنه يحمل على عمومه. 
ولا يقتصر على سببه. 

وإليه ذهب إِسْمَاعِيلٌ القاضى. وأكثر أصحابنا. 

الدليل على ذلك أن الأحكام متعلقة بلفظ صاحب الشرع دون السبب» لأن لفظ 
صاحب الشرع لو انفرد لتعلق به الحكمء والسبب لو انفرد لم يتعلّق به حكم؛ فيجب 
أن يكون الاعتبار بما يتعلق به الحكم دون ما لا يتعلّق به. 
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0 ا ل ل 
فقال: «أيَنقُصٌ الوْطَبُ إِذَا جَفٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ قال: قلا إ005" . 


فمثل هذا الجواب لا يقتصر على سببه» ويعتبر بر به في خصوصه وعمومهء ولا 

خلاف فى ذلك. 
بَات أخكام الاسْتَثْنَاءِ 

ومما يتصل بالتخصيص ويجري مجراه الاستثناء هو على ضربين: 

استثناء يقع به التخصيص . 

واستثناء لا يقع به التخصيص» فأما الذي يقع به التخصيصء» فعلى ثلاثة 

استثناء من الجنس. 

واستثناء من الجملة. 

فأما الاستثناء من الجنس» فكقولك: رأيتٌ الناس إلا زيدًا. 

وأما الاستثناء من الجملة فكقولك: رأيت زيدا إلا يده. 

وأما الاستثناء من غير الجنسء فلا يقع به التخصيصء لأنه لا يخرج من 
الجملة بعض ما تناولته. 
وقال مُحَمْدٌ بْنُ خُوَيز مِْدَاد: لا يجوز ودليلنا قوله تعالى: وما ارت أن 


عه 


يَقَثُلّ مُرِِْنًا إل حَطا كه [النساء: الآية 97]. 
والخطأ لا يقال فيه للمؤمن أن يفعلهء ولا ليس له أن يفعلهء لأنه ليس بداخل 
تحت التكليف. 
وقد قال النابغة [البسيط]: 
وَقَفْتُ فِيهًا أصِيلَا كَيْ أُسَاِلَهَا ‏ عَيِْتْ جَوَابَا وَمَا بالرّنع مِنْ أَحَدٍ 
إلا أَوَارِيٍ لأَيَامَاأَبِيئُهَا وَلنُّوْيُ كَالحَوْض بالمَظُلُومَةِ الْجَلَد 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 7/ 774» والشافعي في المسند 1594/7» وأبو داود في السئن 105/7 - 
101» والترمذي في السئن 7/ 574» والنسائي في المجتبى من السنن 751/17 


رجوعها إلى جميعها عند جماعة من أصحابنا. 
وقال القاضي أبو بكر: فيه مذهب بالوقف. 


وقال العداخروة بد ادام أبي حَنِيفَة: يرجع إِلَى أقرب مذكور إليه» مثال 
ذلك قوله تعالى: ##مَلُِوهرٌ تَمَدِينَ جَلدَهُ ولا تقبلوا لم شبدة» إلى قوله: #عَفور تيد » 
[النور: الآيتان 4» 5]. 

والدليل على ذلك أن المعطوف بعضه على بعض بمنزلة المذكور جميعه باسم 
واحدء ولا فرق عندهم بين من قال: اضرب زيدًا وعمرًا وخالداء وبين من قال: 
اضرب هؤلاء الثلاثة» وإذا كان ذلك كذلك» فلو ورد الاستثناء عقيب جملة مذكورة 
باسم واحد لرد إلى جميعها» وكذلك إذا ورد عَقَيبَ ما عطف بعضه على بعض » وقد 
أجمعنا على أن الاستثناء» واقع على جميع الجملة. 

بَابُ كم الْمُطْلّق”"' وَالْمُقَِدِا" وَمَا يَنَصِلْ بالعَامٌ وَالخَاصَ 

المطلق والمقيّد» ونحن نبيّن حكمهما إن شاء الله . 

التقييد يقع بثلاثة أشياء بالغاية والشرط والصفة. 

فأما الغاية» فقولك: اضرب عمرًا أبدًا حتى يرجع إلى الحق» فلولا أنه قيّد 
الضرب بالرجوع إلى الحق لاقْتَضَى ضربه أبدًا. 

وأما الشرط فكقولك: من جاءك من الئّاس» فأعطه درهمّاء فقيد ذلك 
بالشرط . 

وأما الصفةء فكقولك: أعط القرشيين المؤمنين» فقيّد بصفة الإيمانء ولولا 
ذلك لاقتضى اللفظ كل قرشىء فإذا ثبت ذلك» وورد لفظ مطلق ومقيدء فلا يخلو 
من أن يكون من جنس واحدء أو من جنسين» فإن كان من جنس واحدء فلا خلاف 
في أنه لا يحمل المطلق على المقيدء لأن تقييد الشهادة بالعدالة لا يقتضي تقيّد رقبة 
)١(‏ انظر التعريف في الأحكام للآمدي / ”2 ونهاية السول 3197/7: والمستصفى ؟/180. 


(؟) انظر التعريف في الأحكام للآمدي "/ 3» والمستصفى 2186/١‏ والبحر المحيط للزركشي ”/ 
. 
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العتق بالأيمان. وأما إن كان من جنسينء فلا يخلو أن يتعلّق بسببين مختلفين أو 
بسبب واحدء فإن تعلق بسببين مختلفين نحو أن يقيد الرقبة في القتل بالأيمان ويطلقها 
في الظهارء فإنه لا يحمل المطلق على المقيّد عند أكثر أصحابنا إلا بدليل يقتضي 
ذلك . 

وقال بعض أصحابنا وأصحاب الشَافِعِيَ: يحمل المطلق على المقيد من جهة 
وضع اللّغة . 

والدليل على ما نقوله إن الحكم المطلق غير مقيد. وإطلاق المقيد يقنضي 
نَمِي التقيد عنه كما أن تقيّد المطلق يقتضى نفى الإطلاق عنهء فلو وجب تقيّد 
المطلق» لأن من جنسه ما هو مقيّد لوجب إطلاق المقيدء لأن من جنسه ما هو 


وأما إذا كان متعلّقين بسبب واحدء مثل أن ترد الزّكاة في موضع مقيّدة بالسّوْمء 
وترد في موضع آخر مطلقة» فإنّه لا يجب عند أكثر أصحابنا أيضًا حمل المطلق على 
المقيّد. ومن أصحابنا من أوجب ذلك. وهو من باب دليل الطاب ثقة» وقد أجمعنا 
على أنه لو قال ذلك لوجب تقليده في تعديله» فكذلك إذا أرسل عنه. 


إذا روى الراوي الخبر وترك العمل به لم يمنع ذلك وجوب العمل به عند أكثر 
أصحابنا . ش 

وقال بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة» إن ذلك يبطل وجوب العمل به. 
امتثاله» إلا أن يدل دليل على نسخهء وليس إذا تركه تارك مما يسقط وجوب العمل به 
عمّن بلغه. ولذلك استدللنا بخبر ابن عباس في أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد»ء 
فخيرت بخبر بريرة أنها عتقت تحت عبد فخيرت» وإن كان مذهب ابن عباس أن بيع 
الأمة طلاقها. 


إذا روى الراوي الخبرء فأنكره المرويٌ عنهء فإن ذلك على ضربين: 


أحدهما: أن يتوقف فيه» ويّشك هو. 
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الثاني : أن يكذب الراوي ويقطع بأنه لم يحدثه» فإما إن شك المروي عنه» فقد 
ذهب جمهور أصحابناء» وأصحاب أبي حنيفة » وأصحاب الشافعي إلى وجوب العمل 


به . 
ذهب الكرخى إلى أنه لا يجب العمل به. 


موته لا يسقط العمل به وكذلك نسيانه . 

فأما إذا قطع أنه من يحدث به فهو على ضربين أيضًا: 

أحدهما: أن يقول: هو في روايتي ولم أحدث به الراوي» فهذا لا يمنع وجوب 
العمل به من جهة المروي عنه. 

وأما إذا قال: «لم أروه قطاء فهذا لا يجوز الاحاع عد » لأن المروي 
عنه إذا كان كذبًا فقد بطل الخبر من جهته» وإن كان صادقًاء فقد بطل الخبر أيضًا 
لإخباره أنه لم يروه. 

رواية العدل الثبت» الحافظ. المتقن الزيادة في الخبر على رواية غيره معمول 
بها خلافًا لبعض أصحاب الحديث في قولهم: لا تقبل الزيادة من العدل على الإطلاق 
ولبعض المتفقه في قولهم: تقبل الزيادة من العدل على الإطلاق» والدّلِيل على ما 
نقوله إنه لو شهد شاهدان لرجل على غريمه بألف [ديئار]»ء وشهد شاهدان آخر بألف 
وخمسماتة أخذنا بالزيادة» فكذلك إذا انفرد بنقل زيادة في الخبر. 

يجب العمل بما نقل على وجه الإجازة» وبه قال عامّة العلماء وقال أهل 
الظاهر: لا يجوز بالإجازة إلا أن تكون مناولة أو أن يكتب إليه المجيز أن الكتاب 
الفلاني» أو الديوان الفلاني» يعد من ذلك من روايتي عن فلان فارو ذلك عني. 

والدليل على ما نقوله: إن من كتب إلى غيره أن ديوان الموطأ أو غيره من 
الكتب المعلومة روايتها على زيد» فاروه عني إذا صح عندك فيحتاج في إثبات كتاب 
عنده إلى نقل الثقات» ولم يحتاج في تصحيحه كتاب الموطأ العلم بأنه ممائل لأصل 
المجيز له إلى نقل الثقة أيضّاء فتحصل به الرواية بعد ثبات ذلك عنده من طريقين. 
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وإذا قيل له مشافهة: : ما صح عندك من حديثي» فاروه عني لم يحتج في ذلك 
إلى إخبار ثقة بأن هذا الكتاب رواه المجيز له عن فلان» فلا يحتاج أن يصح ذلك إلا 
من طريق واحدء ثم ثبت وتقررء أن في النوع الأول يصح إجازته فبأن تصح هنا أولى 
وأحرى . 


بات أخكام النّابخ وَالْمَنْسُوخ 5 
فأمًا النسخ فهو إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخّر عنه لولاه لكان 
ثابئاء وذلك أن الناسخ والمنسوخ لا بد أن يكون حكمين شرعيين . 
فأما الناقل عن حُكم الأصل الساقط بعد ثبوته وامتثال موجبهء فإنه لا يُسَمّى 
فإذا ثبت ذلك فإذا نقص بعض الجملة أو شرط من شروطهاء فقد ذهب أكثر 
الفقهاء إلى أنه ليس بِنَسْخْء وبه قال أصحابناء وأصحاب الشَافِعِيٌ وكذلك الزيادة في 
التصض.. 


وقال القَاضِي أبُو بكر: إن كان النقص من العبادة أو الزيادة فيها بغير حكم 
المزيد فيه أو المنقوص منه؛ حتى يجعل ما لم يكن منه باد [قائمة] بنفسها عبادة 
نونز يله أو يجعل ما كان عبادة شرعية غير شرعية» فهو نسخ نحو أن يزاد 
فى الصَّلّوات التي هي رَكْعتَان ركعتان أخريان» فهذا يكون نسحًّاء لأن الركعتين 
الأولكن حيدق لا تكون صلاة شرعية» وكذلك إذا ورد الأمر في الصلوات الوباعية أن 
فير سين » فإنه نسخ أيضًاء لأن الأربع ركعات حينئذٍ لا تكون صلاة» وإذا لم 
تغيّر الزيادة» ولا النقصان حكم المزيد عليهء ولا المتقوص منهء فليس بنسخ مثل أن 
يؤمر في حد شارب الخمر بأربعين» ثم يُؤْمَرُ بثمانين» فَإنَّ هذه الزيادة لا تبطل حكم 
المزيد عليه» لأنه لو ضرب الأربعين بعد الأمر بالثمانين لأجزأت عن الأربعين وبنى 
عليها إذا أراد أن يتم الثمانين» والذي أمر بأربع فصلى ركعتين لا تجزيه أن يتم عليها 


/١ انظر البرهان ؟/ 21751 والأحكام للآمدي */ 45» ونهاية السول 544/7»: والمستصفى‎ )١( 
/ا0.‎ 
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ركعتين » حتى يبتدأ أربع ركعات» وكذلك لو أمر بجلد ثمانين في الخْمْرء ثم نقص 
منهاء فإنه لا يكون نسحا لجميع الحدّء وإنما يكون نسحًا لأربعين فقط. 
فصل 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أَنَّ النسخ لا يدخل في الأخبار» وقالت طائفة: يدخل 
النْسْحُْ في الأخبارء والصحيح من ذلك أن نفس الخبر لا يدخله النسخ» لأن ذلك لا 
يكون نسخًاء وإنما يكون كنيّاء لكن إن ثبت بالخبر حكم من الأحكام جاز أن يدخله 
فصل 
يجوز نسخ العبادة بمثلهاء وبما هو أخف منها وأثقل» وعليه جمهور الفقهاء. 
ومنع قوم نسخ العبادة بما هو أثقل منها. 
وَالدّلِيل على ما نقوله إن الله تَعَالَى قد أوجب على المكلفين ما يشقٌّ عليهم 
إيجابه» وحرم عليهم ما يش عليهم تحريمهء وإذا جاز أن يبتدىء التعبد بما هو 
أثقل عليهم من حكم الأصل» جاز أيضًا أن ينسخ عنهم العبادة بما هو أثقل عليهم 
منها . 
فصل 
إذا وردت التلاوة متضمنة حُكمًا واجبًا علينا من تحريم» أو فرض أو غير ذلك 
من العبادات» وأمرنا بتلاوتهاء فإن فيها حكمين: 
أحدهما: ما تضمنته من العبادة. 
والثاني: ما ألزمناه من حفظها وتلاوتهاء وذلك بمثابة ما لو تضمن الخبر 
أحدهما: صومًا. 
والآخر: صلاة» فإذا ثبت ذلك جاز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة وجاز نسخ 
التلاوة مع بقاء الحكم. 
فأما نسخ الحكم مع بقاء التلاوة» فهو مثل نسخ حكم التخيير بين الصوم 
والفدية لمن أطاق الصومء ونسخ الوصية للوالدين والأقربين» ونسخ تقدير الصدقة 
عند مناجاة الرسول كلد وإن بقيت التلاوة لذلك كله. 
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وأما بقاء الحكم ونسخ التلاوة فما تظاهرت به الأخبار من نسخ تلاوة ية 
الرّجمء ونس | لخمس رَضْعَاتَ وغير ذلك مما بقي حكمه بعل نسخ تلاوته. 

يصح نسخ العبادة قبل وقت الفعل وعلى ذلك أكثر الفقهاء. 

وقال أَبُو بَكْرٍ الصّيْرَفي وبعض أصحاب أَبِي حَنِيقَة: لا يصح نسخ العبادة قبل 
وقت الفعل. 

والدليل على ذلك ما أمر به إِبِرَاهِيمٌ ‏ عليه السلام ‏ من ذَبْح ولده» ثم نسخ عنه 
قبل فعله. 

وأيضًا فقد ذكرنا أن النّسخ إنما هو إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم» وإذا 
خرج وقت العبادة» فلا يخلو أن يكون فعلها أو لم يفعلهاء فإن كان فعلهاء فلا 
يحتاج إلى النسخ. لأن المأمور به قد امتثله» وإن لم يكن فعلهاء فلا يصح النسخ 
أيضًا؛ لأنه لا يقال له: لا تفعل أمس كذاء لأن الفعل فيما مضى غير داخل تحت 
التكليف فعله ولا تركه فلا يصح النسخ إلا قبل انقضاء وقت العبادة. 

وأما إِسْقَاط مثل العبادة في المستقبل» فليس بنسخ لنفس المأمور به» وإنما هو 
إسقاط لمثله. 

لا خلاف بين أهل العلم في جواز نسخ القرآن بالقرآن”"؟» والخبر المتواتر 
بمثلهء وخبر الواحد بمثله . 

وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالخبر المتواتر» ومنع من ذلك 
السَّافِعِيُ والدليل على ذلك أن القرآن والخبر المتواتر كلاهما شرع مقطوع بصحتهء 
وإذا جاز أن ينسخ القرآن بالقرآن جاز أن ينسخ بالخبر المتواتر» ومما يبيّن ذلك أن 
قوله عَرْ وجَلّ: #الْوْصِيّةُ لِلْوَلِئيَئِ وَالأَفْينَ4 [البَقَرَة: الآية ]18٠‏ منسوخ بقوله عليه 
السلام: (إِنَّ الله كَنْ أغطى كُلَ ذِي حق حَمَّهِ قلا وَصِيةَ لِوَارث2. 


ويجوز عند جمهور الفقهاء نسخ السئّة بالقرآن» ومنع من ذلك الشافعي . 


.174/١ انظر الأحكام للآمدي /17» نهاية السول ”/51/4, المستصفى‎ )١( 
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والدليل على على ذلك ما ورد من القرآنء بصلاة الخوف بعد أن ثبت بالسنة تأخيرها 
[يوم الخندق] إلى أن يام نسختء ونسخ التوجّه لبيت المقدس بقوله تعالى: فول 
وَحْهَرَكَ سَلَرَ الْمَسْجِدٍ الْحرَارٍ» [البَقَرّة: الآية »]١44‏ وقوله تعالى: #كلا تجِعُوشُنَ إل 
لْتَار4 [المُمتَحئّة: الآية 26٠١‏ بعد أن قرر عليه السلام رد من جاءه من المسلمين 


إليهم . 

يجوز نسخ القرآن والخبر المتواتر بخبر الآحادء وقد منعت من ذلك طائفة. 

والدليل على ذلك ما ظهر من تَحَوُلٍ أَهْل «قِبَاء» إلى الكعبة بخبر الآني فقد 
كانوا يعلمون استقبال بَيْت المقدس من دين النبي ‏ عليه السلام - ضرورة إلا أنه لا 
يجوز ذلك بعد زمان النبى - عليه السلام - للوجماع على ذلك. 

ذهبت طائفة من أصحابنا وأصحاب أبي حَنِيمَةَ والشَّافِعِي إِلَى أن شريعة مَنْ قبلنا 
لازمة لنا إلا ما دَلَ الدليل على نسخه. 

وقال القاضي أَبُو بَكْرِ وجماعة من أصحابنا بالمنع من ذلك . 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: 8أَرليَكَ اَدِنَ هَدَى هد يَهُدَهُمُ أنْتَدةُ»م 
[الأنعام : الآية »]9٠9‏ فأمر باتباعهم وقوله تعالى: سرع لم ص 0 مَا وض به حا 
[الشّورى: الآية +1] إلى قوله: «إولا ترفو فيه [الشورى: الآية ٠"‏ 

وما رُوِيَ عن رسول الله كل أنه قال: 50 
ذُكَرَهَاهء فإن الله سبحانه وتعالى: يقول: #وَآْقِمِ عر إزدكَرى؟4 [طله: الآية »]1١4‏ 

بَابُ الإجْمَاع وأخكامه 

إجماع الأنّة على حكم الحادثة دليل شَرْعِيِء فيجب المصير إلى ما اجتمعت 
عليه» والقطع بصحّته خلافًا للإمامية. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: وس ذَاققِ اَلرَسُول من بَعَدِ ما نَبيْنَ له الْهدَئ 
ويتَّمْعَ غير سَبَيِلٍ لْمُؤْمِِينَ# إلى قوله: #مَصِيًا4 [النساء: الآية .]1١١8‏ 
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فتوعد الله على اتَبَاع غير سبيل المؤمنين» فكان ذلك أمرًا باتباع سبيلهم . 

فإذا ثبت ذلك فالأمة على ضريين: خاصة وعامةء فيجب اعتبار أقوال التخاصة» 
والعامة فيما كلّفت العامة والخاصة معرفة الحكم فيه. 

فأما ما ينفرد الحكام والفقهاء بمعرفته من أحكام الطّلاق والنكاح والبيوع والعنْق 
والتدبير والكتابة والجنايات والرهون» وغير ذلك من الأحكام التي لا عِلْمَ للعَامّةِ بهاء 


وقال القاضي أَبُو بكر: يُغتبر بأقوال العامّة فى ذلك كلّه. 

والدليل على ما نقوله: إن العامة يلزمهم اتباع العلماء» فيما ذهبوا إليه. ولا 
يجوز لهم مخالفتهم؛ فهم في ذلك بمنزلة أهل العصر الثاني مع من تقدمهمء بل حال 
أهل العصر الثاني أفضلء لأنهم من أهل العلم والاجتهاد. 

ثم ثبت أنه لا اعتبار بقول أهل العصر الثاني» مع اتفاق أقوال أهل العصر الأول 
فبأن لا يعتبر بأقوال العامة مع اتفاق أقوال العلماء أولى وأحرى. 

لا ينعقد الإجماع إلا باتفاق جميع العلماء. فإن شد منهم واحد لم ينعقد 
الإجماع. 

وذهب ابْنُ حوّيز مِندّاد إلى أن الواحد والاثنين لا يعتد بهم. 


والدليل على ما نقوله قول الله تعالى: «#وَمَا حدم نه من مَْء مَحَكَمُدُ إل كد 
[الشّورى: الآية »]٠١‏ وقد وجد الاختلاف. 


إِذَا أجمع العلماء على حكم حادثة انعقد الإجماع. وحرمت المخالفة» ولا 
اعتبار في ذلك بانقراض العصرء وعلى هذا أكثر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم . 
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والدليل على ذلك أن حُيجة الإجماع لا تخلو بأن تثبت بالإجماع أو بانقراض 
العصر أو بهماء ولا يجوز أَنْ تثبت بانقراض العصرء لأنه ليس بقول ولا حجة» ولأن 
ذلك يوجب أن يكون الاختلاف حجة مع انقراض العصر. 
ولا يجوز أن يكون انقراض العصر والاتفاق جميعًا حجة». لأن كل واحد منهما 
بانفراده إذا لم يكن حُبَةء فبإضافته إلى الآخر لا يصير حُسَةء فلم يبق إلا أن يكون 
الاتفاق حُبَةء وذلك موجود مع بقاء العصر. 
م 
إجماع أهل كل عصر ححُجةء هذا قول جماعة الفقهاء غير دَاوْدَ بْنِ عَلِيَ 
الأصْبَهَانِيُء فإنه قال: إجماع عصر الصحابة حجة دون إجماع المؤمنين في سائر 
الأعصار. 
ودليلنا قوله تعالى: ##وّمن يِسَاقِقٍ أَلرَسُولَ# [النّساء: الآية 118]. 
قإذا ثبت أن غير الصّحابة يشارك الصحابة في هذا الاسم» وجب أن يثبت لهم 
هذا الحكم إن يدل دليل على اختِصَاصٍِ الصحابة . 
تا 
َأمَا إِجْمَاع أَهْلٍ المدينة» فقد أطلق أصحابنا هذا اللفظء وإنما عوّل مالك 
رحمه الله - ومحققو أصحابه على الاحتجاج بذلك فيما طريقه النّقل كمسألة الأذان» 
والصاعء وترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة» وغير ذَلِكَ من المَسَائِل 
التي طريقها النقل» واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله» ونقل نقلا 
متواترّاء وإنما خصّت المدينة بهذه لسن دون غيرها من (سائر) البلاد» لأنها كانت 
موضع النُبْوٌةَ» ومستقر الخلافة والصحابة بعده يله ولو تهيأ مثل ذلك في سائر البلاد 
لكان حكمها كذلك أيضًا. 
فنا 
وَإِذا قال الصحابي قولا وحَكَمَ بِحُْكُم فظهر ذلك» وانتشر انتشارًا لا يخفى مثله 
ولم يعلم له مخالف» ولا سمع له منكرء فإنه إِجْمَاع وحجة قاطعة» وبه قال جمهور 
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أصحابنا وأصحاب أبي حَنِيمَةَ وَالشَافِعِيَ . 


وقال القَاضِي أبُو بَكْر: لا يكون إِجْمَاعَا حتى ينقل قول كل واحد من الصحابة 


3,6 الإشارة في أصول الفقه 


والدليل على ما نقوله إن العادة جارية بأنه لا يَجورُ أن يسمع العدد الكثير 
والجمع الغفير الذين لا يصحٌ عليهم التواطؤ على الكذب والتشاجر قولا يعتقدون 
خطأه وبطلانه ثم يمسك جميعهم على إنكاره وإظهار خلافه بل كلهم يُسرع إلى ذلك 
ويسابق إليه . 


فإذا ظهر قول وانتشرء وبلغ أقاصي الأرض» ولم يعلم له مخالف علم أن ذلك 
السكوت رضا منهم به وإقرار عليه لما جرت به العادة» ولو لم يصح إجماع. ولا 
ثبتت به حُبة إلا بعد أن يروي الاتفاق على حكم الحادثة عن كل واحدء من أهل 
العلم في عصر الإجماع؛ لبطل الإجماع وبطل الاحتجاج به لاستحالة وجود ذلك في 
مسألة من مسائل الأصول والفروع؛ كما لا يُعْلّم اليوم اتفاق علماء عصرنا في جميع 
الآفاق على حكم حادثة من الحوادث بل أكثر العلماء لا يعلم بوجودهم في العالم. 

نينا 

إذا اختلف الصحابة على قولين لم يَجُْرْ إحداث قول ثالث» هذا قَوْلَ كائة 

أصحابنا وأصحاب الشافعي . 


وقال دَاوَدٌُ يجوز إحداث قول ثالث؛. والدليل على ما نقوله إنهم إذا أجمعوا 
عن تزلى تون اجيهوا علق اننا ذا القوليه خاء وإنما اختلفوا في تعيّنِ الحقّ في 
أحدهماء ولم عكار اين خطأ. فمن قال بغيرهماء فقد صرّب ما 
أجمعت عليه الصّحابة على أنه خطأ 


يصحٌ أن ينعقد الإجماع على حكم من جهة القياس في قول كائّة الفقهاء. 
وذهب ابْنُ خْوَيزِ منداد إلى أن ذلك لا يصح وجودهء ولو وجد لكان دليلا. 
وقال ذدَاوَدٌ: لا يصح ذلك. وهذا مبني عنده على أن القياين لبس يدليل؛ 
وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. 
بَابُ الككلام في مَعْقُولِ الأضلٍ 


قد ذكرنا أن أدلة الشّرع على ثلاثة أضرب: أصل» ومعقول أصل» واستصحاب 
حال الأصل . 


الإشارة في أصول الفقه ك 

وقد تقدم القول في الأصل» والكلام هنا في معقول الأصل . 

وهو ينقسم على أربعة أقسام : لحن الخطاب» وفْخوّى الخطاب والحصرء 

فأما لحن الخطاب: فهو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به»ء وهو مأخوذ من 
اللْحْن» وهو ما يبدو في عرض الكلام من معناهء نحو قوله تعالى: موفمن كانت عنم 
مَرِيضًا أَرَ عَلَ سَمَرِ َعِدٌَ مِّنْ آَيَارٍ أُعَد [البَقَرَة: الآية 184]. 

معناه: فأفطر. فعدّة من أيام أخرء فهذه حجة يجب المصير إليها والعمل بهاء 
وقد يلحق بذلك ما ليس منه» وهو ادعاء ضمير يتم الكلام دونه نحو استدلالنا على 
أن العَظم نحله الحَيّاة لقوله: طقَالَ من يح الْعِظنمَ وض رَمِيمٌ»# [يس: الآية 078]» 
فيقول الحنفي المراد بذلك: مَنْ يحيي أصحاب العظام» فمثل هذا لا يجوز تقديم 
مُضْمَّر إلا بدليل استقلال الكلام دونه. 

وأما الضرب الثاني» وهو فُحوى الخطاب» فهو ما يفهم من نفس الخطاب من 
قصد المتكلم لعرف اللغة» نحو قوله تعالى: طذلا تَثل خآ أن ولا رهما [الإسرّاء: 
الآية 77]. 

فهذا يفهم منه من جهة اللغة المنع من الصّرب والشّتمء ويجري مجرى النص 
على ذلك» فوجب العمل به2 والمصير إليه . 


وأما الضرب الثالث وهو الحضرء فله لفظ واحدء وهو (إنما» وذلك قوله عليه 
السلام: (إِنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أعْتّقَ؟. 


فظاهر هذا اللفظ يدل على أن غير المعتق لا وَلاءَ له وقد يرد له» وقد يرد مثل 
هذا اللفظ لتحقيق المنصوص عليهء لا لنفي ما سواه نحو ذلك: (إنما الكريم 
يُوسف»» «وإنما الشجاع عَئْتَرَةُ) «ولم يرد نفي الكريم يُوسّف»» و(إنما الشجاع عَدْثَرَة 
ولم يرد نفي الكرم من غير يوسفء ولا نفي الشجاعة من غير عنترة وإنما أراد إثيات 
ذلك ليوسف - عليه السلام - وأن يجعل له مزية في الكرّم على غيره إلا أن الظاهر ما 
بدأنا به أولاء فلا يعدل عنه إلا بدليل. 


7" الإشارة في أصول الفقه 
ليها 

ومما يلحق بذلك ويقرب منه عند كثير من الناس دليل الخطاب» وهو أن يعلق 
الحكم على معنى في بعض الجنس» ٠‏ فيقتضي ذلك عند القائلين به نَفْيَ ذلك الحكم 
عمن لم يكن له ذلك المعنى من ذلك الجنس» نحو قوله يل : : «فِي سَائِمَةٍ الْعْتم 
الرّكَاة) . 

فيقتضي ذلك نفي الزكاة عن غير السّائمة» فهذا النوع من الاستدلال يسمّى عند 
أهل النظر دليل الخطاب؛ وقد ذهب إلى القول به جماعة من أصحابناء وأصحاب 
الشّافعي» ومنع منه جماعة من أصحابناء وأصحاب الشافعي» وأ حتيفة»؛ وهو 
الصحيح » لأن تعليق الحكم بالصفة في بعض الجنس يفيد تعليق ذلك الحكم بما 
وجدت فيه تلك الصفة خاصة» ا ف ور 
ا اس اتيف ا ل ل 
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فوجه الدليل: منه أنه نص على الجر الأخضرء ثم ذكر أن حكم الأبيض 
حكمه. وهو من أهل اللسان. 


ولو جاز التعليق بدليل الخطاب لوجب أن يحكم له بالمخالفة» وإن تعلق 
الحكم بالجَرٌ الأخضر خاصّة. 
بَابُ أخكام لياس 
0 الضرب الرابع من معقول الأصل» فهو معنى الخطابء. وهو القياس» 


هُ: حَمْلٌ أحد المعلومين على الآخر في إثبات حكمء أو إسقاطه بأمر جامع 
00 » وهو دليل شرعي عند جميع العلماء. 


وقال دَاوْدُ: يجوز التعبّد به من جهة العقل. إلا أن الشرع منع منه. 


والدليل على ما ذهب إليه جماعة أهل العلم قوله عز وجل: تََتررُوا يأل 
صر [الحشر: الآية ؟]. 


.50/٠١ أخرجه البخاري‎ )١ 


الإشارة في أصول الفقه /ا/ا 


والاعتبار في اللغة تمثيل الشيء بالشيء» وإجراء حكمه بحكمه؛ ولذلك يقال: 
عَبّرت الدنانير والدراهم أي: قايستها بمقاديرها من الأوزان» ويقال عن الْمُفَّسْر 
للرؤياء مُعَبّره وعَبَّرْت الرؤيا أي: حكمت لها بحكم ما يماثلهاء وقستها بما يشاكلهاء 
وعبرت عن كلام فلان إنما جئت بألفاظ تطابق معانيه» وتمائلهاء ويقاس بها دليل 
ثان. 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى: #إمًا مرَطْنَا في الْكتَبٍ من شَوْوك [الأنعام: الآ 
4]. 

ونحن نجد أحكامًا كثيرة ليس لها ذكر في القرآن» ولا في سنة رسول الله كَكِلٍ. 

مثل رجل له ديئنار وَقعت في مَحْبّرة لغيره» فلم يستطيع إخراجه ومثل ثوب 
أبيض وقع لرجل في قِذْر لصَبَاغْ فكمل صَبْعُهُ وحسنء وغير ذلك» فلا يجوز أن 
يراد بالآية نص على حكم حادثة القرآن» وإنما أراد به نصًا فيه على بعض 
الأحكامء وأحال على سائر الأدلة فيهء فكان ذلك بمنزلة أن ينص في القرآن على 

فمن الأدلة التي أحال على الأحكام بها القياس» لأنّا نجد أحكامًا أكثر لا طريق 
إلى إثباتها إلا بالقياس والرأي كالأحكام التي ذكرناها وما شاكلهاء ومما يدل على 
ذلك من السَّئّة قوله ‏ عليه السلام فسن يق شال عه القئلة: للضا : «أرابك لو 


ا 


ثتمضمضت أكَانَ عَلَيِْكُ من جنام؟ قال: لا ففيم 2009 , 


وقوله عليه السلام للخثعميّة : َرَأَئِتِ لَوْ كَانَ عَلَى أبيكِ دَيْنُ أَكُنتٍ تَقْضِيهِ؟ 
قَالَتْ: نَعَمْ قال: قَدَيْنُ الله أَحَق أَنْ يُفُضى)9" . 

وقوله أيضًا للذي أنكر لون ابْنِهِ: همَل لَك مِنْ إِيل قَالَ: نَعَمْ قَالَ: كَمَا أَلوَانُهَا؟ 
ثَالَّ: حُمْر قال: مَل فِيهَا هن أوزق؟ قال نعم كال: كات قزق ذلك؟ قال عق 
تَرَعَهُ قَالَ: فَلَعَلَ هَذَا عِرْقُ نَرَعَة9 . 


/١ أخرجه أبو داود 7/١١ء وأخرجه ابن حبان 2777/0 وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
و67.‎ 7١/١ وأحمد في المسند‎ 27١8/5 والبيهقى فى السنن الكبرى‎ . ١ 

6 اخرجه أعمد قن التسند 214/1 والتساقي مك وابن عبد البر فى التمهيد 259٠/١‏ 
والطبرانى فى الكبير ١ .١149/11١‏ ان 

(9) أخرجه البخاري في الصحيح 45/17» ومسلم في الصحيح ؟71//7١1١.‏ , 


ي«و”>, الإشارة في أصول الفقه 


وغير ذلك مما لا يحصى كثرة» ومما يدل على ذلك علمنا بأن الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ اختلفوا في مسائل كثيرة جرت بينهم فيها مناظرات مشهورة» 
ومراجعات كثيرة كاختلافهم في توريث الجدّ مع الإخوة واختلافهم في الحرام والقَّؤل 
في الظهَار”'' والعدّة» فلا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال: 

إما أن يكون في هذه الأحكام المختلف فيها نص لا يحتمل التأويل» أو ظاهر 
يحتمل التأويل. ولا يرد ذكر لحكمها جملة» ويستحيل أن يكون فيها نص لا يحتمل 
التأويل أو ظاهر يحتمل التأويل» لأنه لو كان لَسَارَعَ المخالف إليه الموافق له» وانقطع 
الخلاف؛ وثبت الإجماع على الحق» ويستحيل أن فيها نضّاء فيذهب على جميعهم. 
لأن ذلك إجماع منهم على الخطأء ولا يجوز هذاء ولو جاز ذلك لجاز أيضًا أن 
يذهب عليهم شرائع وصلوات وصيام وعبادات قد نص عليها صاحب الشرع» وهذا 
باطل باتفاق المسلمين» ويستحيل أن يكون في ذلك دليل يحتمل التأويل» لأنه لو كان 
ذلك لوجب بمستقر العادة أن ينزع كل مخالف إلى الظاهر الذي تعلق به وليس 
احتجاجه عليه» ولا يعدل عند المناظرة» ولا يحتج بالرأي والقياس» لأن المستدل 
والمحتج إنما يحتجٌ بما ثبت عنده به الحكم» وقصد إثبات الحق إلى ما ليس بدليل» 
ولا حجة عند ولا عند حْصْمِهٍ ولمًا رأينا كل واحد منهم احتجٌ في ذلك بالرأي 
والقياس دون منكر ولا مخالف علمنا إجماعهم على القول بصحّة القياس والرأي ومما 
يدل على ذلك إجماع الصحابة على أحكام كثيرة من جهة القياس والرأي» كإجماعهم 
على إمامة أبِي بَكْرٍ بالقياس» وإجماعهم على إمامة عثمان» وغير ذلك مما أجمعوا 
عليه.» ومن ذلك خبر عُمَرَ بْنِ الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إذ خرج إلى «الشام» 
بأصحاب النبي ‏ عليه السلام ‏ قَلَمّا بلغ «سرغ» بلغه أن الوباء نزل بالشام فاستشار 
المهّاجرين الأَوّلين» فاختلفوا عليه» فمنهم من قال: أرى ألا نفر من قَدَرِ الله» ومنهم 
من قال: لا تقدّم ببقية أصحاب رسول الله كل على الوياءء ثم دعا الأنصارء فاختلفوا 
كاختلاف المهاجرين» ثم دعا مَنْ حضر من مَشْيَحْةٍ قريش في مهاجرة الفتح» فلم 
يختلفوا عليه» وأمروه بالرجوع» ولم يكن أحد منهم ذكر في ذلك آية من كتاب الله 
- تعالى - ولا حديئًا عن رسول الله يله بل أشار كل واحد منهم برأيه» وما أداه إليه 
اجتهاده» ولم ينكر عليه أحد فعله» وقال عمر رضي الله عنه: إني مصبح على ظهر 


197/4 واصطلاحًا في المغني 8/ 2.508 الإنصاف‎ :04٠ /1 انظر التعريف في المصباح المنير‎ )١( 


الإشارة في أصول الفقه / 


له عَمَرٌُ: 


كأميهيوا غلهة قال ايو خنئدة إن م المجرّاح : َفِرَارَا من قَدَرِ الله يا عمر: قال له 
لو غيرك قالها يا أَا عُبَْدةُ نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله؛ 0 
إبل في وَادِ له عدوتان: إحداهما خِصْبَّةء والأخرى جَذْبة» أليس إن رعى الجدبة 
رعاها بقدرء وَإن رَعَى الخضبّة رعاها بقدر الله فاعتر شن عليه ابو شتلك دّة بالرأي وجاوبه 
عمر بالرأي» ولم يحتج أحدهما في ذلك بكتاب الله ولا بِسَنّةَ رسوله كَةِ ولا إجماع 
ثم شاعت هذه القصة وذاعتء ولم يكن في المسلمين من أنكر على أحدهم القول 
بالرأي» وما أعلم أنَّ مسألة يدعى بالإجماع فيها أثبت في حكم الإجماع من هذه 
المسألة . 


فإذا ثبت أن القياس دليل شرعيء فإنه يصح أن يثبت به الحدود والكمّارات 
والمقدّرات والأبدال. 

وقال أَبُو حَنِيمَة: لا يجوز أن يثبت شيء من ذلك بالقياس» وما قاله ليس 
بصحيح » لأن الآية عامّة في الأمر بالاعتبارء فلا يجوز أنْ تخصٌ إلا بدليل. 


العلة الواقعة عندنا صحيحة نحو علّة منع التفاضل في الدّنانير والدراهمء لأنها 
أصول الأثمان وَقِيّم المُتْلِمَات. 

والدليل على ما نقوله إِنَّ القياس أمارة شرعيّة» فجاز أن تكون خاصّة وعامّة 
كالخير. 

كر ففنة ن خزنا فنداة أن معن الاسنينان” الزى ذفي إلية أبعم 
أصحاب مالك رحمه الله وهو القول بأقوى الدليلين» مثل تخصيص بَيْع العَرَّايا من 
بيع الرُطب بالتمر للسّئّة الواردة في ذلك. 
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وذلك لأنه لو لم يرد شرع في إباحة بيع العَرَّايَا بخَرْصِها تمرًا لما جازء لأنه من 
بيع الرُطب بالتمرء وهذا الذي ذهب إليه هو الدليل» وإنما سماه استحسانًا على معنى 
الْمرَاضِعَة» ولا يمتنع ذلك في عرف أهل كل صناعة. 

والاستحسان الذي يختلف أهل الأصول في إثباته هو اختيار القول من غير دليل 
ولا تعليل. 

وذهب بعض البصريين من أصحاب أبِي حَنِيِفَةَ وأصحاب مَالِكِ إلى إثباته ومنع 
منه شيوخنا العراقيون» والشافِعِى» والدليل على ما نقوله إن هذه معارضة للقياس بغير 
دليل» فوجب أن يبطل أصل ذلك» إذا غورض بمجرد الهَوّى 


مذهب مَالِك ‏ رحمه الله المنع من سدٌّ الذّرَائع» وهي المسألة التي ظاهرها 
الإباحة» ويتوصّل بها إلى فِعْل المحظورء وذلك نحو أن يبيع السلعة بمائة إلى أجل» 
ثم يشتريها بخمسين نقداء ليتوصل بذلك إلى بَيْع خمسين مثقالا نقدًا بمائة إلى أجل. 

وأباح الذرائع أبُو حَِيقَةَ والشافعي : 

والدليل على ما نقوله قوله ‏ عَرّ وجَلٌ -: #وَسَكَلْهُمْ عَنِ 

ضِرَةَ أللَحَرِه إلى قوله: مُسَمُون» [الأعرّاف: الآية 157] . 

فوجه الدليل من هذا أنه حرم عليهم الاصطياد يوم السّبت وأباحه سَائِر الأيام 
فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت وتغيبت عنهم في سائر الأيام» فكانوا يحظرون عليها 
إذا جاء يوم السبت ويسدّون عليها المسالك». ويقولون: إنما منعنا من الاصطياد يوم 
السّبت فقط. وإنما نفعل الاصطياد في سائر الأيامء هذه صورة الذْرَائعء ويدل على 
ذلك أيضًا ما روي عن النبي كَكلِ أنه قال: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشُ وَلِلْعَاهِرٍ الحَبجر”"2 ثم قال: 
اختّجبي مِنْهُ يَا سَوْدَةُة2 لما رأى من شبهه بعتبه. 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى: #يَتايُهَا ألَذرت ءَامَنُوا لا مَمُولُواْ وَعحا وَقُووا 
أنظرًا وأَسْمَمُوأك البَقَرَة: الآية 5 .]٠١‏ 

فوجه الدليل من هذا أنه منع المؤمنين أن يقولوا: راعناء لما كان اليهود 


مء«رر 


لْقَرَيَةَ ألّى حاتت 
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وإن كانوا لا يقصدون به ما منع من أجله؛ وأيضًا فإن ذلك إجماع الصحابة 
وذلك أن عُمَّر - رضي الله عنه ‏ قال: 'يَأَيْهَا الئّاس إن النبي كل قُبِضَ ولم يفسر لنا 
الربَاء فاتركوا الرّيبة والرّبا". 

وقول عَائْسَة رضي الله عنها لما اشترى زَيْدُ بْنُ أرقم جارية من أمّ ولده بثمانمائة 
إلى العطاءء وباعها منها بستمائة: أبلغوا زَيدَا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كه إن 

وقال ابن عباس لما سئل عن بيع الطعام قبل أن يستوفي: دراهم بدراهم 
والطعام مرجأ. 

يصح الاستدلال بالعكس . 

. وقال أَبُو حَابِدٍ الأضفَهَانِنُ : لا يجوزء والدليل على قولنا إن المعلّل إذا قال: لا 
يحل الشَّعّر الروح» لأنه لو حلّه لما جاز أخذه من الحيوان حَال الحياة مع السلامة» 
ولما جاز أخذه منه حال الحياة» علمنا أن الروح لا تحله كالرٌيش» فهذا استدلال 
صحيح.ء لأنه لو حلت الحياة الشّعرء وجاز أخذه من الحيوان حال الحياة لانقضت 
العلة. 

لا يجوز الاستدلال بالقَّوَائن عند أكثر أصحاينا . 

وقال أبو مُحَمدُ بْنُ نَضْرء يجوز ذلك» وبه قال المَازِنِيُ. 

والدليل على ما نقوله: إن كل واحد من اللفظين المقترنين له حكم نفسهء 
ويصح أن ينفرد بحكم دون ما قام به فلا يجوز أن يجمع بينهما إلا بدليل» كما لو 
وردا مفترقين» والله أعلم. 

بَابُ أخكام اسْيتِضْحَابٍ الحَالٍ 

قد ذكرنا أن أدلّة الشرع ثلاثة أضرب: أصلء ومعقول الأصل» واستصحاب 

الحال. 


وقد مر الكلام في الأصل» ومعقول الأصل. 
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والكلام هلهنا في استصحاب الحال» وهو على ضربين : 

أحدهما: استصحاب حال الفعل» وذلك إذا ادّعى في المَسْألة أحد الخَضْمَيْن 
حكمًا شرعيًا. وادّعى الآخر البقاء على حكم العقل» وذلك مثل أن يسئل المَالِكَىُ عن 
وجوب الوِنْرِء فيقول: الأصل بَرَاءَة الذَّمّةَ» وطريق اشتغالها الشرع» فمن ادُْعى شرعًا 
يوجب ذلك» فعليه الدليل» وهذه طريقة صحيحة من الاستدلال. 

والثاني : استصحاب حال الإجماع. وذلك مثل استدلال دَاوّدَ على أن أم الولد 
يجوز بيعها لأنا قد أجمعنا على جَوَاز بَيْعِهَاء قبل الحَمْل» فمن ادّعى المنع من ذلك» 
فعليه الدليل. وهذا غير صحيح من الاستدلال» لأن الإجماع لا يتناول موضع 
الموضع الذي لا يتناوله» كلفظ صاحب الشرع إذا تناول موضعًا خاصًا لم يجز 
الاحتجاج به في الموضع الذي لا يتناوله . 

إذا ثبت ذلك. فليس في العمل حظرهء ولا إباحة» وإنما تثبت الإباحة أو 


التحريم بالشرع» والباري ‏ سبحانه ‏ يحلل ما شاء» ويحرّم ما شاء» هذا قول جمهور 
اانا : 


قال انو بكر الأنمتري : الانياد وي اتعفن على :السظوه وال أيق المَرَج 
المَالِكَيُ : الأشياء في العقل عن الإناس والدليل على ما نقوله إنه لو كان العقل 
يوجبف إباحة شيء من هذه الأعيان» أو حظره لاستحال أن ينقله الشرع عما يقتضيه 
في العقل» لاستحالة ورود الشرع لما ينافي العقل» كما يستحيل أن يرد نفي أن 
الاثنين أكثر من الوَاحِدٍ. 

مَن ادُعى نفي حكم وجب عليه الدليل» كما يجب ذلك على من أثبته. 

وقال دَاوُدُ: لا دليل على النافي؛ والدليل على ذلك قوله تعالى: 0 
يَدَخْلَ الْجَنَةَ إِلَّا مَن كان هُورًا أو بصَراً» [البَقَرّة: الآية ]١١١‏ الآية: #قُلٌ ا 
وُعَتَكُمْ إن كُنثْرٌ صيقيك» االبَقَرَة: الآية .]11١‏ 
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صفة المجتهد أن يكون عارفًا بموضع الأدلّة ومواضعهما من جهة العقل» 
ويكون عارئًا بطريق الإيجاب» وطريق الوضع في اللغة والشرع. ويكون عالمًا بأصول 
الديانات» وأصول الفقهء عالمًا بأحكام الخطاب من العمومء والأوامر والنواهي» 
والمفسر والمجمل» والنّص والنسخء وحقيقة الإجماع؛ عالمًا بأحكام الكتاب» عالمًا 
بالسّئّة والأخبار والآثار وطرقهاء والتمييز بين صحيحها وسقيمهاء عالمًا بأقوال الفقهاء 
من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم وبما أَجْمَعُوا عليه» واختلفوا فيه» عالمًا بالنحو 
والعربية بما يفهم به معاني كلام العرب» ويكون مع ذلك مأموئًا في دينه» موثوقًا به» 
فإذا كملت هذه الخصالء وكان من أهل الاجتهاد جاز له أن يُفْتيء وجاز للعامي 

بَابُ أخكام التْجيح 

الترجيح في أخبار الآحاد يراد لقوّة غلبة الظن ا الخبرين عند تعارضهما. 

والدليل على صحّة ذلك إجماع السلف على تقديم بعض أخبار الرواة على 
أخبار سائرهم» ممّن يظن به الضبطء والحفظ والاهتمام بالحادثة . 

نا 

إذا ثبت ذلكء» فالترجيح يقع في الأخبار التي تتعارض» ولا يمكن الجمع بينهاء 
ولا يعرف المتأخّر منهاء فيحمل على أنه ناسخ في موضعين: أحدهما: الإسناد. 
والثاني: المتون. 

فأما الترجيح بالإسناد» فعلى أوجه: الأول: أن يكون أحد الخبرين مرويًا في 
قضية مشهورة متداولة عند أهل النقل» ويكون المعارض له عاريًا عن ذلك» فيقدم 
لخبر المرويّ في قضية مشهورة» لأن النفس إلى ثبوته أشكن والظن في صحّته 
أغلب . 

والثاني : أن يكون راوي أحد الخبرين أحفظ وأضبط» وراوي الذي يعارضه دون 
ذلك» وإن كان جميعًا يحتج بحديثهما فيقدم خبر أحفظهما وأتقنهماء لأن الئفس 
أسكن إلى روايته» وأوثق بحفظه. 

والثالث: أن يكون رواة أحد الحّبرين أكثر من رواة الخبر الآخرء فيقدم الخبر 
الكثير الرواة» لأن السهو والغلط أبعد عن الجماعة» وأقرب إلى الواحد. 
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والرابع: أن يقول راوي أحد الخبرين: سمعت رسول الله يَكلهِ والآخر يقول: 
كُتِبَ إلى النبي عليه السلام - فيقدم خبر من سمع النبي ‏ عليه السلام ‏ لأن السماع 
مِنَ العَالِم أقوى من الأخذ بكِتابه الوّارد. 

الخامس: أن يكون أحد الخبرين متفقًا على رفعه إلى رسول الله يَكهِ والآخر 
مختلمًا فيه فَيْقَدمُ المتفق عليهء لأنه أبعد من الحََطأ والسهو. 

السادس: أن يكون أحد الخبرين مختلف الرواية» فيروي عنه إثبات الحكم 
ونفيه» وراوي الآخر لا تختلف الرواية عنة» وإنما يروي عنه أحد الأمرين» فَيْقَدُم 
رواية من لم تختلف عليه؛ لأن ذلك دليل على حِفْظ الرواية عنه» وشدّة اهتمامهم 
بِحِفْظٍ ما رواهء فكان أولى. 

السابع: أن يكون راوي أحد الخبرين هو صاحب القصة تَلَبِّسَ بهاء وراوي 
الخبر الآخر أجنبياء فيقدم خبر صاحب القصّةء لأنه أعلم بظاهرها وباطنهاء وأشد 
إتقانًا بحفظ حكمها. 

الغامن 4 إطاق آهل :العدينة هل «الشكاد. نوجي اجند المقزين + فتكون الولو سن 
خبر من يخالف عمل أهل المدينة» لأنها موضع الرُسالة؛ ومجتمع الصّحابة» فلا 
يتصل العمل فيها إلا بأصمحٌ الروايات. 

التاسع : أن يكون أحد الراويين أشدٌ تقصّيًا للحديث» وأحسن نسمقًا له من 
الآخرء فيقدم حديثه عليه» لأن ذلك يدل على شذة اهتمامه بحكمه. وبحفظ جميع 
أموره . 

والعاشر: أن يكون أحد الإسنادين سالمًا من الاضطرابء. والآخر مضطرباء 
فيكون السَّالم أولى». لأن ذلك دليل على إتقان رواته وحفظ جملته. 

الحادي عشر: أن يكون أحد الخبرين يوافق ظاهر الكتاب» والآخر يخالفه. 
فيكون الموافق لظاهر الكتاب أولى. 

بَابٌ ترْجِيحَاتٍ المثون 


جهة الْمَنْن» وذلك على أوجه : 
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أحدها: أن يسلم أحد الْمَئْتَيّن من الاضطراب والاختلاف». ويكون متن الحديث 
الثاني المُعَارضِ مضطربًا مختلمًا فيه» فيكون السالم من الاضطراب أولىء» لأن.ذلك 
دليل الحفظ والإتقان. 


والثاني: أن يكون ما تضمنه أحد الخبرين من الحكم منطوقًا به» والآخر 
محتملاء فيِقَدُمُ ما نطق بحكمهء لأن القرقن فيه ادن + والمقصود فيه أخلى. 
والثالث: أن يكون أحد الخبرين مستقلا بنفسه. والآخر غير مستقل بنفسه. 


1 المستقل بنفسه أولى لأن المستقل يَتَيَمَنُ المراد به» وغير المستقل بنفسه لا 
يتيقن المراد به إلا بعد نظر واستدلال. 


والرابع: أَنْ يُسْتَعْمَلَ الخبران في موضع الخلاف» فيكون أولى من استعمال 
أحدهماء واطرّاح الآخَرء لأن في ذلك اطْرَاحُ أحد الدليلين» واستعمالهما أولى من 
اطراح أحدهما. 

والخامس: أن يكون أحد العمومين متنازعًا في تخصيصه. والآخر متفقًا على 
تخصيصه, فيكون التعلّق بعموم ما لم يجمع على تخصيصه أولى. 

والسادس: أن يكون أحد الخبرين يقصد به بيان الحكم. والآخر لا يقصد به 
بيان الحكمء فيكون ما قصد به بيان الحكم أولى؛ لأنه أبعد من الاحتمال. 

والسابع: أن يكون أحد الخبرين مؤئُرًا في الحكم والآخر غير مؤئّرء فيكون 
المؤثر أولى. 

والثامن: أن يكون أحدهما ورد على سببء والآخر ورد على غير سبب» فيقدم 
ما ورد على غير سبب على الوارد على سبب» لأن معارضته للخبر لا تدل على أنه 
مقصور على سببه. 

والتاسع: أن يكون أحد الخبرين قد قضى به على الآخر في موضع من 
المواضع» فيكون أولى منه في سائر المواضع 

والعاشر: أن يكون أحد المعنيين واردًا بألفاظ مُتَغَايرة» وعبارات مختلفة» فيكون 
أولى مما روي من أخبار الآحادء بلفظ واحدء لأنه أبعد من الغلط والسهو 
والتحريف . 
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والحادي عشر : أن يكون أحد الخبرين ينفي النقص عن أصحاب رسول الله يك 
والآخر يضيقه إليهم» فيكون النافي أولى» لأنه أشبه بفضلهم ودينهم. وما وصفهم الله 
به» وأثنى عليهم به. 

بَابُ تزجيح المَعَاني 

قد مضى الكلام في ترجيح الأخبارء والكلام هلهنا في ترجيح المعاني. | 

وذلك أنه قد تتعارض قياسات في حكم حادثة» أو يتردّد الفرع بين أصلين 
يصمٌ حمله على أحدهما بعلّة مستنبطة منهء ويصح حمله على النّاني بعلّة مستنبطة 
منهء فيحتاج الناظر إلى ترجيح إحدى العِلْتَيْنَ على الأخرى». وذلك على أحد عشر 
ضربا. 

الأوؤّل: أن تكون إحدى العلتين منصوصًا عليهاء والأخرى غير منصوص عليهاء 
فتَقَدم المنصوص عليهاء لأن نص صاحب الشرع دليل على صحتها. 

والثاني: أن تكون إحدى العِلّتين لا تعود على أصلها بالتخصيص والثانية تعود 
على أصلها بالتخصيص» فالّتي لا تعود على أصلها بالتخصيص أولى». لأن التعليق 
بالعْمُوم أولى استنباطا ونطقًا. 

الثالث: أنْ تكون إحدى العِلْتِين موافقة للفظ الأصل. والأخرى مخالفة له فتُقَدّم 
الموافقة» لأن الأصل شاهد بلفظها. 

الرابع : أن تونق إحدى العلتين تطردة منعكسة» الحو عي بطر غير 
منعكسةء فتُقَدُم المُطردة المنعكسة». لأن العلة إذا اطردت» وانعكست غلب على الظن 
تعلق الحكم بها لوجوده بوجودهاء واتعدامه يعدمها. 

والخامس: أن تكون إحدى العِلْتَيْن يشهد لها أصول كثيرة» والأخرى لا يشهد 
لها إلا أصل واحدء فَالَتِي شهد لها أصول كثيرة أولى» لأن غلبة الظن إنما تحصل 
بشهادة الأصول لهاء فكلما كثر ما شهد لها من الأصول غلب على الظن صحتها. 

والسادس: أن يكون أحد القياسين رد الفرع إلى الأصل من جنسه» والآخر رد 
الفرع إلى الأصل من غير جنسه» فيكون قِيَاسٌ مَنْ رد الفرع إلى جنسه أولى» لأن 
قياس الشيء على جنسه أولى من قياسه على مخالفه . 


الإشارة في أصول الفقه /ام 


الئّامن: أن تكون إحداهما لا تعمّ فروعها والأخرى تعمّ فروعهاء فتكون العامّة 
أولى. 

التاسع: أن تكون إحدى العلّتين عامّة والأخرى خاصة» فتكون العامة أولى؛ 
لأن كثرة الفرع تجري مجرى شهادة الأصول لها. 

العاشر: أن تكون إحدى العلتين منتزعة من أصل منصوص عليهء والأخرى 
منتزعة من أصل لم ينص عليهء فتكون المُبْتَرّعَة من أصل منصوص عليه أولى. 

الحادي عشر: أن تكون إحدى العِلْبّينَ أقل أوصافاء والأخرى كثيرة الأوصاف». 
تّمَدمُ القليلة الأوصاف. لأنها أعم فروعًاء ولأن كل وصف يحتاج في إثباته إلى 
ضرب من الاجتهادء وكلما استغنى الدليل به على كثرة الاجتهاد كان أولى. . 

كملت الإشارة لأبى الوليد الباجى فى [أصول الفقه] بحمد الله وحسن عونه. 
وذلك في يوم السابع ركقناة عام العين وتشعية وسبعمائة» على يد الفقير إلى الله 
- تعالى - الحسن بن مسعود الحاجيّ الممتكاوي غفر الله له» ولوالديه وللمسلمين 
آمين» والصلاة والتسليم على سيدنا محمد وصحبه وسلمء تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين 
ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين آمين. 


ع 


م 7 - وه 5 5ه كه 
القَاضٌ أ الولير لمات بدت خلف ب بَعربن أب 
الَاِج رضي الماككتك 
المتوؤسءه” 27 ه 


أما ترجمة المصئف أبى الوليد الباجى المتوفى 
4ع معقيت تن عات الاشازة .ولقد استينا 
بفضل الواحد الأحد الفرة الصمد فى تحقيق هذا 
الكتاب بعاد نمقة كه الاك كران ب نري تت 
رقم [15١5١/4]ء‏ وتقع في [13/ ق)ء ويوجد بها 
خرم بمقدار سطر تقريبًا نهنا عليه في الهامش . 

وليعذرنا طَلْبّة العلم على هذا الجهد القليل 
الضعيف الحقير. 


٠ 
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اللوحة الأخيرة من نسخة الأسكوريال 


ات ع و 


2 0 
م ا ل جر . مسر كا ا 
ام وَلِنأادٌ 2010 ع0 


قال القاضي أنو: الوليق سليمان بن خلف الباجي رضي الله عنه: الحد: هو 
اللفظ الجامع المانع”" . 

معنى الحذّ ما يتميز به المحدود ويشتمل على جميعه: وذلك يقتضي أنه يمنع 
مشاركته لغيره في الخروج عن الحدذء ومشاركة غيره له في تناول الحدّ له. 

وأصل الحدّ في كلام العرب المنع. قال الله تبارك وتعالى #تَلكَ عُدُودُ َه مك 
سَدُوما4 [البَثَرَة: الآية 714]. ومنه سُمّي السججان حدَادًا لمنعه من يُسجن من الخروج 
والتصرف. 

فلما كان في الحدّ ما قدمناه من المنع» صم أن يوصف بالحدٌ. وهذه العبارة 
من قولنا «اللفظ الجامع المانع» يتناول الحدّ وحدّ الحذٌ وحدّ حدّ الحدّ إلى ما لا نهاية 
له لأن اسم الحد واقع على جميعها. 

العلم: معرفة المعلوم على ما هو به”) 

لو اقتصرنا من هذا اللفظ على قولنا «العلم المعرفة» لأجزى ذلك» ولم ينتقض 
طردًا ولا عكسّاء لكنًا زدنا باقي الألفاظ على وجه البيان لمخالفه من خالف في ذلك. 

وقد ترد ألفاظ الحد لدفع النقضء» وترد للبيان في موضع الخلاف. وإنما قلنا 
«المعلوم» ليدخل تحته المعلوم المعدوم والموجود. ولا يصح أن يقال «إنه معرفة 
الور على ما هو به؛ على قولنا إن المعدوم ليس بشيءء لأن ذلك كان يخرج 
المعلوم المعدوم عما حددناه؛ ويوجب ذلك بطلان الحد اعرلك وقول أكثر الأمة إن 
لمعلاو ترضح ادرمل. 


.١7"80 التعريفات ص ”الا. (0) التعريفات ص‎ )١( 


15 الحدود في الأصول 


بل نعلم ذلك من أنفسنا ضرورة إن علومنا تتعلق بما عُدمِ من غزوة بدر وأحدء 
وظهور النبي يَكِ وكثير من الصحابة رضي الله عنهم ممن وقع لنا العلم به من جهة 
الخبر المتواتر. 

وإنما قلنا «على ما هو به» ولم نقل على صفته» لأن ما يحتمل الصفة لا يكون 
إلا موجودّاء فكان ذلك أيضًا يخرج المعدوم عن أن يكون معلومًا. 

وإنما قلنا «معرفة المعلوم على ما هو به» ولم نقل اعتقاده على ما هو به لأن 
الاعتقاد ليس بعلم» ولا من جنسه» ولذلك نجد كثيرًا من أهل الكفر والضلال 
يعتقدون الشيء على خلاف ما هو عليه من الإلحاد والاتحاد والتثليث» وليس شيء 
من ذلك يعلمء لأن العلم لا يتعلق بالمعلوم إلا على ما هو به؛ والاعتقاد يتعلق 
ِالمُعْتَقَدِ على ما هو به وعلى ضد ذلك وخلافه. والله أعلم. 

العلم الضروري: ما لزم نفس المخلوق لزومًا لا يمكنه الانفكاك منه ولا 

وصفٌ هذا العلم بأنه ضروري معناه أنه يوجد بالعالم دون اختياره ولا قصده. 


ويوصف الإنسان بأنه مضطر إلى الشيء على وجهين: 

أحدهما: أن يوجد به دون قصده. كما يوجد به العمى والخرس والصحة 
والمرض وسائر المعاني الموجودة به وليست بموقوفة على اختياره وقصده. 

والثاني : ما يوجد به بقصدهء وإن لم يكن مختارًا لهء من قولهم اضطر فلان 
إلى أكل الميتة وإلى تكفف الناس. وإن كان الأكل إنما يوجد به بقصده. 

ووصفنا للعلم بأنه «ضروري» من القسم الأول» لأن وجوده بالعالم ليس 
بموقوف على قصده. : 

وقلنا في الحد «ما لزم نفس المخلوق» احترازًا من علم الباري تعالى» فإنه ليس 
بصروره. 

والعلم الضروري يقع من ستة أوجه: الحواس الخمس. وهي حاسة البصر 
وحاسة السمع وحاسة الشم وحاسة الذوق وحاسة اللمس. 


والحاسة على الحقيقة التي يتعلق بها وقوع هذا العلم إنما هو المعنى الموجود 
بهذه الأجسام دون الأجساد. 


الحدود في الأصول ٍ /5 


الروائح. وحاسة الذوق تختص بإدراك الطعوم. ولكل واحد من هذه المعاني 
اختصاص بعضو من الأعضاءء وأما حاسة اللمس فموجودة لكل عضو فيه حياة. 
وتختص بإدراك الحرارة والرطوبة واليبوسة . وعند بعض العلماء بالصلابة والرخاوة. 
وهذا كله يجري العادة» وقد يصح مع خرق العادات وجود تعلق كل معنى من تلك 
المعانى بغير ما شاهد تعلقه به الآن. 


وقد يقع العلم الضروري بالخبر المتواتر. وله اختصاص بالسمع بحسب ما 


تقدم . 

ويقع العلم الضروري ابتداءً من غير إدراك حاسة من الحواس. كعلم الإنسان 
بصحته وسقمه وفرحه وحزنه وغير ذلك من أحواله» وعلمه بأن الاثنين أكثر من 
الواحدء وأن الضدين لا يجتمعان وغير ذلك من المعاني. 

والعلم النظري : ما احتاج إلى تقدم النظر والاستدلال ووقع عقيبه بغير فصل . 

قولنا «نظري» يقتضي اختصاصه بالنظر والاستدلال» وأنه لا يوجد إلا به. وفي 
ذلك احتراز من العلم الضروريء لأنه لا يحتاج إلى تقدم نظر واستدلال» واحتراز من 

وقولنا «ووقع عقيبه بغير فصل» على قول القاضي أبي بكر في قوله إن العلم 
النظري إنما يقع بعد كمال النظر والاستدلال. 

وذهب الشيخ أبو عبد الله بن مجاهد إلى خلاف ذلك» أو أنه يقع مع النظر 
والاستدلال» وأنه كلما وقع جزء من النظر وقع جزء من العلم حتى يكمل النظرء 
فيكمل بكماله العلم. 

والاعتقاد: تيقن المعتقد من غير علم. 

ومعنى ذلك أن يتيقن بغير العلم. لأن العلم يتضمن التيقن» ومن علم شيئًا 
تيقنه»ء وقد يتيقن المتيقن بغير علمء وهذا هو الاعتقاد. 

والذي يتميز به اليقين من العلم أن المعتقد يتيقن الشيء وهو على خلاف ما 
يعتقده » ومحال أن يعلم الشيءء ولا يكون على ما يعلمه. 


17 الحدود في الأصول 
وقد قال مالك رحمه الله: إن لغو اليمين هو أن يحلف الرجل على الشيء يتيقنه 
وهو على خلاف ما حلف عليه. 


وإنما أوردت هذا القول عن مالك ليبين أن ما ذكرته في اليقين أمر شائع في 
السلف والخلف. 


ولذلك ينقسم الاعتقاد إلى قسمين : صحيح وفاسد. فمن اعتقد الشيء على ما 
هو بهء فاعتقاده صحيح . ومن اعتقد الشىء على ما ليس بهء فاعتقاده فاسدء 
واعتقاده ذلك جهل. ولذلك حددنا الجهل بأنه اعتقاد المعتقد على ما ليس به. والله 
أعلم . 

ويصح أن نريد بقولنا «تيقن المعتقد من غير علم» أنه تيقن ليس من متضمن 
العلم ولا سببه. والاعتقاد عند القائل بهذا القول أحد أضداد العلم كالشك والظن. 
لأنه إذا كان اليقين من مقتضى العلم خرج عن أن يكون اعتقادّاء وكان علمًا. فإذا 
عْرَيَ عن ذلك صار اعتقادًا. فمحال اجتماع العلم والاعتقاد لكونهما ضدين خلافيين. 
والله أعلم . 

والجهل : اعتقاد المَعْتَقّد على ما ليس به. 

قولنا «اعتقاد المعتقد على ما ليس به؛ صحيح., لأن الجاهل معتقد لما يعتقده 
من الموجودات على غير ما هي عليه. ولو اعتقدها على ما هي عليه لم يكن عند 
كثير من العلماء موصوفًا بالجهل» وإن لم يكن عالمًا بها. 

وإنما قلنا «على ما ليس به» ولم نقل «على خلاف ما هو عليه» لأن المعدوم لا 
يوصف بأنه خلافٌ لشيء ولا غيرٌ له. فلو قلنا: على خلاف ما هو عليه» أو على 
غير ما هو عليه لخرج الجهل بالمعدوم عن أن يكون جهلاء وذلك يبطل الحد 
ويوجب فساده. 

والشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر”"' . 

والظن: تجويز أمرين فما زاد لأحدهما مزية على سائرها”'' . 
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الحدود في الأصول 44 
أحدهما: أن يكون بمعنى العلم. من قوله تعالى: #إإنّ ظَتَنتُ أَقِ مُلدٍ سي 409 
[الحَاقة : الآية 7]. وقول الشاعر: 
فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج شراتهم بالفارسي المصرد 
على سائر الوجوه التي يتعلق بها التجويز وهذا الجنس هو الذي حددتاه [5/ ]. 
وأما القسم الأول فقد دخل في باب العلم. 
ولا يصح الظن ولا الشك في أمر لا يحتمل إلا وجهًا واحدّاء وإنما يصح فيما 


يحتمل وجهين وأكثر من ذلك. فإن قوي تجويز أحد الوجوه التي يتعلق بها التجويز 
كان ظناء وإن استوت كان شكا. 


والظن في نفسه يختلف». فيقوى تارة ويضعف أخرى ما لم يبلغ حد مساواة هذا 
الوجه لغيره من الوجوهء فيخرج بذلك عن أن يكون ظنًا. 
معنى السهو أن لا يكون الساهي ذاكرًا لما نسي. وهو على قسمين: 


أحدهما: أن يتقدمه ذكر ثم يعدم الذكر. فهذا يصح أن يسمى سهوًا ويصح أن 
يسمى نسيانًا . 


والقسم الثاني: لا يتقدمه ذكر. فهذا لا يصح أن يوصف بالنسيان» وإنما 
يوصف بالسهو والذهول. 

والعقل: العلم الضروري الذي يقع ابتداة ويعم العقلاء. 

فلا يلزمنا على هذا معرفة الإنسان بحال نفسه من صحته وسقمه وفرحه وحزنه» 
لأن ذلك لا يقع ابتداة» ولولا وجود ذلك به ما علمه. 

وليس كذلك علمنا بأن الاثنين أكثر من الواحد وأن الضدين لا يجتمعان» فإن 
ذلك يعلمه العاقل من غير حدوث شيء ولا وقوعه ولا إدراك حاسة ولا سماع 
خبر. 

وليس كذلك العلم الواقع عن إدراك الحواسء فإنه لا يقع إلا بإدراك الحواس» 
وكذلك علم الإنسان بصحته وسقمهء فإنه لا يقع ابتداة» وإنما يقع بعد أن يوجد ذلك 


به . 


مل الحدود في الأصول 


وقاله القاضي أبو بكر إنه يقع ابتداءء فقد قرن به ما بين هذاء فقال إنه يقع 
ابتداءٌ من غير إدراك حاسة. ولم يقل إنه يقع ابتداء على الإطلاق» وإنما قال إنه 
لا يحتاج في العلم به إلى إدراك حاسة من الحواس المتقدم ذكرها”". والله 
أعلم . 

ووجه آخرء وهو أن معرفة الإنسان بمرضه وصحته لا يعم العقلاء» وإنما 
يختص بذلك من وجد به وكذلك مخبر أخبار التواتر لا يعم العقلاء إنما يقع 
العلم به لمن سمع بذلك الخبر دون غيره على الوجه الذي يقع به العلم. والله 
أعلم . 

وقال القاضي أبو بكر: حد العقل بعض العلوم الضرورية. وكان الشيخ أبو 
عبد الله بن مجاهد يذهب في حله إلى أنه «مادة تعرف بها حقائق الأشياء» وأنكره أكثر 
شيوخنا البغداديين» لأنه إن كان أراد بقوله «مادة» أنه من جنس الأجسام والجواهر 
على ما يذهب إليه الفلاسفة من أنه جوهر بسيط فغير صحيح» لأن الأحكام لا تثبت 2 
بالأجسام ولا بالجواهرء ولا تكون عللا لهاء ولذلك لم يكن المتحرك متحركًا بجسم 
8 0 ولا الأييض أبييض ولا الأسود أسود ولا العالم عالمًا ولا الجاهل جاهلاء 

تثبت الأحكام بالأعراض التي هي علل لثبوتها. 


وإن كان أراد بقوله «مادة» أنه عرض من الأعراض» فينتقض بالعلم الذي تعلم 
به حقائق الأشياءء فإنه ليس من العقل بسبيل» لأن الحيوان يعلم كثيرًا من الأشياءء 
فيعلم ما يتقوت به فيقصده؛ وما لا يتقوت به ويضره فيجتنبه» ويعلم زجر من يزجره 
فيزدجر [0/أ]؛ ولا يوصف لذلك أنه عاقل. فوجب أن يكون ما يختص به من يُسمى 
عاقلا ويوصف بذلك في لسان العرب وهو الإنسان. 

فإذا كان العقل مما يختص به الإنسان من العلوم. فقد قال القاضي أبو بكر بأنه 
ما يعلم به به أن الاثنين أكثر من الواحدء وأن الضدين لا يجتمعان وهذا يختص بمعرفته 
الإنسان الذى شه بالوصف بالعقل دون الحيوان الذي لا يوصف بذلك. وهذا 
الذي قاله القاضي أبو بكر في هذه المسألة وذهب إليه كثير من شيو خنا. 

وأما ما حَُدَّ به العقل بأنه «بعض العلوم الضرورية» فعندي أنه ينتقض بخبر أخبار 
التواقن وما يدرك بالحواس من العلوم» فإنه بعض العلوم الضرورية» ومع ذلك فإنه 


درق انظر التمهيد للباقلاني ص ة 


الحدود في الأصول ل 


ليس بعقل. وأيضًا فإن هذا ليس بطريق للتحديدء لأن التحديد إنما يراد به تفسير 
المحدود وتبيينه» وقولنا «عقل» أبين وأكثر تمييزًا مما ليس بعقل من قولنا «#بعض 
العلوم الضرورية» فإنه لا يفهم من لفظ الحد ولا يتميز به من غيره» ولذلك لا يجوز 
أن يقال فى حد الجوهر إنه بعض المحدثات. 

فصل: ومحله القلب. هذا الذي ذهب إليه مالك رضي الله عنهء وهو قول أهل 
السنة من المتكلمين. 

وقال أبو حنيفة: محله الرأس. وبه قالت المعتزلة. 
لزمه عند مالك دية العقل وأرش الموضحة. لأنه إنما أتلف عليه منفعة ليست [0/ ب] 
في عضو الشجةء فتكون الشجة تبعًا لها. 

وقال أبو حنيفة: إنما عليه دية العقل فقطء لأنه لما شج رأسه وأتلف عليه 
العقل الذي هو منفعة في العضو المشجوج دخل أرش الشجة في الدية. 


والصحيح ما قاله مالك رحمه الله والدليل على ذلك قوله تعالى: قَتَكْونَ لم 
قُلُوبُ يَعْقِلُونَ يبا [الحَجّ: الآية 43]» فوصف القلوب بأنها يعقل بهاء فلولا أن العقل 
موود يا لجا وما راق اح يه يد كما 1د تروطت الكدرة يانه تيربوا 101 تبي 
بها. وأيضًا فإنه قال #قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ يبآ أو دان يسمَعُونَ يي [الحج : الآية 15] فأضاف 
منفعة كل عضو إليه كما فعل في الأذن. وكما قال تعالى : «ألهم أَتبلٌ ينس ا 
َم يد ببَطِسُونَ 6 2 له اع يد 5-5 م لهم َادَاتٌ يَسْمَعُونَ يبأ [الأعرّاف: 
الآية 146] فأضاف ير ا المخصوصة به فثبت بذلك أن العقل منفعة 
القلب ومختص به. 

والفقه : معرفة الأحكام الشرعية . 

ذهب مشايخنا إلى أن حد الفقه معرفة أحكام المكلفين» وتُقض لهم هذا الحد 
بأن من الفقه معرفة أحكام من ليس بمكلف من بني آدم وسائر الحيوان. 


المكلفين هم المطلوبون بهاء وذلك معنى إضافتنا إليهم» ولا يصح على هذا أن يكون 
حكم لغير مكلف . 


06 الحدود في الأصول 


وهذا الجواب وإن كان فيه بعض التخلص مما ألزمه الخصم على وجه الجدل؛ 

ولذلك يقال حكم جناية فلان وحكم ما جُني على فلان» وحكم ما أفسدت في 
المواشي . فثبت حكم الجناية بوجودها وإن لم يحكم به حاكم. 

والتحرّز من هذا واجب لو تساوى إضافة الحكم إلى من حكم به وإضافته إلى 
من وجد مئه أو وجد بهء فكيف إذا كانت إضافته إلى من وجد منه أو وجد به 
أظهر . 

ووجه ثانٍ: وهو أنه لو كان هذا على ما جاوب به لوجب أن يجزئه من هذا 
الحد قوله «معرفة الأحكام» إذ لا يصح على ما جاوب به أن يضاف حكم إلى غير 
مكلف . فلم تزد إضافة الأحكام إلى المكلفين إلا إِلباسًا. 

وعندي أن ما حددته به أسلم من الاعتراض» وهو قولنا «معرفة الأحكام 
الشرعية» احترازًا من الأحكام العقلية التي لا توصف في عادة المتخاطبين وعرفهم بأنها 
من الفقهء وإن كان معنى الفقه الفهم . تقول: فهمت ما قال فلان وفقهته. ومن فهم 
ما قال له قائل من الأحكام الشرعية العقلية صَحّ بأن يوصف بأنه فقه عنهء وأنه فقيه 
بذلك. لكن عرف المخاطب قصر ذلك على نوع من العلمء ولذلك لا يوصف العالم 
بالعربية والحساب والهندسة ولغات العرب وغير ذلك من أنواع العلم بأنه فقيه وإن كنا 
لا نشك أنه لم يكن عالمًا حتى فقهها وفهمها. 

أصول الفقه: ما انبنت عليه معرفة الأحكام الشرعية. 


يريد أن أصول الفقه غير الفقهء لأن الشيء لا ينبني على نفسهء وإنما ينبني 
[ك/ب] على سواه مما يكون أصال له ويكون هو مستنبطا ومأخوذًا منه» ومتوصلا 
إليه بذلك الأصل . 


وذلك أنه معرفة أحكام الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والاستثناء 
والمجمل والمفصل وسائر أنواع الخطاب والنسخ والإجماع والقياس وأنواعه وضروبه 
وما يعترض به على كل شيء من ذلك وما يجاوب به عن كل نوع من الاعتراضات 
فيهء وتمييز صحيح ذلك من سقيمة مما يتوصل به إلى استنباط الأحكام من الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة» وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق بحكمه. 


الحدود في الأصول ١٠‏ 


فكانت هذه المعاني أصولًا للأحكام الشرعية» لأنه لا طريق إلى استنباطها 
ومعرفة صحيحها من سقيمها إلا بعد المعرفة لما وصفنا بأنه أصل لها. 

والدليل فى الحقيقة هو فعل الدال» ولذلك يقال: استدل بأثر اللصوص عليهم» 
وإن كان [7/أ] اللصوص لم يقصدوا الدلالة على أنفسهم . 

ومن أصحابنا من قال: إن الدليل إنما يستعمل فيما يؤدي إلى العلم. وأما ما 
يؤدي إلى غلبة الظن فهو أمارة. 

وهذا تنويعٌ قُصِدَ به المبالغة» فلم يوصل إلى الحقيقة» لا سيما على قول 
القاضي أبي بكر «أن كل مجتهد مصيب» لأن المستدل بالدليل المؤدي إلى غلبة الظن 
قد توصل به إلى العلم والقطع. لأن القياس والمستدل بخبر الآحاد إذا عمل به فقد 
علم أنه عمل ما أمره به ربه وافترضه عليه» لأن الذي كُلْف هو الاجتهاد في بلوغ 
غلبة الظن» وهو متيقن وجود ذلك منه. 

وكذلك على قول شيوخنا «إن الحق في واحد» فإن الفرض إنما يتعلق بالاجتهاد 
إلى غلبة الظن» فإذا وُحِدَ ذلك منهء فقد عُلم قطعًا وقوع ذلك منه وأداؤه لفرضه. 

وحدّ الدليل: ما صح أن يرشد إلى المطلوب الغائب عن الحواس""' . 
المطلوب» وإن لم يكن استدلالٌء ولا توّصّلَ به أحد. ولو كان الباري جل وعلا 
خلق جمادًا ولم يخلق من يستدل به على أن له محدنًا لكان دليلا على ذلك» وإن لم 
يستدل به أحد. فالدليل دليل لنفسه: وإن لم يُستدل به. 

فلو قلنا: «إن الدليل ما أرشد إلى المطلوب» لخرج الدليل الذي لم يَسْتَدلَ به 
أحد عن أن يكون دليلا محدودًا بذلك الحد. 

وقد ذكر القاضى أبو بكر فى بعض مصنفاته أن الدليل «هو المرشد إلى 
المطلوب على وجه التجوز». والله أعلم]. 

والدال: هو الناصب للدليل. 


."8 انظر التمهيد ص‎ )١( 


ل الحدود في الأضول 


معنى ذلك أنه هو الذي يفعل فعلًا يُستدل به على ما هو دليل عليه. وقد يكون 
هذا فيمن قصد الدلالة بذلك الفعل وفيمن لم يقصد ذلك» كاللصوص يُستدل على 
مكانهم بآثارهم. فيسمى فاعل ذلك الأثر دالا في الحقيقة. فقد يوصل بالفعل من لم 
يوجد باختياره. فيقال لمن يعلم على ضرورة عالم. والله أعلم وأحكم. 

والمستدل: هو الطالب للدليل9' . 


المستدل في الحقيقة هو الذي يطلب ما يستدل به على ما يريد الوصول إليه. 

وقد سمّى الفقهاء المحتج بالدليل مستدلاء ولعلهم أرادوا بذلك أنه محتج به 
الآنء وقد تقدم استدلاله به على الحكم الذي توصل به إليه» ويحتج الآن به على 
ثبوته . 

والمستدل عليه: هو الحكم. وقد يقع على السائل أيضًا. 

حقيقة المستَدَلَ عليه هو الحكمء لأن المستدل إنما يستدل بالأدلة على 
الأحكام» وإنما يصح هذا بإسناده إلى عرف المخاطبين الفقهاء. فقد يستدل بأثر 
الإنسان على مكانه» وليس ذلك بحكم. ولكن ليس هذا من الأدلة التي يريد الفقهاء 
تحديدها وتمييزها مما ليست بأدلة . 

بل الأدلة عندهم في عرف تخاطبهم ما اشتمل عليه هذا الحد مما يوصف بأنه 
أدلة عندهم . 

وقد يوصف المحتج عليه بأنه مُستدَلُ عليه» لما تقدم من وصف المحتج 
بأنه مُستيل. فإذا كان المحتج مستدلا صح أن يوصف المحتج عليه بأنه مُستَدَل 
عليه . 

والاستدلال: هو التفكر في حال المنظور فيه طلبًا للعلم بما هو نظر فيه أو 
لغلبة الظن إن كان مما طريقه غلبة الظه0 . 

ومعنى ذلك أن الاستدلال هو الاهتداء بالدليل والاقتفاء لأثره حتى يوصل إلى 


الحكم . 


.١5 انظر الإنصاف للقاضي أبو بكر ص‎ )١( 


الحدود في الأصول ديل 


والتفكر فيها قد يكون على وجوهء ولذلك خصٌ منها التفكر على وجه الطلب 
للعلم بالحكم المطلوب». أو لغلبة الظن في كثير من الأحكام التي ليس طريقها العلم 
كالأحكام الثابتة بأخبار الآحاد والقياس. 


والبيان: الإيضاح”'"' . 

ومعنى ذلك أن يوضح الآمر أو الناهي أو المخبر أو المجاوب عما يقصد إلى 
إيضاحه ويزيل اللبس عنه وسائر وجوه الاحتمال الذي يمنع تبيينه . من قولهم: وضح 
' الصبح» ووضح الشيءء إذا ظهر وزال الحائل عنه. 

والهداية : قد تكون بمعنى الإرشاد. 

ومعنى ذلك أن الهداية تكون بمعنى التوفيق. قال الله تعالى لنبيه يله: إن لا 
تبْرى مَنْ أَحْببت# [القّصّص: الآية 01] يريد بذلك لا توفقه. 

وأما إرشاده» فقد وجد منه كَل لمن أحب ولمن لم يحب. 

وتكون الهداية أيضًا بمعنى الإرشاد. وقد جاء ذلك في قوله تعالى: وام تَمودٌ 
فَهَدَيكهُمَ فَأسْتَحَبوا ألم عَلَ المُدى» [فُصَلّت: الآية 10]. معناه ‏ والله أعلم - أرشدناهم . 
ولو كان بمعنى قد وفقهم لوجد منهم الإيمان» ولما استحبوا العمى على الهدى. 

ولما قصدنا بمعنى الهداية فيما ذكرناه الإرشاد لزم أن نتحرز من الهداية التي 
بمعنى التوفيق. وإن كنا قد خرجنا'بما احترزنا به عن حكم الحدود على وجه 
التجوز. والعلم بأن مثل هذا لا يخفى على من أراد الحقيقة. والله الموفق للصواب. 

النص: ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته . 

ومعنى ذلك أن يكون قد ورد اللفظ على غاية ما وضعت عليه الألفاظ من 

وذلك أن لا يحتمل اللفظ إلا معنى واحدّاء لأنه إذا احتمل معنيين فأكثر لم 
تحصل له غاية البيان.. بل قد قصر عن هذه الغاية. 

وقد حذه بعض أصحاينا بأنه اللفظا الذي لا يحتمل إلا معنى واحدًا وهو معنى 
ما أشرنا إليه. 


.5١ تعريفات الشريف الجرجانى ص‎ )١( 


ال الحدود في الأصول 
وقال بعض أصحابنا: إنه مأخوذ من النص في السيرء وهو أرفع السير كما أن 
هذا أرفع المبيّن. 


وقال بعضهم: إنه مأخوذ من منصة العروس التي توضع عليها العروس وتجلّى 
لتبدو لجميع الناس. سميت بذلك لأن ذلك أتم ما يمكن أن يُتناول به إظهارها 


وجلاؤها. 
والظاهر: هو المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها 
اللفظ . 


ومعنى ذلك أن يكون اللفظ يحتمل معنيين فزائداء إلا أنه يكون في بعضها أظهر 
منه في سائرهاء إما لعرف استعمال في لغة أو شرع أو صناعة. 

ولأن اللفظ موضوع له. وقد يستعمل في غيره» فإذا ورد على السامع سبق إلى 
فهمه أن المراد به ما هو أظهر فيه. 

ولا يدخل على هذا النص لقولنا «من المعاني التي يحتملها اللفظ» لأن النص 

ومعنى ذلك أن يكون اللفظ يتناول جنسًا أو جماعة أو صفات أو غير ذلك مما 

فإن معنى العموم حمل ذلك اللفظ على جميع ما يصح أن يقع عليه ويتناوله. 

فمعنى العموم حمله على كل ما يصح أن يتناوله اللفظ إلا أن يخصصه دليل 
يخرج به بعض ما تناوله. 

والخصوص: إفراد بعض الجملة بالذكر. وقد يكون إخراج بعض ما تناوله 
العموم عن حكمه. ولفظ التخصيص فيه أبين. 

ومعنى ذلك أننا إذا قلنا إن اللفظ ورد عامّاء ثم ورد لفظ آخر يتناول بعض تلك 
الجملة وصف بأنه خاص. 

مثل قوله تعالى: دلوا الْمُتْركينَ حَيْتُ وَبَدتْموْهرٌ» [التوبّة: الآية ]. فإن هذا 
اللفظ عام في كل مشرك. فإذا ورد لفظ يتناول قتل اليهود والنصارى قيل هذا لفظ 


الحدود في الأصول /ا١0١‏ 


خاص . بمعنى أنه مثل اقتلوا اليهودء يتناول الجملة التي استوعبها اللفظ العام. من 
قولهم خْصٌ فلان بكذاء بمعنى أنه أفرد به دون غيره ممن يشمله وإياه معنى أو معانٍ. 


فإذا كان اللفظ الخاص حكمه حكم اللفظ العام على ما قدمناه قيل هذا لفظ 
خاص ولفظ عام وإذا كان حكم اللفظ الخاص يضاد حكم اللفظ العام بأن أخرج من 
اللفظ بعض ما تناوله مثل قوله تعالى: #نَاقَئْلُوا اَلْمتْرِكينَ# [التَوبّة: الآية 0] ثم يرد بعد 
هذا النهي عن قتل من أدّى الجزية» فإنه قد أخرج باللفظ الخاص بعض ما تناوله 
اللفظ العام فيصح أن يقال في هذا إنه خصوصء بمعنى أن أهل الجزية خصّوا 
بهذا. ولفظ التخصيص فيه أظهر وأكثر استعمالا عند أهل الجدل. 

ومعنى ذلك أن هذا خصٌ اللفظ الأول فجعله خاصًا فيمن لم يؤد الجزية بعد أن 
كان عامًا فيهم وفي سواهم ويحتمل أن يكون معنى ذلك أنه خصٌ من يقع عليه بحكم 
مخالف للذي ورد به اللفظ العام . والله أعلم. 

المجمل: ما لا يفهم المراد به من لفظه. ويفتقر فى بيانه إلى غيره. معنى 
المجمل أن يكون اللفظ يتناول جملة المعنى دون تفصيله» وورد على صفة تقع تحتها 
صفات وأجناس متغايرة. ولذلك قيل في حذه «إنه لا يفهم المراد به من لفظه» لوقوعه 
على أجناس متباينة مختلفة» فلا يمكن امتثال الأمر به إلا بعد بيانه» لأن المأمور لو 
أراد امتثال الأمر به لم يمكنه القصد إلى جنس مخصوصء لأن اللفظ المجمل لا 
يقتضيه ولا ينبىء عنه بمجرده» فلما كان هذا حكمه افتقر إلى معنى غيره يبينه ويوضح 
عن جنسه وقدره وصفاته وغير ذلك من أحكامه. 
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وذلك مثل قوله تعالى: «#ومن فُيِلَ مَظلُومًا قد جَمَآنَا لويم سُلطَدنا [الإسرّاء: الآية 
*] فلفظة السلطان هلهنا مجملة» لا يعلم المراد بها [من] جنس مخصوص من قتل 
أو دية أو حبس أو غير ذلك. 

ومن ذلك قوله يك : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها'ا". فلفظة الحق هلهنا مجملة» لأنه لا 
يعلم جنس الحق ولا قدره. وقد عاد ذلك بالإجمال في قوله: «عصموا مني دماءهم 
وأموالهم» وإن كان اللفظ عامًا معروف الجنس. لكنه لما استثني منه مجملٌ غير 
معلوم» صار ما بقي منه مجملا غير معلوم. 


.1 5/١ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي» انظر كشف الخفا للعجلوني‎ (01١) 


١.4‏ الحدود في الأصول 
والمفسر: ما فهم المراد به من لفظهء ولم يفتقر في بيانه إلى غيره. 
معنى ذلك أن لفظ التفسير يقتضى تبيين. ما يَقْصِدٌ إلى تفسيره قاصد بعد إجماله 
وإبهامه . 
ويصح أن يوصف بذلك إذا كان وٌضِعَّ من البيان على موضوع يقتضي كونه 
مفسرًا. فإذا كان ذلك قائمًا قصدنا. بالحد إلى بيان اللفظ “الذي موضعه التفسير 
والتفصيل . 
فإذا :ورد اللفظ متناولا لما تة تقصد العبارة [البيان] عنه من المعاني على وجه 
التفصيل والإيضا 2 وبلغ من ذلك مبلعًا يُفهم المزاد به من لفظه كان مفسرًا. وما كان 
هذا حكمهء لم يفتقر في بيانه إلى غيره والله أعلم. 
والمحكم: يستعمل في المفسر؛ ويستعمل في الذي لم ينسخ. 
فإذا استعملناه في المفسرء فقد تقدم معناهء ويكون وصفنا له حينئلٍ بأنه محكم 
أنه قد أحكم تفسيره وإيضاحه ووضعه ونظمه على ما قصد به من الإيضاح. 
وإذا فلن إن معباء الذي لم رتس » فإن معناه الممنوع من النسخ. وقد قال 
مجاهد في قوله تعالى: «اثر كت يكت يكم [هُود: الآية ]١‏ أن معنى ذلك منعت 
من النسخ. وقد قيل إنه مأخوذ من حكمة اللجام التي تمنع الفرس من الجماح. 
والمتشابه: هو المشكل الذي يجتاج.فِي فهم المراد به إلى تفكر وتأمل. 
ومعنى وصفنا له بأنه متشابه أن يحتمل معانى مختلفة .يتشابه تعلقها باللفظ . 
ولذلك احتاج تمييز المراد منها باللفظ إلى فكر وتأمل يتميز به المراد من غيره. 
والمطلق: هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها. 
ومعنى ذلك أن يرد اللفظ يتناول مذكورًا يصح وجوده على صفات متغايرة 
مختلفة» ولا يقيد بشيء منها. 
مثل قوله تعالى في آية الظهار مَتَحْررٌ رَقَبَةَ ين كَبَلٍ أن يَتَمَآمَأ [الممجادلة: الآية 
*] فكذلك العتق في الظهار بلفظ الرقبة» والرقبة واقعة على صفات متغايرة من كفر 
وإيمان وذكورة وأنوثة.,وصغر وكبر وتمام .ونقصان» ولم يقيدها بصفة تتميز بها مما 
يخالفهاء فهذا الذي يسميه أهل الجدل 'المظلق. 
والمقيد: هو اللفظ الواقع على صفات قد قُيّد ببعضها. 


الحدود في الأصول ل 


ومعنى ذلك أن يكون اللفظ الوارد يتناول المذكور الموجود على صفات متغايرة 

وذلك مثل قوله تعالى في كفارة القتل: ©#فَتَّحرِرٌ ربت مُؤْمِسَةِ# [النساء: الآ 
47] فاسم الرقبة واقع على المؤمنة والكافرة» فلما قيده هلهنا بالإيمان كان مقيدًا من 
هذا الوجهء وإن كان مطلقًا فى غير ذلك من الصفات. 

والتأويلل: صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله . 

ومعنى ذلك أن يكون الكلام يحتمل معنيين فزائدًا إلا أن أحدهما أظهر في ذلك 
اللفظ إما لوضع أو استعمال أو عرف. فإذا ورد وجب حمله على ظاهره إلا أن يرد 


دليل يصرفه عن ذلك الظاهر إلى بعض ما يحتمله. ويسمى بي أهل الجدل ذلك الصرف 
تأويلا. 


وذلك [ك] قوله تعالى: ##والْمطلفنت برضب يِأنْمِهنَّ تَلَكَدَ فروَوْ» [البَقَرّة: الآية 
. فلفظة «يتريصن» ظاهرها الخبر» 0 أن يراد بها الأمر. فلو تُركنا والظاهر 
لحملناها على الخبر إلا أنَا نجد من المطلقات من لا يتربصن»: وخبر الباري تبارك 
وتعالى لا يصح أن يقع بخلاف مخبرهء فثبت بذلك أن المراد به الأمر. والله أعلم 
بالصواب. 

والنسخ: إزالة الحكم الثابت بشرع متقدم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان 
ثابًا . 

معنى ذلك أن النسخ في كلام العرب قد يكون بمعنى الكتابة وليس هذا الذي 
نريده بهذا الحد. ويكون بمعنى الإزالة. من قولهم نسخت الشمس الظل» إذا أزالته. 
وهو معنى النسخ في الشرعء وهو أن يزال حكم من الأحكام بعد أن يثبت الأمر به. 

فأما الحكم الوارد ابتداءة فلا يسمى عند أهل الجدل نسحّاء وكذلك إذا حظر 
معنى من المعاني مدة من الزمان مقدرة» فانقضت المدة وانقضى بانقضائها الحظر»ء لم 
يوصف ذلك بأنه نسخ» لأن ما تقدم من الحظر لم يُزل بتلك الإباحة التي خلفته؛ 
وإنما زال بانقضاء مدتهء ولذلك قلنا إن النسخ (إزالة الحكم الثابت» يريد أنه باق إلى 
حين الإزالة له» ولو كانت انقضت مدته لما /١١[‏ ب] وصف بأنه مزال. 

وقولنا «بشرع متقدم بشرع متأخر عنه» احترازًا للحد واستيعابًا للمحدودء لأنا لو 
قلنا «إزالة الحكم الثابت بقول متقدم بقول متأخر عنه» على ما قاله كثير من شيوخنا 


لل الحدود في الأصول 


لخرج عن هذا الحد نسخ الأفعال بالأفعال ونسخ الأموال بالأفعال ونسخ الأفعال 
بالأقوال. فإذا علقنا ذلك بلفظه «الشرع» اشتملت على الأقوال والأفعال واستوعبت 
الحد. 

وقلنا (بشرع متأخر عنه» لأن الناسخ من شرطه أن يتأخر عن المنسوخء ولا يرد 
قبله ولا معه. 

وقولنا «على وجه لولاه لكان ثابتًا» تبين لما تقدم من أن النسخ إنما يكون بإزالة 
الحكم الأول بالحكم الثاني لا بانقضاء مدته وورود ما يخالفه بعده. 

دليل الخطاب: قصر حكم المنطوق به على ما تناوله» والحكم للمسكوت عنه 
بما خالفه. 

ومعنى ذلك عند القائلين به أن يعلن الحكم على صفة موجودة في بعض 
الجنس». فيدل ذلك - عند القائلين به أن حكم ما لم توجد فيه تلك الصفة مخالف 

وذلك مثل ما روي عن النبي يك أنه قال: «في سائمة الغنم الزكاة”''» فدل ذلك 
عند القائلين بدليل الخطاب على أن ما ليس بسائمة من الغنم لا زكاة فيها. 

وذلك أن السائمة عندهم منطوق بحكمهاء والمعلوفة مسكوت عنهاء فوجب أن 
يكون حكم المعلوفة غير حكم السائمة. 

وقد ذكرنا أن هذا ليس بصحيح.ء لأن ما نص على حكمه ثبت حكمه بالنص. 
وما سكت عن حكمه من المعلوفة لا يجوز أن (؟١‏ - أ) يثبت فيه بذلك النص حكم 
كسائر ما سكت عنه. وهذا فائدة تخصيص ما نص على حكمه. 


ولحن الخطاب: هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به. 


000 
٠. اللغة‎ 


والتعضير :لظ راح زتها 


.١١7؟7 أخرج نحوه النسائي في سننه 19/0. (؟) انظر مفتاح الوصول ص‎ )١( 
التعريفات ص 8ل.‎ )( 


الحدود في الأصول اميل 


ومعنى الخطاب: هو القياس. 

والحقيقة: كل لفظ بقي على موضوعه”'. 

معنى وصفنا لهذا بأنه حقيقة أنه مستعمل فيما وضع له على الحقيقة» ثم يعدل 
به عنه» ولا يجوز به معناه. من قولهم: هذا حقيقة الأمر. فإذا استعمل اللفظ في 
المعنى الذي له وصف بأنه حقيقة فيه» بمعنى أنه لم يتسامح بالعدول به عما وضع 
لهء ولا نقل عن ذلك بتجوز ولا غيره. 


5006 0 
والمجاز: كل لفظ تجوز به عن موضوعه © . 


ومعنى وصفنا له بذلك أن المستعمل له جاوز استعماله فيما وضع له إلى غيره. 
من قولهم: جاوز فلان قدرهء إذا تعداه. واستعمل ذلك وكثر في كلامهم حتى سموا 
اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مجارًا وسموا المتكلم به متجورًا. وهو شائع ذائع 
في كلام العرب» ولا يكون الناطق بذلك متكلمًا بغير لغة العربء لأن العرب 
استعملت هذه الألفاظ فى غير ما وضعت له على هذا الوجهء فكان ذلك من اللغة 
العرينة: ْ 

الأمر: اقتضاء المأمور به بالقول غلى وجه الاستعلاء والقسد”” . 


ومعنى ذلك ألا يكون أمرًا إلا باستدعاء الفعل » وذلك يتميز (؟١١ ‏ 5) من 
الإباحة» لأن المبيح لا يستدعي الفعل» وإنما يأذن فيه والأمر يستدعيه على وجه ما 
هو آمر به من وجوب أو ندب. 

وقوله «على وجه الاستعلاء والقسر» مما يختص به الأمر ويتميز به من الشفاعة 
والرغبة» لأن الشافع والراغب يستدعي الفعل» لكن على وجه الرغبة والخضوعء. 
والآمر يستدعيه على وجه الغلية والقهر. 

الواجب: ما كان فى تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما. 

قوله: ما كان فى تركه عقاب» ترك الفعل هو ضدهء وترك المشي الوقوف 
والجلوس والاضطجاع. كل واحد من هذه يسمى تركًا للمشي» والمشي ترك لكل 
واحد من هذه في عرف تخاطب المتكلمين وأهل الجدل. 


."١٠ انظر مفتاح الوصول ص 75. 0) انظر مفتاح الوصول ص‎ )١( 


نحن الحدود في الأصول 


ويتميز الواجب من المندوب إليه بأنّ في تركه عقابّاء وليس في ترك المندوب 
إليه ولا المباح عقاب. مثال ذلك: أن من ترك صلاة الفرض إلى جلوس أو غيره 
حتى فات وقتها استحق العقاب. ومن ترك الصلاة النافلة إلى جلوسء أو ترك الوقوف 
المباح إلى جلوس لم يستحق بشيء من ذلك عقايًا. 

وقلنا «من حيث هو تَرْك له» احترازًا من ترك المباح والمندوب إليه إلى معصية» 
فإنه يستحق العقاب. ليس من حيث إنه ترك المندوب والمباح» ولكن من حيث فعل 
المعصية . 

يبين ذلك: أنه إذا ترك صلاة الفرضء إلى أي شيء تركهاء استحق بذلك 
العقاب. لأنه ترك الواجب. وإذا ترك المندوب إليه والمباح» إلى معصية استحق 
اا ل ا 0107 أ] لا من حيث ترك المندوب إليه والمباح وإذا 
ترك أحدهما إلى غير معصية لم د يستحق عقاباء فتميز بذلك ترك الواجب من المندوب 
إليه والمباح. ولذلك قيدنا الحد بقولنا: «من حيث هو ترك له». 


وقولنا: «على وجه ما» احتراز من الواجب المخير فيه كالكفارات التي خيّر 
المكفر فيها بين العتق والإطعام والكسوة. لا سيما على قول من أصحاينا إن جميعها 
واجبء فإنه يترك بعضها وهو واجبء. ولا إثم عليه إذا فعل واحذا منها. 

ومعنى قولنا: «على وجه» نريد ألا يكون أتى ببدل لما تركه من الواجبء أما 
لأن الواجب ليس فيه تخيير» وأما لأنه ترك - جميع المخير فيه. ولم يقض الكفارة 
بشيءء وهو الغرض والمكتوب. 

وقد عبّر بعض أصحابنا عن مؤكد السئن بالواجب» وهذا تجوز في العبارة 
وليس بحقيقة. وذهب بعض أصحابنا إلى أن الواجب وإن كان في تركه عقاب فرتبته 
دون رتبة الفرض . 

ويعبر أصحاب أبي حنيفة عن ذلك بأن الفرض ما ثبت بنص القرآن والواجب ما 
نعي وهذا ليس بصحيح لأن ما ثبت بقول النبي عليه السلام وما ثبت 
بنص القرآن. فكل من عند الله ثابت بنص القرآن» لقوله تعالى: #وَآطِما أنه وأطِيعُوأ 
لَه [المائدة: الآية ؟4]» وقوله تعالى: طمَلَْحْدَرِ الدِبنَ يَلِمُنَ عَنْ أمروه أن تُصِبهُمْ 


ع مير 


فِنَّتَدٌ أَوّ و نْحِيبهُمَ عَدَابٌ اليد [الثُور: الآية 37]. 
وذهب القاضي أبو محمد في /١7[-‏ ب] بعض كلامه إلى أن الواجب ما أثم 
بتركه ولم يجب قضاؤهء وأن الفرض ما يلزم ‏ مع ما في تركه من الإثم - قضاؤه. 


وه 


الحدود في الأصول م١‏ 


وهذا أيضًا ليس بالبيّنء لأن القضاء مما يجب عند محققي أصحابنا بأمر ثان» 
واختلاف العبادات في مقادير المأثم بتركها لا يفرق بينها في معنى الوجوب. 

والضوات آن الواجنة والقرضن :سواء» وربها كان الواجب آثيت في ذلك» لأن 
الواجب من وجب الحائط إذا سقطء. فكأن هذه العبادة قد سقطت على المكلف 
سقوطا يلزمه ولا يمكنه الفرار عنها ولا المخلص منها إلا بأدائها. والفرض لفظ 

المندوب إليه: هو المأمور به الذي في فعله ثواب» وليس في تركه عقاب من 
حيث هو ترك له على وجه ما. 

قولنا: «هو المأمور به» وصفناه بذلك لمخالفة من خالف فيه بقوله: إنه ليس 
بمأمور به. ولأن هذه الصفة تتميز به منه لقولنا: «فى فعله ثواب» هذه الصفة مؤكدة 
لذلك. 


المباح : ما ثبت من جهة الشرع أن لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه من 

قولنا: «ما ثبت من جهة الشرع» مبني على ما ذهب إليه أهل الحق من أن 
الإباحة والحظر والوجوب أحكام شرعية» ليس للعقل فيها مجال» ولا لثبوتها تعلق 
به» وإنما ذلك بحسب ما ورد به الشرع. ١4‏ -أ]. 

ولذلك قلنا إن المباح ما عُلمت بالشرع صفاته التي هو عليها من «أن لا ثواب 
في فعله» وبهذا يتميز من الواجب والمندوب إليهء لأن في فعلهما ثوابّاء ويشارك 

وقلنا: «من حيث هو ترك له» نريد إذا ترك المباح من الجلوس إلى مشي أو 
وقوف مباح فلا إثم عليه. ولو تركه إلى قربة لكان في تركه ثواب من حيث فعل 
القربة لا من حيث ترك المباح. ولو تركه إلى الشيء في معصية لكان في مشيه عقاب 
أعلم . 


هذا أصل موضوع هذه اللفظة. ولذلك يقال سنة النبي كله بمعنى أنه ما رسمه. 


1 الحدود في الأصول 


ولذلك تقول الفقهاء «يقرأ السنة» بمعنى أنه يقرأ ما شرع النبي يكلِ سنئًا من ذلك 
إما بنطق أو بفعل أو بنصب دليل. 

ويسمي أهل الحديث «سننًا بمعنى أنه يتضمن ما رسمه النبي يك لأمته. 

وقد يسمي بعض الفقهاء. ما حصلت له رتبة في النوافل سئة» فيقولون «صلاة 
العيدين سنّة» «والوتر سئّة؛ . 

واختلفوا في ركعتي الفجرء فقال أشهب: ليستا من السنن؛ بل هي من 
الرغائب. وقال ابن عبد الحكم: هي من السئن. وإنما اختلفا في ذلك لاختلافهما في 
الصفة التي لها تسمى النوافل سنة. 

ومذهب أشهب أن السنئن من النوافل إنما هي ما أظهر /١5[‏ ب] النبي كَل 
وجمع عليه أمته وشرع الجماعة له من الصلوات والنوافل» كصلاة العيدين والاستسقاء 
والكسوف. فلما لم يكن حال ركعتي الفجر بهذه الحال» بل كان يصليها في بيته. كَذا 
وكان ذلك حكمهاء ؛ لم تكن عنده من السئن . 

وعند ابن [عبد] الحكم أن معنى السئّة من النوافل ما كان مقدرًا لا يزاد عليه 
ولا ينقص منه. وهذه حال ركعتي الفجرء ولذلك وصفها بأنها من السئن - والله أعلم - 
ولم توصف عنده صلاة الليل بأنها من السئن لما كانت غير مقدرة. 

العبادة: هي الطاعة والتذلل لله تعالى باتباع ما شرع . 

قولنا: «هي الطاعة» يحتمل معنيين 

أحدهما: امتثال الأمر. وهو مقتضاه في اللغة. إلا أنه في اللغة واقع على كل 
امتثال لأمر الآمر في طاعة أو معصية 2 لكننا قد احترزنا من المعصية بقولنا: «والتذلل 
لله تعالى», لأن طاعة الباري تعالى لا يصح أن تكون معصية. 

والثاني : أن الطاعة إذا أ طلقت في الشرع فإنها تقتضي القربة» وطاعة الباري 
تعالى دون طاعة غيره. 

الحسن: ما أُِرْنا بمدح فاعله7"©. 

ومعنى ذلك أن حَسَّنَ الأفعال وقبيحها لا يعرفون بالعقل» وإنما يعرف بالشرع. 
فما أَمَرَنا الشرع بمدح فاعله فهو حسن» وما لم نؤمر بمدح فاعله فليس بيحسن. وقد 


.45 انظر الإنصاف ص‎ )١( 


الحدود في الأصول 1١16‏ 


يصح أن يوصف بأنه قبيح إذا أمرنا بذم فاعله كالمعاصي. وقد يستحيل أن يوصف 
بقبح مع استحالة وصفه /١5[‏ أ] بالحسن إذا لم نؤمر بمدح فاعله ولا بذمه كالأفعال 
بأنها حسنة أو قبيحة. 

الظلم : التعدي . 

ومعنى ذلك أن يؤمر المكلف فيتعدى ما أمر به. وعلى هذا لا يصلح أن 
يوصف غير المأمور بظلم» لأنه لم يتعد أمرًا. ولذلك لا يوصف من ليس بمكلف من 
الحيوان إذا عاث وأفسد بأنه ظالم» لأنه لم ينه عن ذلك» ولا توجه إليه أمر بضده. 

الجائز : يستعمل فيما لا إثم فيه . وحده: ما وافق الشرع . ويستعمل في العقود 
التي لا تلزم. وحده: ما كان للعاقل فسخه. 

وقولنا: «فيما لا إثم فيه» إنه جائز معناه أنه ضد الفساد الذي يأثم فاعله. 
فيقال: يجوز للولي أن يقتص ممن قتل وليه. بمعنى أنه لا يأثم في ذلك إن فعله. 
ويجوز للرجل أن يبيع الثوب بالثوبين يدا بيد. بمعنى أنه لا إثم عليه فيه» وأن بيعه 
هذا شرعي» كما أن قتل المقتص قاتل وليه شرعي. ولو فعله ظلمًا لم يصح أن 
يوصف بأن قتله جائز لما كان قتله مخالمًا للشرع ومنافيًا له. وكذلك يقال: لا يجوز 
أن يبيع الرجل درهمًا بدرهمين» لأن ذلك ينافي الشرع ويأثم فاعله. 

وأما وصفنا ما لا يلزم من العقود أنه عقد جائز كالقراض والشركة» فإنما 
وصفناه بذلك لما كان لكل واحد من المتعاقدين فسخه. ولا يوصف بذلك عقد البيع 
ولا عقد الإجارة» بل يوصف بأنه عقد لازم لما لم /١5[‏ ب] يكن لأحد المتعاقدين 
ففسخه. ولو كان لأحد المتعاقدين فسخه» ولم يكن للآخر فسخه كالجعل» لكان 
جائرًا في حق من له فسخه ولازمًا في حق من ليس له ذلك. والله أعلم . 

الشرط: ما يعدم الحكم بعدمه» ولا يوجد بوجوده. 

هذا على ما وصفناه من أن معنى الشرط ما يعدم الحكم بعدمه ولا يوجد 
بوجوده. ولو كان مما يوجد بوجوده لكان علة للحكم. 

وهذا في الأحكام الشرعية شبّه بالشروط والعلل في الأحكام العقلية. 

مثال ذلك: أن الطهارة لما كانت شرطا فى صحة الصلاة» عدمت الصلاة 
بعدمهاء ولم توجد بوجودها فقد تصح الطهارة ولا تصح الصلاة. 
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مثال ذلك من الأحكام العقلية: أن الحياة شرط في صحة وجود العلمء 
فيستحيل أن يوجد العلم مع عدم الحياة. 

الخير: هو الوصف للمَحْبّر عنه. 

وتوضيح هذا أن كل خبر فهو وصف للمخبّر عنه. إما بقيام أو قعود أو مشي أو 
حياة أو موت أو غنى أو فقر أو غير ذلك. وتتبع هذا يبين صحة ما قلناه. 

فكل وصف للموصوف فهو خبر عنه بما يوصف بهء والحدّ إذا اطرد وانعكس 

والكلام على ما حدّ به سائر المتكلمين الخبر يأتي في نفس الكتاب”7© والذي 
أورد هذا الحد وأثبته من شيوخنا القاضي أبو جعفر السمناني رحمه الله وهو أصح ما 
ورد في ذلك. والله أعلم . 

الصدق: الوصف للمُحْبّر عنه على ما هو به.  ١5(‏ أ). 

ومعتى ذلك أن الصدق والكذب من صفات الذي يختص به» فلا يدخل في 
شيء من أنواع الكلام غيره فكل من وصف شيئًا على ما هو به فهو صادق في خبره» 
وكل صادق في خبره هو واصف للموصوف على ما هو به؛ سواء قصد ذلك أو لم 
يقصده. وكذلك الكذب. قال الله تعالى: ©#لِيْبَينَ لَهُم الى يمون فِهِ وَلمَدَ ارت 
كَرْهًا َم كوا حكَدينَ 469 [التحل: الآية 54]. وقد تقدم الكلام على باقي ما في 
الحد من الألفاظ . 

التواتر: كل خبر وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر. 

لفظة «التواتر' مقتضاها في كلام العرب التتابع والاتصال. فكأن هذا الخبر اتصل 
وتتابع حتى وقع العلم به فمتى بلغ هذا الحد من الاتصال وصف بأنه متواتر» ومتى 
قصر عنه ولم يبلغه لم يوصف بذلك وإن كان قد تتابع وتواتر. 

وهذا بحسب عرف تخاطب أهل الجدل وتواطئهم على هذه الألفاظ وما يريدون 
بهاء وذلك سائغ إذا لم يخرج عن لغة العرب على حسب ما بيناه في الكتاب من 
حكم الأسماء العرفية. 

وقلنا: «بمخبره ضرورة» يقتضي أن العلم الواقع بالخبر المتواتر علم ضرورة 
على ما يقوله شيوخ أهل الحق لا علم نظر واستدلال على ما يقوله غيرهم. 


() انظر التمهيد ص .١5١‏ 
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وقلنا: «من جهة الخبر» احتراز ممن أخبر بما يعلمه الإنسان ضرورة فإنه يقع له 
العلمء لكن ليس من جهة الخبرية. [5ا/ ب]. 

مثل أن يخبرك إنسان أن الاثنين أكثر من الواحد» وأن الضدين لا يجتمعان» 
فإن العلم الضروري يقع لك بما أخبر به ولكن ليس من جهة .خبره» بل من جهة 
علمك به. 

فبهذه الخاصية يتميز العلم الواقع بخبر التواتر أنه لا يقع إلا من جهة المخبرين 
به» ولولا ذلك لم يقع العلم بما أخبروا به. وما قدمناه من الخبر بأن الاثنين أكثر من 
الواحد» وأن الضدين لا يجتمعان يقع العلم بمحخبره ضرورة» سواء أخبر به أو لم 
يخبر به» ولا تأثير لخبره :في شيء من ذلك. والله أعلم . 

المسند: ما اتصل اسناده. 

معنى ذلك أن يتصل نقل الرواة له» .فيخبر كل واحد منهم بمن نقل إليه» إلى 
أن يتصل ذلك إلى الصحابي رضي الله عنه الذي نقله عن النبي ككلل. 

فإن أخلّ فيه بذكر واحد من .رواته» سواء كان الصحابي أو غيره فهو مرسل. 
ومعنى ذلك 'أنه .قد 'أهمل فيه ذكر بعض رواته واحد كان أو أكثر من ذلك. 

الموقوف: ما وقف به على الراوي ولم يبلغ به النبي 285. 

ومعنى ذلك أنه وقف على الصحابي رضي الله عنه أو غيرة من رواته» فجعل 
من :قولهء ولم يرفع ولا وصل إلى النبي كَلٍ بإسناد أو إرسال. 

وهذه الألفاظ كلها على حسب المواضعة بين أهل الصناعة. وقصرهم لها على 
هذا النوع مما تحتمله دون سائر محتملاتها. 

الإجماع: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. 

لفظ الإجماع إذا أطلق في الشرع اقتضى ما ذكرناهء ويقتضي /١17[‏ أ] إجماع 
جماعة على غير ذلك من الآراء والأقوال والأعمال. إلا أن عرف الاستعمال عند 
الفقهاء جرى على حسب ما قدمناه أولاء فلا يفسر الحد بغير ذلك مما لا يستعمل فيه 

وهذا الحد على مذهب من يرى أن الإجماع ينعقد بعد الاختلاف. فأما على 
مذهب من يقول إن موت المخالف وإجماع الباقين بعده لا ينعقد به الإجماع» فلا بد 


١4‏ الحدود في الأصول 
من الزيادة في هذا الحد. فيقال: إجماع علماء العصر في حكم حادثة لم يتقدم فيها 
خلاف . 

التقليد: التزام حكم المقلد من غير دليل. 

ومعنى ذلك أن يلتزم المقلّد قول المقلّد شرعًا وديئّاء ويعتقد ما حرمه حرامًا وما 
أوجبه واجبًا وما أباحه مباحًا من غير دليل يستدل به على شيء من ذلك غير قول من 
قلّده. ولو صار إليه بدليل» فإنه فرض من لا يحسن النظر والاستدلال» ولا له آلة 
على حسب ما أثبتناه في الكتاب. 

الاجتهاد: بذل الوسع في طلب صواب الحكم. 

وهو على طريق من قال إن الحق في واحدء وأن المكلف إنما كلف طلبه ولم 
يكلف إدراكه. 

وأما على قول القاضي أبي بكر «إن كل مجتهد مصيب» فإن الحد يجب أن يقال 
فيه بذل الوسع في بلوغ حكم الحادثة. 

وقال محمد بن خويز منداد: إن حجله بذل الوسع في بلوغ الغرض . وهذا الحد 
ليس بحد فقهي على الحقيقة» لأن هذا حكم كل مجتهد في طلب حكم وغيره. ومن 
أراد إجراءه على ما قدمناه من الحدود الفقهية فالصواب [....9]. 

الرأي : اعتقاد إدراك صواب الحكم الذي لم ينص عليه.  ١97(‏ ب). 

والفرق بينه وبين الاجتهاد أن الاجتهاد معنى طلب الصواب» والرأي معنى 
إدراك الصواب. ولذلك يقال: إن الرأي المصيب ما رأيت. فلا يعبرون بذلك إلا عن 
كمال الاجتهاد وإدراك المطلوب. 

وقال ابن خويز منداد: الرأي استخراج حسن العاقبة. وهذا من نظير الحد الأول 
في أنه ليس بمقصور على الرأي الفقهي» لأن هذا حكم كل رأي مصيب في الفقه 
وغيره. على أنه ينتقض بالرأي الفاسدء فإنه رأي ولا يستخرج حسن العاقبة. بل 

الاستحسان: اختيار القول من غير دليل ولا تقليد. 


)١(‏ يوجد سقط بمقدار ورقة تقريباء طالب العلم. 
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وقد اختلفت تأويلات أصحابنا فى الاستحسان. فذهب محمد بن خويز منداد 
إلى أنه الأخذ بأقوى الدليلين. ومعنى ذلك أن يتعارض دليلان فيأخذ بأقوى 
الدليلين. ومعنى ذلك أن يتعارض دليلان فيأخذ بأصحهما وأقواهما تعلقًا بالمدلول 
عليه . 


وهذا ليس في الاستحسان بسبيل» وإنما هو الأخذ بما ترجح من الدليلين 
المتعارضين . 


وقد عبر بعض أصحابنا عنه بأنه معنى تخصيص العام من المعاني. وذلك مثل 
أن يرد الشرع بالمنع من بيع الرطب بالتمرء ويطرد هذا حيث وجد من بابه» ثم يرد 
الشرع بجواز بيع ثمرة العرية بخرصها من التمر إلى الجداد. فلا يكون هذا موضع 
الاستحسان» وإنما هو من ياب بناء العام على الخاص» والحكم بالخاص والقضاء به 
على ما قابله من العام. 

قال أبو الوليد رضي الله عنه. والذي عندي أن الاستحسان الذي يتكرر ذكره 
ويكثر على وجهين: 

أحدهما: ترك القياس والعدول عنه: لما يعتقده القائس في 8١(‏ - أ) الفرع أنه 
أضعف في تعلقه بالحكم من الأصل . فيعدل لذلك عن إلحاقه به لمعنى يختص به من 
علة واقفه تضاد القياس. ولو قوي الفرع قوة الأصل في حكمه لكان قياسه عليه أولى 
من تعلقه بالعلة الواقفة. 


ممن تعلق بهذا أو سماه استحساناء فهو قياسء والقياس الذي يخالف هذا 
باطل» وإنما يخالف هذا في العبارة. 


ومن ذلك أن يرى أن طرد القياس يؤدي إلى غلو ومبالغة في الحكمء 
ويستحسن في بعض المواضع مخالفة القياس لمعنى يختص به ذلك الوضع من 
تخفيف أو مقارنة. وهذا كثيرًا ما يستعمله أشهب وأصبغ وابن المواز. وقد قال أشهب 
في الرجل يشتري سلعة بالخيار فيموت» فيختلف ورثته في الخيارء فيريد بعضهم 
الإجازة وبعضهم الرد: إن حكمهم أن يجيزوا كلهم أو يردوا. لأن موروثهم لم يكن 
له إجازة البعض ورد البعض. واستحسن لمن أجاز منهم أن يأخذ حصة من لم يجز. 
وأما في النظر فليس لهم إلا أن يأخذوا جميعًا أو يردوا جميعًا. وهذا الاستحسان ينفيه 
نفاة الاستحسان وينكرونه. والواجب فيما لا نص فيه ولا إجماع إتباع مقتضى الأدلة 
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ومايوجب النظر» واجتناب العدول عنه باستحسان دون دليل يقتضي ذلك 
الاستحسان. 


والوجه الثاني: الاستحسان في حكم دون حكم. وهو أن يحكم في مسألة بما 
لمعنى يظهر له في المحكوم له والمحكوم عليه" . 

والصواب ما بني المذهب عليه من إتباع القياس على مقتضاه وما توجبه أحكام 
الشرعء وأن لا يُترك شيء من ذلك. فإن القياس منه الصحيح ومنه الفاسدء فإذا لم 
يمنع من الأخذ به مانع» فهو القياس الصحيح. والأخذ به واجبء. ولا يحل 
استحسانٌ تَرْكه والأخذ بغيره. وإذا منع من الأخذ به مانع من نص كتاب أو سنة أو 
إجماع أو قياس هو أولى منهء فإنه قياس فاسد وتركه واجب. وهذا مقتضى القياس. 
فمن سمى هذا استحسانًا فقد خالف فى التسمية دون المعنى. 

فإذا قلنا إن الاستحسان ترك القياس المتعدي لعلة واقفة أو خاصة. فحده الأخذ 
بأقوى الدليلين» على حسب ما قاله ابن خويز منداد. 

وإذا قلنا إنه ترك مقتضى القياس» فحده بما تقدم من أنه اختيار القول من غير 
دليل ولا تقليد. ومعنى ما يكثر منه مخالفة القياس في موضع مع التزامه والعمل به 
في غيره. وأكثر مشايخنا على أن هذا مما لا يصح التعلق به. وبه قال الشافعي رضي 
الله عنه : 

وذهب إلى الأخذ به من تقدم ذكره من أصحابنا. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله 
وأصحابهء غير أنهم قد تركوا استعماله في المناظرة في زماننا هذا. 

الذرائع : ما يتوصل به إلى محظور العقود من إبرام عقد أو حله. 

وذلك مثل أن يريد المكلف بيع دينار بدينارين » فيعلم أنه لا يجوز. فيبيع ديناره 
بعشرة دراهم» ثم يبيع العشرة الدراهم من بائعها منه بدينارين. 

فالظاهر أنه لا غرض له في ذلك إلا ليتوصل بالعقدين إلى بيع دينار بدينارين. 
لا سيما إن اقترن ذلك بأن يرد إليه الدراهم في المجلس أو بالقرب أو غير ذلك من 
المعاني التي تذكر أن المراد بها بيع دينار بدينارين. 


.181 /١ انظر البهجة شرح التحفة‎ )١( 
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ومن ذلك أن يبيع الرجل الثوب بمائة دينار إلى شهرء ثم يشتريه من مبتاعه 
بخمسين دينارًا نقذًا. فهذا قد توصل بالبيع والابتياع إلى أن اقترض خمسين دينارًا نقذا 
بمائة دينار إلى شهر. ومثل هذا مما لا خفاء به أن ظاهره الفسادء والله أعلم. 

القياس: حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات حكم أو إسقاطه بأمر يجمع 
اف 

قولنا: «أحد المعلومين على الآخر «استيعاب للحدء لأنا لو قلنا: «أحد 
المعلومين على الآخر؛ حمل الفرع على الأصل . 

وقولنا: «في إثبات حكم أو إسقاطه» تخصيص للقياس الشرعي المستعمل بين 
الفقهاء» يتبين أنه تارة يكون لإثبات حكم اتفق على ثبوته في الأصل» فيريد القياس 
إثبات ذلك الحكم في الفرع بحمله على الأصل . وتارة يكون لإسقاط حكم اتفق على 
إسقاطه أو انتفائه من الأصل» فيريد إلحاق الفرع به في ذلك. 

الأصل: ‏ عند الفقهاء : ما قيس عليه الفرع بصلة مستنبطة منه. 

ومعنى ذلك أن ما ثبت فيه الحكم باتفاق هو أصل لما اختلف في ثبوته فيه 
وانتفائه عنه , 

وذلك مثل قولنا: «النبيذ المسكن حرام» لأنه شراب يدعو كثيره إلى الفجورء 
فوجب أن يكون قليله حرام. أصل ذلك الخمر. 

فقلنا إن الخمر أصل هذا القياس للاتفاق على ثبوت هذا الحكم لهاء وقلنا إن 
النبيذ المسكر فرعء لأنه مختلف فيه. ونريد بهذا القياس أن نتوصل إلى إثبات 
حكمه. فلما كان التحريم ثابثًا في الخمر بأن كثيرها يدعو إلى الفجورء وهو معنى 
قوله تعالى: «لإكمًا يبد التَّبْطنُ ك يع :5ك اندو والنْسَة في. قير والبتير وَيصذم 
عن ذِكْرِ أله وعَنِ الصَّلرَ مهل أَنمم مُسَبُونَ 409 [المائدة: الآية .]4١‏ كانت الخمر محرمة 
بعلة تجمع بين الفرع والأصل يدل الدليل على أن الحكم ثبت. في الأصل لتلك العلة» 


للق .انظر مفتاح. الوصول ص ١164‏ . 
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وتكون تلك العلة موجودة في الفرع. فيقتضي ذلك إلحاقه بالأصل. ولو حمل أحد 
المعلومين على الآخر من غير علة تجمع بينهما على ما يفعله كثير ممن لا يحسن شيئًا 
من هذا الباب فيقول: «أقيس كذا على كذاء ويعتقد أنه قد قاس» فليس هذا بقياس». 
ولا يتناوله اسمه على وجه صحة ولا فساد]. 

الفرع: ما حمل على الأصل بعلة مستنبطة منه. 

وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن حكم البيض حكم الحنطة في تحريم 
التفاضل. فيحمل الفرع الذي هو البيض على الأصل الذي هو الحنطة بعلة استنباطها 
من الأصل. وذلك أن علة تحريم التفاضل في الحنطة عنده أنها مقتانة للعيش. فلما 
كان البيض مقتانًا للعيش غالبّاء ألحقه بالحنطة في تحريم التفاضل. فهذه صفة الفرع» 
وصفة حمله على الأصل بما استنبط منه من العلة الموجبة لإلحاق البيض به. والله 
أعلم . 

الحكم: هو الوصف الثابت للمحكوم فيه. 

ومعنى ذلك أن المحكوم فيه لا يوصف بأنه حلال أو حرام. فإذا دل الدليل 
على كونه حلالا أو حرامًا وصف بذلك» وكان هو حكمه الثابت. 

وذلك مثل قولنا في الطهارة إنها تفتقر إلى نية» لأنها طهارة تتعدى محل 
موجبهاء فافتقرت إلى النية كالتيمم. فالحكم من هذا القياس هو افتقارها إلى النية» 
وهو الوصف الثابت لهاء فإنها توصف بأنها مفتقرة إلى النية. 

العلة: هي الوصف الجالب للحكم. 

ومعنى ذلك أن المعاني المحكوم بها موصوفة بصفات» فما كان منها جالبًا 
للحكم فهو علة. 

مثل قولنا في القياس المتقدم أنها طهارة تتعدى محل موجبها هي العلة» وهي 
الوصف الجالب للحكم «ولها ثبت في الأصل. فلما وجدت في الفرع وجب إلحاقه 
بها. 

وما كان من الأوصاف لا يجلب حكمًا فليس بعلة» ولذلك احترزنا في الحد 
بقولنا: «هي الوصف الجالب للحكم». 


العلة المتعدية: هي التي تعدت الأصل إلى فرع. 


الحدود في الأصول يفل 

ومعنى ذلك أن كل حكم ثابت في معنى من المعاني لعلة لا تختص بهء بل 
توجد فى غيره» فإن تلك العلة متعدية» لأنها قد تعدت الأصل الذي تثبت فيه إلى 
فرع أو فروع. 

مثال ذلك: [التحريم في بيع البر متفاضلا ثبت لكونه مقتانًا جنسًا عند 
المالكيين» أو مكيلا جنسًا عند الحنفيين » أو مطعوما جنسًا عند الشافعيين. وهذه كلها 
معان متعدية إلى الأرز والذرة وغير ذلك مما يطول تتبعه» فكانت علته متعدية]. 

والعلة الواقفة: هي التي لم تتعد الأصل إلى فرع. 

والعلة الواقفة إذا ثبتت فى معنى من المعانى كانت مقصورة عليه» وغير موجودة 
في سواه. فوصفت لذلك بأنها موقوفة عليه ممنوعة من أن تتعدى إلى سواه. 

وذلك مثل قولنا في أن بيع الذهب بالذهب متفاضلًا والورق بالورق متفاضلا 
حرامء وعلة ذلك أنها أصول الأثمان وقيم المتلفات؛ وهذه علة معدومة فيما 
سواهماء فلذلك وصفت بأنها واقفة. 

المعتل: هو المستدل بالعلة. وهو المعلّل أيضًا. 

[لمَا كانت] العلة هي الجالبة للحكم» كان المستدل بها معللا للحكم وجالبًا له 
بالعلة . 

والطرد: وجود الحكم لوجود العلة. 2 

[ومعنى الطرد إجراء الحكم على ما رام المستدل إجراءه عليه من إثبات أو 

ومثال ذلك قولنا في النبيذ المسكر أنه حرامء لأنه شراب فيه شدّة مطربة» فإنه 
حرام]. 

والعكس أن كل سراب ليس فيه شدة مطربة فليس بحرام. 

يبين ذلك أن العصير قبل أن تحدث فيه الشدة المطربة حلال» فإذا حدثت فيه 
الشدة المطربة حرم. فإذا زالت عنه الشدة المطربة وتخلل زال التحريم. ولو عادت 
إليه الشدة المطربة لعاد التحريم. 


3 الحدود في الأصول 


التأثير: زوال الحكم لزوال العلة في موضع ما. 

وذلك أنا قد وصفنا العلة بأنها هي الجالبة للحكم. ويوضح هذا عند القائلين 
بالتأثير أن يعدم الحكم لعدم العلة في موضع من المواضع. ولو عدم الحكم لعدم 
العلة في كل موضع لكان عكسًا على ما قدمناه. 


فإذا زال في بعض المواضع بزوالها وثبت في بعض المواضع مع تعذر زوالهاء 
كان ذلك تأثيرًا. بمعنى أن لهذه العلة تأثيرًا في ذلك الحكمء إذ قد يزول في بعض 

فإذا وجد بوجودها لوا لم يعدم في موضع من المواضع لعدمهاء فتمد عدم فيها 
العكس والتأثير» وذلك مفسد لها عند كثير من أهل القياس. ومنهم من قال إن ذلك 
لا يفسدها إذا دل على صحتها دليل عند عدم التأثير. وقد بينت ذلك في نفس 
الكتاب . 

ومثل ذلك قول المالكيين إن الحلي المتخذ للبس ليس فيه زكاةء لأنه مستعمل 
للبس في ابتذال مباح» فلم تجب فيه زكاة» أصل ذلك الثياب. 

فيقول الحنفي: لا تأثير لهذه العلة في الأصل» لأن الثياب لا زكاة فيهاء سواء 
استعملت في ابتذال مباح أو محرم: 


فيقول المالكي: تأثيره في تقصير الصلاة. فإنها تقصر في السفر المباح» ولا 


تقصر في السفر المحرم. 

0 ع ا ع 
ولذلك نقول إن الإحرام عليه يمنع الوطء. والحيض د يمنع الوطء. فيال إن الحائض 
المتؤرمة لا يحل وطو خا 00 0 ويبقى التحريم ببقاء العلة 
الأخرى. 

النقض : وجود العلة وعدم الحكم . 

ومعنى ذلك أن 0 القائس بوت الحكم لثبوت علة من العلل» فتوجد العلة 


مثال ذلك أن يستدل الحنفي على أن النجاسة تزول بغير الماء بأن الخل مزيل 
للعين والأثرء فوجب أن يطهر المحل النجس. أصل ذلك الماء. 


الحدود في الأصول 16 


فيقول المالكي: هذا ينتقض بالدهن., فإنه يزيل العين والأثرء ومع ذلك فلا 
يطهر عندكم المحل النجس. 

فمثل هذا من النقص يبطل القياس ويمنع الاستدلال به. 

الكسر: وجود معنى العلة مع عدم الحكم. 

ومعنى ذلك أن الكسر نقض من جهة المعنى مع سلامة اللفظ من النقض. 

وذلك مثل أن يستدل الحنفي على المسلم يُقتل بالذمي بأن هذا محقون الدم لا 
على التأبيد» فجاز أن يستحق القتل على المسلم كالمسلم. 

فيقول له المالكي: لا يمتنع أن يكون محقون الدم ولا يستحق القصاص على 
المسلم كالمستأمن» فإنه محقون الدمء ولا يقتل به المسلم. 


ففي مثل هذا يلزم الحنفي أن يفرق في هذا الحكم بين المحقون الدم على 
التأبيد والمستأمن» وإلا بطل قياسه. 


ومعنى ذلك أن يستدل المستدل على إثبات حكم بقياس يدّعي اختصاصه بهء 
فيقلبه السائل ويطبق عليه ضد ذلك الحكم بتلك العلة مع رده إلى ذلك الأصل . 
فإذا كان ذلك بجميع أوصاف العلة أنّر في الدليل ومنع الاستدلال. 


مثل أن يستدل المالكي على أن الخيار في البيع موروث بأن الموت معنى يزيل 
التكليف» فوجب أن لا يبطل الخيار كالجنون والإغماء. 

فيقول الحنفي: أقلب العلة فأقول إن الموت معنى يزيل التكليف» فلم ينتقل 
الخيار إلى الوارث كالإغماء والجنون. 

فمثل هذا القلب إذا سلم بطل الدليل. 

وقد يكون ببعض أوصاف العلة فتكون من باب المعارضة. مثال ذلك أن يستدل 
المالكي على صحة ضم الذهب والفضة في الزكاة بأنهما مالان زكاتهما ربع العشر 
لكل حال؛ فوجب ضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة كالدراهم الصحاح والمكسورة. 

فيقول الشافعي: أنا أقلب هذه العلةء فأقول: إنهما مالان زكاتهما ربع العشر 
لكل حال» فلم يصم أحدهما إلى الآخر بالقيمة كالدراهم الصحاح والمكسورة. 


,أ الحدود في الأصول 


فهذا النوع من القلب معارضة»ء لأن أكثر هذه الأوصاف لا يحتاج القالب إليها. 
لأنه لو قال مالان فقط لم ينتقض بشيء. والله أعلم بالصواب. 

المعارضة: مقابلة الخصم للمستدل بمثل دليله أو بما هو أقوى منه. 

ومعنى ذلك أن يستدل المستدل بدليل» فيسلم السائل صحته ويعارضه بدليل 
مثله أو أقوى منه ولو عارضه بدليل أضعف من دليله لكان معارضًا من جهة اللغة» 
لكنها ليست المعارضة التي يريدها أهل الجدل» ويتعلق بها مقاومة الخصم للمستدل 
أن يقول إني آثرت هذا الدليل لكونه أقوى مما تعلقت به. 

وأما إذا عارضه بمثل دليله أو بما هو أقوى منهء فلا حجة للمستدل؛ لأن 
للسائل أن يقول له إذا تساوى الدليلان فَلِمَ تَعَلّفْتَ بالدليل الذي استدللت به دون ما 
يخالفه من الدليل الذي عارضتك بيه» ويلزم المستدل ترجيح دليله على دليل السائل» 
وإلا كان منقطعًا. 

الترجيح: بيان مزية أحد الدليلين على الآخر. 

ومعنى ذلك أن يستدل المستدل بدليل فيعارضه السائل بمثل دليلهء فيلزم 
المستدل أن يرجح دليله على ما عارضه به المستدل ليصح تعلقه به. 

ومعنى الترجيح أن يتبين له في علته مزية في وجه من الوجوه يقتضي التعلق بها 
دون دليل المعارضة . وقد بيئا وجوه ذلك في نفس الكتاب . 

الانقطاع : عجز أحد المتناظرين عن تصحيح قوله. 

وقد قال كثير من شيوخنا إن حده العجز عن نصرة الدليل. وهذا ينقطع بانقطاع 
السائل. فإنه لم يعجز عن نصرة دليل» وإنما عجز عن نصرة ما اعترض بهء لا سيما 
إذا لم يعارض دليل المستدل بدليل آخر. وما قلناه أولى. والله أعلم بالصواب . 


كمل كتاب الحدود 
والحمد لله حق حمدهء وصلواته على محمد نبيه وعبده 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا 
وذلك فى العشر الوسط لجمادى الآخرة عام واحد وثلاثين وستمائة 


1 عشم الأصول 


و 
٠. 9‏ 5 
أنيالق ممصي أعرر وجري ”التي الذي لوا كين 


المسرؤسَنة ١95اسص‏ 


إتتمتير أن اقزر التدر 


هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيئ بن عبد الرحمئن بن 
يوسف بن سعيد بن جُزي الكلبي» كنيته أبو القاسم . 

وُلِدَ سنة 797 ه في الأندلس» وأخذ عن أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
الغرناطي: النحوي» الأصولي» الأديب» المقرىء» المفسّرء المؤرّخ» وأبو القاسم 
قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصاري السبتي» الحافظ الفقيه؛ المالكي. 
الأصولي . 

وأبو عبد الله محمد بن أحمد اللخمىّ المعروف بابن الكمادء وأبو عبد الله 
محمد بن عمرو الفهري السبتي» روت بابن رشيدء وأبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن يوسف بن أحمد بن عمر الهاشمي الطناجي» وغيرهم. 

له مصنفات كثيرة منها: وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلمء, والدعوات 
والأذكار المتخرجة من صحيح الأخبار» والقوانين الفقهية في تلخيص مذهب 
المالكية» والتنبيه على مذهب الشافعية» والحنفية» والحنبلية» وتقريب الوصول إلى 
علم الأصول [وهو كتابنا]. 


وفاته: توفي رحمه الله - شهيدًا يوم الكائنة بطريف سنة /4١1[‏ ه]( . 
وصف المخطوط 
لقد استعئًا فى تحقيق هذا الكتاب بالإضافة إلى المطبوعة على النسخة الخطية 
في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم [1877]» وتقع في [59/ق]. 


»]447/15[ انظر ترجمته في: نفح الطيب [0/ 1515].» الديباج المذهب [590]» الدرر الكامنة‎ )١( 
.]1١94 الفتح المبين [؟/‎ »]٠١ /5[ الإحاطة‎ 


تقريب الوصول إلى علم الأصول 


5 دك و ماد 0 . كر 
بشر|اقه قرا رمز صؤانث عرسترناكرز لدوب ودام 
+ كسا (الشبا> العهمد الإسقا انعا ١‏ شرع 


| زهناهر بر جرموز» رهد الند زعتأ» + 
ودع الإنامشواء.امبمححم * * 


كه ز/مب الت ره 0 درها6 لعل و متيب ل؟ 
وعاهء ؤصار م اماد 
ورسلدء ا 
ل + تملمغ ا(سالة جخوله ووعلمه بزل هرك 
ٍ ب سوط 11 
شولا ل ماله تموالار ردسوله بالدررو ب 
الال “طول وا لي 
الكائرى وكا ار رت ا تعرملال 
0 هل الحتر 
0 5 عدلن وعرزفيى يز مالع 
ناجيه ولزل ملز اهم 4 الشرعارا 1 
ا امفي ا 2 
والن؟ اللو مريوياء وانه انها 
وصنة اإسولاء صاوالئم علئهء و روذاتميع سس عم 


ل/ أ الورقة الأولى 


فسن 


تقريب الوصول إلى علم الأصول 


40 القاغركيه تورعوعوةرند ا لعلوث الورفح عرهة 
ابتد ربو واذ(عواله اموه برجي نح مب ع ؤنيه 
ازاجم وا جرم وفي دن الستهمرواد خضي م ولج اعبيك 
إن يج لبي #واسعن لهي مززاله بويد » بصضة 
فز لالكماب) ررم ووسمته بوسر ليش لررمه 
بولسم < ومولة عبد ع للاخته اروالتوبياء مخ حسلن 
النتمب والتهزدي ٠‏ وهنم م الومسة فسّوه الجى 
ا ره للعفلية الس الثلنعاإمعارع اللغوصةم 
#اتمكد م الشرعية الغلايع لاد لد جه 
0 السشرعية (لمن 1غ دسو بغ جئنة ورف 
ل 
دابا ونزمة)غ !وله مغرمة 2 اح البها و ادميته 
توي داوعا مواووالةانسقح اق 
١‏ اولع تسيم] صول البغموشوي م 
0 0 
ا الال مؤش املول” : 
امأ تانزاوملا علج لقي كا 
اومعق رلء84]م2 أ مخلاع معنيزه احرمطا(| في رباخ الئل 
ول العفم ومو الية | وهوة المي م ازعار 


جلاحكاء السهغية الوعيةر انها »حولي 
وجا دلقم بذولنا ]لدي وريه ماب[ المع وا 


الورقة الأولى [ل/ ب] الرباط 


تقريب الوصول إلى علم الأصول 


إبصا ا 
الا ما ختلسم انوع لتاا ما علرثلائة اذوالامره أعروماار رشي 
م 0 يرشع وات 
الت فط يبروا ملم داكا عع يكورش شيعه 

م عاليل غاب عم) ود وسال/أخوال انافيه 4 اسايلالت». 
ل بيت كمد + مث عنا مإئ|ء/ ثئت) ث عذا ونمو علوما تبك 
بيه ممواء را مؤش ع مرن لنا | وذالعه | لم[ ظ 
انهه "عه وه والخلر' لمم [إنتمريؤوالتكخ با ونس 
الماز اوكويت مال للصروو لكدبا .اح المه ورسولد حلي 
اليد علو وس بجمرخ المبرؤ ومع الدا ب كسبلة ]يفل 
ل الكزه وهاي" مزالاب معرهة نذالسنة ووبهءَإأتيمول 
اركسسستت [ازولحج التواق نه لاجم ءكردوعجه متواقونذل 
«اها< هاما التواق بهوطي غلم م[ عة يسعم لع العمادء 
وروي فحسال ب الردرس اهيب ان عرزكدم 


28 عم اوه اردجير)اووسحمن 


36 


اولك قاية اعرد و رك 


ترقا برع ان نذ رانين العرب دوهي العثر الى !اق 
0 نسم ميس | جرويإ ان يسوي مي و اسك 

+ كم فين وال انيكو مسيته بعلو إنس 

خ اس الظنوه ومن لعلوم دالنع 

غم لساغم بطو النتو اق وضدوكود) ينم عنه معلومار 


ورقة من المخطوط [ل/أ] الرباط 


تقريب الوصول إلى علم الأصول 


و ودلا ادي ردول عاث عليه ووه 
اموع لامة ا والؤا يرعنجلة العلاواه مامرالمصلال 
ع /عماراة هرت وامًا نه [ا] ع يشو مالراحرا 0 
اتزضالا لغ ون حرا لتاق وموك ا يهم العف وا ذإيمرالشن 
وسوجبة عمْريا لط وعم بس وها ميم ان تايكورالاو» حين 
السماع مم أسواءكاه مالغااؤعدالغ وان ركون علنه 
القردث عاى] بالغ |مسه/ عرارالعرالة نيوا جنل الكبان 
وتو المخلهرا حننا) ا لمات الفامحة ١4‏ و5 والهدية 
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ورقة من المخطوط [ل/ ب] الرباط 


تقريب الوصول إلى علم الأصول 


لدبت التاسع كر اللعطرسُةكا 
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اللوحة الأخيرة 


آ ا ال 


تورات افر ليدم 
صلَى الله على ستّدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


قال الشيخ الفقيه الأستاذ العالم أبو القاسم بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى؛ 
وجعل الجنة مثواه؛ امين: 

الحمد لله الذي رفع بالعلم درجات أهله؛ وأجزل ثوابهم على اكتسابه وعلى 
نقله. كما أنعم عليهم بالتوفيق لدرسه وحملهء وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد 
خاتم أنبيائه ورسلهء الذي هدى كافة الخلق إلى منهاج الحق وسبله» وبالغ في تبليغ 
الرسالة بقوله وفعلهء بذل جهده بين إقامة دين الله وبيان فرعه وأصلهء حتى ظهر 
مصداق قول الملك جل جلاله: ظهُرٌ الى أَرْسَلَ مَسُومٌ ِالْمْدَئ وَدِيِنِ لحي ليظهرمٌ 
عَلَ ألدّْبنِ كُلْة» [التوبّة: الآية 8]. ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين وأصحابه 
الأكرمين وحشرنا معهم تحت ظلال عرشه يوم لا ظل غير ظله. 


أما بعد: ... 


فإن العلوم على ثلاثة أضرب: علم عقلي» وعلم نقلي» وعلم يأخذ من العقل 
والنقل بطرفء. فلذلك أشرف في الشرف على أعلى شرف» وهو علم أصول الفقه 
الذي امتزج به المعقول بالمنقول» واشتد على النظر في الدليل والمدلول» وإنه لنعم 
العرن على فهم كتاب الله وسنة الرسول كك وناهيك من علم يرتقي الناظر فيه عن 
حضيض رتبة المقلدين» إلى رفيع درجات المجتهدين» وأقل أحواله أن يعرف وجوه 
الترجيح فيفرق بين الراجح والمرجوحء ويميز بين السقيم والصحيح» وإني أحببت أن 
يضرب ابني محمّد ‏ أسعده الله في هذا العلم بسهمهء فصنفت هذا الكتاب برسمه 
ورسمته بوسمه» لينشط لدرسه وفهمه» وعولت فيه على الاختصار والتقريب» مع 
حسن الترتيب والتهذيب» وقسمته إلى خمسة فنون: 

الفن الأول: في المعارف العقلية. 


م١‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول 

الفن الثاني: في المعارف اللغوية. 

الفن الثالث: في الأحكام الشرعية. 

الفن الرابع : في الأدلة على الأحكام الشرعية. 

الفن الخامس : في الاجتهاد والترجيح . 

وجعلت في كل فن عشرة أبواب» فاحتوى الكتاب على خمسين بابّاء وقدمت 
في أوله مقدمته يحتاج إليها وسميته: «تقريب الوصول إلى علم الأصول» والله 
المستعان. 

الفصل الأول: فى تفسير أصول الفقه 

وهو مركب من كلمتين» فنفسر كل واحدة على انتفراد» ثم نفسر المركب 
منهما. أما الأصول فجمع أصلء. وله في اللغة معنيان: أحدهما: ما منه الشيء 
والآخر ما يبلى عليه الاين حسيًا أو معنى »2 وله في الاصطلاح معنيان : أحدهما : 
الراجح والآخر: الدليل9 . 

وأما الفقه فهو في اللّغة الفهم"”"» وهو في الاصطلاح: (العلم بالأحكام الشرعية 
الفرعية بأدلتها على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها). 

فقولنا: العلم» نريد به ما يشمل القطع والظنء. لأن الفقه منه مقطوع به 
ومظنونء» فالعلم هنا الظن وما في معناه. 

وقولنا: بالأحكام» تحرّرًا من العلم بالذوات. 

وقولنا: الشرعية» تحرّرًا من العقلية وغيرها. 

وقولنا: الفرعية » تحرّرًا من أصول الدين. 

وقولنا: بأدلتهاء تحرّزًا من التقليدء وهو: (الاعتقاد بغير دليل)» فإنه لا يسمى 
في الاصطلاح فقها. 

وقولنا: على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها: تحررًا من أصول الفقه» فإنّ 
الفقيه يعرف آحاد مسائل الأحكامء ويستدل بآحاد أدلة» والأصولي إنما يعرف أنواع 


.”7٠١ /" انظر القاموس المحيط‎ )١( 


زفق انظر المستصفى للغزالي /١‏ 5, والأحكام للآمدي 28/١‏ وفواتح الرحموت للأنصاري .5/١‏ 
(9) انظر القاموس المحيط 784/5. 


تقريب الوصول إلى علم الأصول عل 
التفصيل في الأدلة من استدلال المقلد على الجملة» فإنه يستدل بأصل إمامه على 
صحة قوله. 

وأما أصول الفقه: (فهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية على الجملة وبأدواتها 
والاجتهاد فيها وما يتعلق به). 


الفصل الثانى: فى وجه تقسيم هذا الكتاب 
إلى الفنون الخمسة المذكورة 

وذلك أن المقصود الأول إنما هو معرفة الأحكام الشرعية» فهذا الفن هو 
المطلوب لنفسهء وإنما احتيج إلى سائر الفنون من أجله» ولما كان ثبوت الأحكام 
متوقفًا على الأدلة احتيج إلى فن الأدلة» ولما كان استنباط الأحكام من الأدلة متوقمًا 
على شروط الاجتهاد احتيج إلى فن في الأدلة وشروطه» وكيفيته من الترجيح وغيره» 
ثم إن ذلك كله يتوقف على أدوات يحتاج إليها في فهمه والتصرف فيه» وهي له 
آلات» وهي على نوعين: 

منها ما يرجع إلى المعاني وهو من المعارف العقلية . 

ومنها ما يرجع إلى الألفاظ وهي فن المعارف اللغوية» فانقسم العلم بالضرورة 
إلى تلك الفنون الخمسة» فقسمنا كتابنا هذا إليهاء وقدمنا الأدوات» لأنه لا يتوصل 
إلى فهم ما سواها إِلّا بعد فهمها. 


الفن الأول من علم الأصول 
فى المعارف العقلية 


وفيه عشرة أبواب: 
الباب الأول: في مدارك العلوم 
وهو ضربان: تصور وتصديق: 


- فأما التصورء فإدراك الذوات المفردة كمعرفة معنى الجسمء والحركة». 


والحيوان» والجمادء والحادث» والقديمء وغير ذلك. 


- وأما التصديق» فهو إسناد أمر إلى ذات بالنفي والإثبات» كقولنا: الجسم 


حادث والجسم ليس بقديم''"» فالتصور مقدم والتصديق متأخر عنهء ثم إن الإسناد 
التصديقي على خمسة أنواع : علمء وجهل» وشك. وظن» ووهم. 


إفف 
ب 


ف 
زفق 
زرف 
)2( 
زف4 


- فالعلم: هو الجزم المطابق للحق». وقيل في حده: معرفة المعلوم على ما هو 
٠‏ فاعترض بلزوم الدور فقيل فيه العلم صفة توجب تمييرًا لا يحتمل النقيض"". 
والجهل: هو الجزم غير المطابق» وقد يقال فيه جهل مركب”“. 

- والشك: هو احتمال أمرين فأكثر من غير ترجيح”'. 

- والظن: هو الاحتمال الراجح''". 

- والوهم: هو الاحتمال المرجوح”" . 


انظر المستصفى .١١/١‏ 


انظر البرهان للجويني ص 5١١ء‏ والمنخول للغزالي ص 7”. 

انظر الأحكام للآمدي .٠١/١‏ (5) انظر شرح الكوكب المنير ص 775 
انظر التعريفات ص .١1758‏ (1) انظر شرح تنقيح الفصول ص 57. 
انظر المحصول ١/١‏ ص .1٠١١‏ 


47 تقريب الوصول إلى علم الأصول 
تكميل : 
الاحتجاج عليه سمي دعوى ». فإن ذكره في معرض الحجة سمي قضية . 
الباب الثانى : فيما يوصل إلى التصور 

وذلك ثلاثة أشياء : الحد. والرسمء واللفظ المراد. 

- فأما الحدّ: فهو تعريف ماهية الشىء بجنسه وفصله. 

- وأما الرسم: فهو تعريف ماهية الشي بجنسه وخاصته. 

فقولنا: ماهية الشى.مء هى التى يسأل عنها ب١ما»»‏ وتحرزنا بذلك مما يسأل عنه 
ب«أي» وب«أين» وامتى) و١كيف».‏ 

وقولنا: بجنسه. يشمل الجنس الأعلى وما تحته النوع» فإن النوع جنس بالنسبة 
إلى ما تحتهء ولكن الأولى أن يذكر في الحد والرسم الجنس الأقرب. 

وقولنا في حد: الحد بفصله هو الوصف اللازم الذاتي الذي لا يفهم الشيء 
بدون فهمه كالنطق النفساني للإنسان. 

وقولنا في حد: الرسم بخاصته الخاصة وصف لازمء إلا أنه غير ذاتي فلا 
يتوقف الفهم عليه كالضحك بالقوة للإنسان» بقولنا الإنسان هو الحيوان الناطق حد 
وقولنا: الإنسان هو الحيوان الضاحك رسمء وإنما اشترطنا ذكر الجنس ليعم فيكون 
(الحد والرسم) جامعاء وهو المقصود. 

واشترطنا الفصل والخاصة ليخرج غير المطلوب» فإنهما وصفان يتميز بهما 
الموصوف من غيره فيكون الحد أو الرسم مانعًا وهو المنعكسء وقد يسقط ذكر 
الجنس من الحد أو الرسم فيكون ناقصًا كقولنا: الإنسان هو الناطق أو الضاحك. 

دتوأما القن المرادف: قتحو فؤلنا: البر وتقول: القمحء ويشترط أن يكون 
مساويًا لا أعم ولا أخص ”© ويحترز في الحد والرسم والمرادف من التعريف 
[بالمساوي]. والأخفى من الإجمال في اللفظ. ومن الدورء وهو التعريف بما لا 


.5١/١ انظر الأحكام للآمدي‎ )١( 


تقريب الوصول إلى علم الأصول يدل 
تنبيه : 

الحد غير المحدود إن أريد به اللفظ وهو نفسه» إن أريد به المعنى» فإِنّ لكل 
شيء في الوجود أربع مراتبب: 

حقيقيّه فى نفسهء» ومثاله فى الذهب» وذكرّه باللسان» وكتابئه بالقله”' . 

الباب الثالث: فيما يوصل إلى التصديق 

فالمُوصل إلى العلم يسمى دليلا”'': والمُوصل إلى الظن يسمى أمارة» ثم إن 
الدليل ينقسم أربعة أنواع : 

سَمعي » وعقلي» وحسي » ومركب من العقل والحسن. 

- فأما السمعي: فهو دليل الكتاب والسنة المتواترة» والإجماع لا غير فإن غيرها 
كالقياس وشبهه إنما يفيد الظن. 

فالضروري: هو الذي لا يفتقر إلى نظر واستدلال» ويسمى أيضًا البديهي» كعلم 
الإنسان بوجود نفسه» وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحدء وعلمه بأن المصنوع لا بد 
له من صانع» وشبه ذلك من الأوليات. 

والنظري خلافه : وهو الذي يفتقر إلى نظر واستدلال. 

وأما الحسي: فهو الإدراك بالحواس الخمسء» وهي: السمع والبصر 
والشم» والذوق» واللمس» وينخرط في سلكها الوحدانيات كعلم الإنسان بلذته 
وألّمه. 

- وأما المركب عنهما من الحس والعقل» فهو التواتر والتجريب والحدس وزاد 
أبو المعالي وأبو حامد قرائن الأحوال» كصفرة الوجل”" وحمرة الخجل» فتلخص من 
هذا أن المفيدات للعلم تسعة وهي: 

السمع. وضرورة العقل» والنظر العقلي» والحس» والوجدان» والتواتر 
والتجريب» والحدسء» وقرائن الأحوال. 


.1١5/1١/١ (؟) انظر المحصول‎ .57/15١ 2-1١ انظر المستصفى‎ )١( 
.887 /" زفرف الوجل: الفزع والخوفء. انظر لسان العرب‎ 


كل تقريب الوصول إلى علم الأصول 

ثم دون هذه المرتبة ما يفيد الظن وهي ثلاثة أشياء: المشهورات» والمقبولات» 
والوهميات . 

فأما المشهورات: فهي ما اتفق عليه الناس أو أكثرهم أو به الأفاضل منهم من 
العوائد وغيرهاء وقد يحكم العقل بمقتضى ذلك أو لا يحكم به ولا يخالفه. 

وأما المقبولات: فهي ما يخبر به الثقة أو الثقات الذين لم يبلغوا مبلغ التواتر» 

وأما الوهميات: فهي ما يتخيل أنه عقلي وليس كذلك”" . 

الباب الرابع: في أسماء الألفاظ 

وهي: 

المشترك» والمترادف» والمتواطي» والمشكك» والمتباين» ونبينها بتقسيم وهو: 
أن اللفظ ومعناه على أربعة أقسام : 

الأول: أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى فهو المشترك كالعين. 

الثانى: أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى» فهو المترادف كالقمح والبر والجنطة. 

الثالث: أن يتحدد اللفظ والمعنى» فإن كان معناه مستويًا في محاله كالرجل فهو 
المتواطي» وإن كان معناه متفاونًا أو مختلماء فهو المشكك كإطلاق النور على ضوء 
الشمس وضوء المصباح . 

الرابع : أن يتعدد اللفظ والمعنى» فهو المتباين كالإنسان والفرس والطير”". 
ومن هذا التقسيمء تؤخذ حدودها. 
تنبيهان : 

- الأول: قد يتوهم في ألفاظ أنها مترادفة» وهي متباينة كالسيفء والصارم» 
وَالمُهَنّدِء فإن السيف اسم للذات فقط والصارم باعتبار القطع» والمهند باعتبار أنه من 
الهند. وكذلك قولنا زيد متكلم فصيحء فإن الأول للذات» والثاني للصفة» والثالث 
لصفة الصفة9” . 


() انظر البرهان .١37"5 1# ١717/١‏ (؟) انظر المستصفى .7١/١‏ 
() انظر المستصفى ١/؟7”.‏ 


تقريب الوصول إلى علم الأصول ل 
- الثاني : إن المشترك هو: اللفظ الموضوع لمعنيين وضعًا لم ينقل من أحدهما 
إلى الآخرء فإن كان منقولا من أحدهما إلى الآخر فلا يسمى مشتركًا في الاصطلاح 
الأول حقيقة وبالنظر إلى الثاني مجارًا. 
الباب الخامس : فى الدّلالة 
وهي ثلاثة أنواع : مطابيقة, وتضمن » والتزام . 
فدلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على كمال مسماه كدلالة لفظ البيت على 


حختصعة . 


- ودلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء مسماه كدلالة لفظ البيت على 


سفقة . 

- ودلالة التزام: هى دلالة اللفظ على لازم مسماه كدلالة السقف على 
ادي 20 1 

3 2 5 

تنبيهات ثلاثة : 

الأول: زاد فخر الدين بن الخطيب”" قيدًا فى دلالة التضمن وهو أن قال على 
جزء مسماه من حيث هو جزء تحرز من دلالة اللفظة بالمطابقة على معنى» وبالتضمن 
على غيره كقولنا: حرف لأحد حروف المعنى نحو: لَيْتَ ولَعَلُ وحرف اللام وحدها 
بمعنى حرف هجاء, فالأول يدل على اللام بالتضمن» والثانى يدل عليها مطابقة . 

- الثاني: يشترط في دلالة الالتزام أن تكون الملازمة في الذهن والخارج» أو: 

الثالث: جعل شهاب الدين القرافى الدلالة قسمين: 

دلالة اللفظ وهي ما ذكرنا. 

والدلالة باللفظ : وهي استعمال المتكلم اللفظ في حقيقته أو مجازه . 


."٠0/١ انظر المستصفى‎ )١ 
(؟) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري أبو عبد الله فخر الدين الرازي» انظر‎ 
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الباب السادس : فى الفرق بين الجزئى والكلى. 
والكل والجزء والكلية والجزئية 

أما الكلي: فهو الذي لا يمنع تصور معئاه من تعدده سواء وجد في الوجود 
متحددًا كالإنسان أو واحدًا كالشمس أو لم يوجد في الوجودء فإن الاعتبار هنا من 
جهة تصوره في الذهن. 

أما الجزئي: فهو الذي يدل على واحد بعينه كالاسم العلم ويسمي النحويون 
الكلي نكرة» ويسمون الجزئي معرفة. 

ش وأنواعها خمسة: المضمر: وأسماء الإشارة» والعلم» والمعرف بالألف واللام» 

والمضاف إلى المعرفة. 
فائدة: 

المضمر عند أكثر الناس جزئي كاختصاصه بمتكلم أو مخاطب أو غائب» وقال 
النحويون فيه: إنه أعرف المعارف. 

وقال شهاب الدين: إنه كلي في وضعه وإنما اختص في استعماله. 

- وأما الكل: فهو المجموع بجملته كأسماء الأعداد. 

- والجزء: هو ما تركب الكل منه كتركيب العشرة من اثنين في خمسة . 

- وأما الكلية : لي حم الح عار كل بير من أفراد الحقيقة» كقوله 
تعالى : «اكلُ من من علا ان 0 الرَحمن: الآية 75]. 

والجزثية: ما 5 تقتضي الحكم على بعض أفراد الحقيقة» ٠»‏ كقولنا: بعض الحيوان 
إنسان . 
بيان: 

قد يعسر الفرق بين الكل والكلية» وهو أن الحكم في الكل على المجموع لا 
على كل فرد بانفراده» وذلك كقولنا: كل إنسان يَشِيلُ الصخرة العظيمة» والحكم في 
الكلية على كل فرد بانفراده حتى لا يبقى فرد» كقولنا: كل إنسان يشبعه رغيف. 

إذا نظرنا إلى حقيقة مع أخرى وجدتها على أربعة أقسام : 


تقريب الوصول إلى علم الأصول يذل 

الأول: أن تكون إحداهما أعم مطلقاء والأخرى أخص مطلقاء كالحيوان 
والإنسان» يستدل بوجود الأخص على وجود الأعم. وينفي الأعم على نفي الأخص» 
ولا دليل في عدم الأخص ولا في وجود الأعم . 
كالإنسان والأبيضء فلا دليل لأحدهما على الآخر أصلا. 

- الثالث: أن يكونا متساويين كالإنسان والضاحك بالقوة» فيستدل بوجود كل 
واحد منهما على وجود الآخرء وبعدمه على عدمه. 

- الرابع : أن يكونا متباينين كالحيوان والجماد» والمعلومات أيضًا على ثلاثة 
فيستدل بوجود أحدهما على عدم الآخرء وبعدمه على وجوده. 

وضدان: وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما كالسواد والبياض» فيستدل 
بوجود أحدهما على عدم الآخرء ولا دليل في عدم واحد منهما. 

وخلافان: وهما اللذان يمكن اجتماعهما وارتفاعهما كالإنسان والفرس». فلا 
دليل في وجود واحد منهما ولا في عدمه. 

في هذا الباب وذلك بإدخال كل على إحدى الحقيقتين والإخبار بالأخرى فإن 
صدقت القضية من الجهتين فهما متساويان كقولنا: كل إنسان ضاحك». وكل ضاحك 
إنسان» وإن كذبت من الجهتين» فهما متباينان» أو أعم من وجه وأخص من وجهء 
وإن صدقت من الجهة الواحدة» فهما أعم مطلقًا وأخص مطلقًا كقولك: كل إنسان 
حيوان» والمضاف إلى «كلٌ» هو الأخصء. والخبر هو الأعم» وإن عكستها كذبت. 

الباب الثامن: في أنواع الحجج العقلية 

وهي ثلاثة أنواع: قياس» واستقراءء وتمثيل. 

- فأما القياس: فهو عبارة عن كلام مُؤلْفٍِ مقدمتين فأكثرء يتولد منهما نتيجة") 
وهي المطلوب إثباتها أو نفيهاء فنذكره في موضعه. 
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وهذا القياس في اصطلاح أهل المنطق» وأما القياس في اصطلاح الفقهاء فنذكره 
في موضعه. ثم إن هذا القياس المنطقى إن كانت مقدماته قطعية وركبت كما يجب 
بشروطهاء سمي برهانء وكانت النتيجة علمًا يقينيًا'؟» وإن كانت مقدماته أو واحدة 
منهما غير قطعية أو دخله خلل في التركيب أو نقص من شروطها لم يفد اليقين» وقد 
يفيد الظن أو ما دونه. 

وأما الاستقراء: فهو أن ينظر الحكم في كثير من أفراد الحقيقة» فيوجد فيها 
على حالة واحدة؛ فيغلب على الظن أنه على تلك الحالة في جميع أفراد 


|1 0 , 
- وأما التمثيل: فهو أن يحكم لجزء بحكم جزء آخر”” وهو أضعفها. 
والفرق بينها: 


وأن الاستقراء منقول من جزئيات متعددة إلى كلي» وأن التمثيل منقول من جزئي إلى 
الباب التاسع: في أنواع القياس المنطقي 

وهو خمسة : برهان» وجدل» وخطابة» وشعر» وسفسطة . 

- فأما البرهان: فهو القياس اليقيني الصحيح . 

الصحيح: وهو الذي تكون مقدماته قطعية كلها البديهيات» والنظريات 
الصحيحة؛ والحسية السالمة من غلط الحس. 

- وأما الجدل: فهو الذي تكون مقدماته مقبولة أو مشهورة عند الكافة وهي في 
الأغلب صادقة» وقد تكون كاذبة في النادر. 

وفائدة الجدل أن يغلب الخصم خصمه. 

- وأما الخطابة : فهي التي تكون مقدماتها مقبولة يحصل بها غلبة الظن فتقتنع 
النفس بها وتركن إليها مع حضور نقيضها بالبال» أو قبول النفس لنقيضها. 


.18 انظر المستصفى ١//ا". 2 انظر التعريفات ص‎ )١( 
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وفائدة الخطابة أن يميل السامع إلى ما يراد منه ويركن إليه ويقوي ذلك بفصاحة 
الكلام وعذوية الألفاظ وطيب النغمة. 

- وأما الشعر: فهو ما يتضمن تشبيهاً أو تمثيلا أو استعارة» أو تخييل أمر في 
النفس يقصد به الترغيب أو الترهيب أو التشجيع أو الحث على العطاء أو تحريك فرح 
أو حزن أو تقريب بعيد أو غير ذلك» وهو يؤثر في النفس مع العلم بكذبهء ويشتمل 
تأثيره بحسن الصوت والتلحين. 

- وأما السفسطة: فهي المغالطة» والغلط يقع بوجوه كثيرة من جهة اللفظ أو من 
جهة المعنى أو من طريق الحذف والإضمارء أو في تركيب المقدمات الوهمية مكان 


القطعية إلى غير ذلك. 

تحقيق هذه الألفاظ في هذا الاصطلاح بخلاف معناها في اللغة والاصطلاح 
العام : 

- أما البرهان: فهو في اللغة كل ما يوصل إلى التحقيق» سواء كان كلامًا أو 
غيره . 


وفي هذا الاصطلاح كلام مَوَلف على وجه مخصوص بشروط مخصوصة. 


- وأما الخطابة فهي في اللغة كلام الخطيب سواء تكلم بما يفيد الظن أو اليقين 
وهي هنا ما يفيد الظن خاصة”©. 


- وأما الشعر: فهو في هذا لقاع أعم منه في الاصطلاح العام لأنه هنا 
المجاز والتمثيل وشبه ذلك» مما ليس , بحقيقة سواء كان منظومًا أو منثوراء وهو في 
الاصطلاح العام: المنظوم الأعاريض المعروفة . 


الباب العاشر: فى البرهان 
ونتكلم في أجزائه التي تتركب منهاء وفي ضروبه. 


أما أجزاؤه فلا بد في كل برهان وقياس منطقي من مقدمتين فأكثر ونتيجة 
تحذف إحدى المقدمتين للعلم بها. 


.44 انظر التعريفات ص‎ )١( 
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والمقدمة هي جملة خبرية تسمى قضية. وتشتمل على موضوع ومحمول ويسمي 
أهل المنطق 000 والخبر بالمحمول» ويسميها النحويون مبتدأ 
وخبرّاء ويسمي الفقهاء حكمّاء والمبتدأ محكومًا عليه. 

ويشترط أن تكون ما تقتضيه هذه القضية من نفي أو إثبات معلومًا أو مُسَلْمَا 
عند الخصمء فإذا ازدوجت هذه القضية وهي المقدمة مع مثلهاء تولدت بينهما 
النتيجة»؛ وهي جملة أخرى خبرية تسمى أيضًا قضيةء وهي التي قصد إثباتها أو 
المقدمات . 

وتنقسم القضايا أيضًا قسمين : موجبة وهي المثبتة. وسالبة وهي المنفية وتنقسم 
كل واحدة أربعة أقسام : كلية محصورة» وجزئية محصورة؛ وشخصية.» ومهملة. 

- فالكلية المحصورة هي التي يكون موضوعها عامًا كقولنا: كل مسكر حرام. 

- والجزئية المحصورة نحو قولنا: , بعض الحيوان إنسان». واللفظ الحاصر لهما 
يسمى سيورًا نحو كل وبعض. 

- والمهملة: لعو الت كيين للها أن لعن لكل انض را شضَّ 
الإنكنّ لتتى حْمَرٍ 409 [العصر: الآية ؟]. 


إلا أن الشخصية والمهملة مطرحتان ف في العلوم. فبقيت المحصورتان الكلية 
والجزئية» وكل واحدة منهما تكون موجبة وسالبة» فالقضايا على هذا أربع . 

- ثم إن البرهان من طريق صورة تركيبه على ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: ويسميه بعض الناس القياس الاقتراني» ويسميه أهل المنطق 
الحسيني» ويسميه أهل اللغة برهان العلة» وهو يشتمل على مقدمتين» في كل مقدمة 
محمول وموضوع وهما الحكم والمحكوم عليه فتلك أربعة أشياء » إلا أن واحدا منها 
يتكرر في المقدمتين فتبقى ثلاثة أشياء يسميها أهل المنطق حدودًا وهي الحد الأوسطء 
والحد الأكبر والحد الأصغر. 

فأما الحد الأوسط فيسميه الفقهاء علة» وهو الذي يتكرر في المقدمتين. 


وأما الحد الأكبر: فهو الحكم وهو الذي يكون في النتيجة محمولا. 
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- وأما الحد الأصغر: فهو المحكوم عليه وهو الذي يكون في النتيجة 
موضوعا. 

والمقدمة التي فيها الأصغر تسمى صغرى. 

والمقدمة التي فيها الحد الأكبر تسمى كبرى. 

ومثال ذلك قولنا: كل مسكر حرام» وكل نبيذ مسكرء فالنبيذ حرام فقولنا: كل 
مسكر كلية موجبة وهي المقدمة الكبرى . 

وقولنا: كل نبيذ مسكر مقدمة أخرى وهي أيضًا كلية موجبة وهي المقدمة 
الصغرى . 

وقولنا: والنبيذ حرام هي النتيجة. 


والحد الأوسط هو المسكر لأنه تكرر في المقدمتين» والأصغر هو النبيذ لأنه 
موضوع في النتيجة وهو المحكوم عليه؛ والحد الأكبر هو الحرام» لأنه محمول في 
النتيجة» وهو الحكم . 

ثم إن هذا الضرب له ثلاثة أشكال: 

- الشكل الأول: أن يكون الحد الأوسط موضوعًا في إحدى المقدمتين محمولًا 
في الأخرىء وإن عبرت بعبارة الفقهاءء قلت أن تكون العلة حكمًا فى إحدى 
المقدمتين محكومًا عليه في الأخرى وذلك كالمثال الذي ذكرنا ألا ترى أن الج 
- وهو العلة - وقع محكومًا عليه في قولنا: كل مسكر حرام» ووقع حكمًا في قولنا: 
النبيذ مسكر. 

ويشترط في هذا المثال أن تكون المقدمة الصغرى موجبة لا سالبة» وأن تكون 
2320 


الكبرى كلية لا جزئية» وحينئذٍ تنتج نتيجة صحيحة 


- الشكل الثاني: أن يكون الحد الأوسط محمولا في المقدمتين» ويسميه الفقهاء 
«الفرق»» يشترط في إنتاجه أن تكون الكبرى كلية» وأن تكون إحدى المقدمتين 
مخالفة للأخرى في الإيجاب والسلب. 


1000 5 5006 زفق 
ومثاله قولنا: كل ثوب مزروع ولا ربوي مزروع فلا ثوب واحد ربوي ". 
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الشكل الثالث: أن يكون الحد الأوسط موضوعًا في المقدمتين» ويسميه 
الفقهاء ب«النقض»»؛ ويشترط في إنتاجه أن تكون المقدمة الصغرى موجبة وأن تكون 
إحداهما كلية. 

ومثاله قولنا: كل قمح مطعوم. وكل قمح ربوي» فب و فبعض المطعوم ربوي 20 
تنبيهات ثلاثة : 

- الأول: متى كان في البرهان مقدمة سالبة أو جزئية أو مظنونة كانت النتيجة 

كذلك». لأنها تتبع أخس المقدمات» ولا تتبع أشرفها. 

- الثاني: تجتمع الأشكال الثلاثة في أنها لا تنتج إذا كانت المقدمتان معًا 
سالبتين أو جزثيتين. 

- الثالث: لا تكون نتيجة الشكل الثالث إلا سالبة» ولا تكون نتيجة الشكل 
الثالث إلا جزئية» أما نتيجة الشكل الأول فتكون موجبة أو سالبة» أو كلية أو 


تلخيص : 

يتصور في تركيب كل شكل ست عشرة صورة» لأن كل واحد من المقدمتين 
يمكن أن تكون على أربعة أنواع» وأربعة في أربعة ستة عشر ولكن إنما ينتج في 
الشكل الأول أربع صور» وفي الثاني أربع» وفي الثالث سك صور» ولا ينتج سائر 
الصور لعدم شروط الإنتاج فيها. 

- الضرب الثاني : الشرطي المتصل » ويسميه الفقهاء التلازم» وهو مركب من 
مقدمتين : 

الأولى منهما مركبة من قضيتين» قرن إحداهما بحرف شرط». وتسمى 
المقدمة الأخرى إجزاء الشرط». وتسمى التالي؛ وقد يسمى المقدم باللزوم والتالي 
باللازم . 

المقدمة الثانية من قضية واحدة قرن بها حرف استثناء على اصطلاح أهل المنطق 
مثل «لكن» أو لم يقرن» ويكون الكلام في معناه. 


.40/١ انظر المستصفى‎ )١( 
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وتشتمل هذه المقدمة الثانية على ذكر إحدى القضيتين المتقدمتين تسليمًا إما 
بالنفي أو بالإثبات حتى ينتج إجدى القضيتين أو نقيضها. 

مثال ذلك : إن كان الوتر يُوَدي على الراحلةء فهو نافلة» ومعلوم أنه يؤدي على 
الراحلةء فهو نافلة. 

أحدهما: أن يكون اللازم أعم من الملزوم ‏ فيتتج على وجهين : 

أحدهما: أن يكون الاستثناء عين المقدم» كقولنا: إن كانت الصلاة صحيحة 
فالمصلي متطهر. 

وأخرى: أن يكون الاستثناء نقيض التالي كقولنا: لكنه غير متطهر فالصلاة غير 

القسم الثاني: أن يكونا متساويين» فحيئئذٍ ينتج على أربعة أوجه كقولنا: إن 
كانت الشمس طالعة فالنهار موجودء. وذلك لأن المتساويين يلزم من إثبات كل واحد 
منهما إثبات الآخرء ومن نفي كل واحد منهما نفي الآخرء بخلاف الأعم والأخصء 
فإنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم ولا من إثبات الأخصء فلذلك يبطل من 
إنتاجها وجهان"" . 

- الضرب الثالث: الشرطى المنفصل . 

ويسميه المتكلمون السّبر والتقسيم»ء ويسميه بعض الفقهاء نمط التعاند» وهو 
مركب من مقدمتين فأكثر يقترن بالأولى حرف منهما معاندة» بالثانية حرف استثناء أو 
معنأه» ومثاله : 

قولنا: هذا العدد إما زوج وإما فردء ولكنه زوج فليس بفردء وإنتاجه على أربعة 
أوجه: مثال الأول: ما ذكرناء ومثال الثاني : لكنه فرد فليس بزوج» ومثال الثالث: 
لكنه ليس بزوج فهو فردء ومثال الرابع : لكنه ليس بفرد فهو زوج» وذلك أنهما 


قسمان متناقضانء» فينتج إثبات كل واحد منهما نفي الآخرء ونفى كل واحد منهما 
إثبات الآخرء فتلك أربعة أوجه. 


.١5 متتهى السول والأمل.ص‎ »47 5٠/١ انظر المستصفى‎ )١( 
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ولا يشترط أن تنحصر القضية في قسمين» فقد تكون ثلاثة وأكثرء ويشترط أن 
يستوي جميعها. كقولنا: العدد إما متساو أو أقل أو أكثر» ومثاله فى الفقه إما واجب 
أو مندوب أو حرام أو مكروه أو مباح » فإثبات واحد من الأقسام يقتضي نفي ما 
عداه0" , 1 ١‏ 

إذا لم يقم دليل على قضيةء فقد استدل على إثباتها ببطلان نقيضها أو يستدل 
على بطلانها بإثبات نقيضها. 

والقضيتان المتناقضتان هما اللذان إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى 
وبالعكس». ويشترط أن يكون المحكوم في القضيتين واحدًا وأن يكون الحكم واحداء 
وحينئذٍ يصدق الحكم على النقيض . 


.١5 منتهى السول والأمل ص‎ 247 47/١ انظر المستصفى‎ )١( 


الفن الثاني من علم الأصول 
فى المعارف اللغوية 


وهي عشرة أبواب : 
الباب الأول: في الوضع والاستعمال والحمل 

- أما الوضع: فهو جعل اللفظ دليلا على المعنى» وهو قسمين: 

وضع أولي: وهو الذي لم يسبق بوضع آخر ويسمى المرتجل . 

ووضع منقول من معنى إلى آخرء وهو على قسمين: 

- منقول لعلاقة وهو المجاز. 

- ومنقول لغير علاقة» ويختص باسم المنقول كتسمية الولد جعفر والجعفر في 
اللقة ننم ال 30 

وأما الاستعمال: فهو التكلم باللقظ: يعد وضعه وسواء أطلق على معتاة: الأول 
أو نقل عنه لعلاقة أو غير علاقة. 

- وأما الحمل: فهو اعتقاد السامع لمراد المتكلم من لفظه سواء أصاب مراده أو 
أخطأه . 

فالاستعمال من صفة المتكلم»ء وهو الحمل من صفة السامع» والوضع متقدم 
عليها . 

فروع ثلاثة : 

- الأول: في واضع اللغات» فذهب قوم إلى أنها اصطلاحية» ووضعها الناس 
فيما بينهم ليتخاطبوا بهاء وذهب قوم إلى أنها توقيفية وضعها الله وعلمها عباده بواسطة 
الملائكة والأنبياء. 


.797/١ انظر القاموس المحيط‎ )١( 


ل تقريب الوصول إلى علم الأصول 

والأمر في ذلك محتمل ولا تبتغي عليه فائدة230 , 

- الفرع الثاني: أجاز مالك والشافعي استعمال اللفظ الواحد في معنيين فأكثر في 
حالة واحدة» ومنعه قوم. وذلك كالمشترك» يطلق على معنيين »١‏ وكالحقيقة والمجاز 
يجمع بينهما في اللفظء ومنه قوله تعالى: ##إِنَّ لَه وََلِبِكَتَهُ يِصَلُونَ عل البّىّ» 
[الأحرّاب: الآية 105]» لأن الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة الدعاء» وقد استعمل 
فى العف 1 

َِ الفرع الثالث: إذا ورد اللفظ المشترك بقرينة» حمل على المعنى الذي 
تدل عليه القرينة » وإن ورد مجردًا عن القرائن» توقف فيه » فلم يتصرف فيه إلا 
بدليل. 

وقال الشافعي يحمل على جميع محتملاته احتياط والفرق بين هذه الفروع أن 
الأول في الوضع والثاني في الاستعمال, والثالث في الحمل. 

الباب الثانى: فى الحقيقة والمحاز 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: ففى حدهما 

أما الحقيقة: فهي اللفظ المستعمل في معناه. 

والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير معناه لعلاقة بينهما. 

والمراد بالمعنى هنا: هو ما يعنيه العرف الذي وقع التخاطب» وذلك أن 
الاستعمال على ثلاثة أضرب : لغوي» وشرعي » وعرفي. 

واللفظ يكون حقيقة في أحدهما مجارًا في الآخرء وهو تصيير الحقيقة مجازّاء 
والمجاز حقيقة باختلاف الاستعمال. ألا ترى أن الدابة في اللغة حقيقة في كل 
حيوان» وفي العرف أهل مصر حقيقة في الحمار لا غيرء وفي عرف أهل المغرب 
حقيقة في المركوبات كلهاء وهي مجاز بالنظر إلى كل استعمال منها إذا أطلقت على 
سواه. 


.١ 7١/١ 1ا"ء البرهان‎ "١8/١ انظر المستصفى‎ )١( 
(؟) انظر المحصول ١/١/١لا” - 84/ا".‎ 


تقريب الوصول إلى علم الأصول 6 


وكذلك الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من الألفاظ الشرعية» لها معانٍ في 
اللغة» ومعانٍ في الشرع. وهي بالنظر إلى الشرع حقيقة في المعاني الشرعية مجاز في 
اللغوية» وهي بالنظر إلى اللغة بعكس ذلك”" . 

الفصل الثاني : في أقسام المجاز 

وهو ينقسم قسمين: 

مجاز في الإفراد» وهو الأكثر. 

ومجاز في التركيب والإسنادء كقوله تعالى: هَّمَا بحت مَرَنْهُمْ4 [البَقَرَة: الآية 
7 لأن الربح في الحقيقة من صفة التاجر لا من صفة التجارة. 

وينقسم من طريق علاقته عشرة أقسام : 

أولها: مجاز التشبيه» كتسمية الشجاع بالأسدء وتدخل الاستعارة في هذا 
القسم . 

وثانيها: تسمية المجاور باسم مجاوره. 

وثالثها: إطلاق اسم الكل على البعض. 

ورابعها: إطلاق البعض على الكل . 

وخامسها: تسمية السبب باسم المسبب. 

وسادسها: تسمية المسبب باسم السبب. 

وسابعها: التسمية أو الوصف بما يستقبل. 

امنها: بما مضى. 

وتاسعها: الزيادة في اللفظ . 


وعاشرها: النقصان منه”' . 


- 8/5 وروضة الناظر‎ 275 -17١/١ و77 و11 والأحكام للآمدي‎ 756/١ انظر المستصفى‎ )١( 
يفك‎ 


(0) انظر المحصول 5577/١/١‏ 465. 


ييل ْ تقريب الوصول إلى علم الأصول 


الباب الثالث: فى العموم والخصوص 
وفيه ثلاثة فصول: 1 
الفصل الأول: في حد العموم وأدواته 

أما حده فالعموم وهو: شمول الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة والعام هو 
اللفظ الموضوع لمعنى كلي بشرط شمول الحكم لكل فرد 00 
من الكل . 

وأدوات العموم : كل»ء وجميع » وأجمع» والجمع إذا كان بالألف واللام سواء 
كان سالمًا أو متكسرّاء واسم الجمع كذلك والمفرد إذا كان بالألف واللام التي 
للجنس » والنكرة في سياق النفي. والذي» والتي وتثنيتهما وجمعهماء ومنء وماء 
وأي»ء ومتى في الزمان وأين» وحيث في المكان» و وقال الشافعي: ترك 
الاستفصال في حكاية الأحوال تقوم مقام العموم في المقال”"©: واختلف في الفعل في 
نياف الع 

الفصل الثانى : في حد التخصيص وذكر المخصصات 

أما التخصيص: ا العموم قبل تقرر حكمه» وتحرزنا 
بهذا القيد من النسخء » لأنه بحد تقرر الحكم الأول. 

- وأما المخصصات للعموم فضربان: متصلة» ومنفصلة . 


فالمتصلة: الاستثناء» والشرطء والصفةء والغاية“. 


والمنفصلة : العقل. والحس» ومنطوق الكتاب والسنة» ومفهومهماء وفعل 
النبي كله وإقراره؛ والإجماء” ”. والقياس على خلاف فيه كل هذه تخصص 
الكتاب والسنة. 


.176 ١77/7 وروضة الناظر‎ 2546 577 /7/١ انظر المحصول‎ )١( 

(0) انظر المحصول ١/؟5*"317/7.‏ (0) انظر منتهى السول ص .١١١‏ 

(5) انظر الأحكام للآمدي 21٠١/7١‏ وشرح الكوكب المنير .417/9١‏ 

(5) انظر الأحكام للآمدي ١57/75‏ و55١1‏ و548١‏ و971٠ء2‏ وشرح الكوكب المنير ”9٠‏ و415/411. 
(5) انظر المحصول ١548/9/١‏ - ١15ء‏ الاحكام للآمدي ؟/154. 
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ولا يخصص العموم وروده على سبب خاص خلاقًا للشافعي”٠‏ ل 
العرف والعادة على خلاف ذلك”"'؛ ولا مخالفة راويه له" ولا عطفه على خاصء» 
ولا عطف خاص عا 


الفصل الثالث: فى مسائل متفرقة 

- الأولى : مذهب مالك والقاضي أبي بكر بن الطيب» أن أقل الجمع اثنان» 
ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما أن أقل الجمع ثلاثة" . 

- المسألة الثانية: يتدرج العبيد في خطاب الناس”©2» ويندرج النساء في خطاب 
الرجال لاستوائهم في الأحكام إلا ما خصصه الدليل9 . 

- المسألة الثالثة: يجوز التخصيص حتى لا يبقى من العموم إلا واحد. 

- المسألة الخامسة: إذا ورد الاستثناء أو الشرط أو الغاية بعد أشياء فمذهب 
مالك : أنه يرجع إلى جميعهاء ومذهب أبي حنيفة أنه يرجع إلى الأخير خاصة. 
كقوله يِه في الذهب والحرير : «هَذَانِ مَُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورٍ 5 ا أريد به 
الخصوص كقوله تعالى: لاني وَأَفِ َسلدُوا# [الثُور : الآية ؟]ء فإنه يراد به غير 
المحصن؛ وخاص أريد به العموم كقوله تعالى: تلا تَمْل نمآ 25 [الإسرّاء : الآية 
*؟] فإن المراد النهي عن أنواع العقوق كلها9 © . 


)00( انظر البرهان /١‏ 239/37 والمستصفى ؟/ 25١ - 5١‏ والأحكام للآمدي 87/9 87. 

(؟) انظر المحصول .148/9/١‏ 

(©) انظر المحصول ١91/7” /١‏ 146ء والعدة ؟/ ولاه _ 417ه. 

(5) انظر الأحكام للآمدي 49/7», والمحصول .705/9/١‏ 

(5) انظر المستصفى ؟5/7"» البرهان 2958/١‏ والأحكام للآمدي 77١/١‏ - 6الا. 

)03( انظر المستصفى ؟///ا - 8لاء والمحصول .7١1١ 7/9/١‏ 

0) انظر المستصفى ؟ /9/7 28٠١‏ وروضة الناظر 7/7 .١5/8‏ 

(4) أخرجه الترمذي في سننه 2717/4 والنسائي 215١ ١7١/8‏ وأحمد فى مسنده 884/4 
و/ا0. ١ ١‏ 1 

(9) انظر شرح الكوكب المئير ص .”5٠0‏ 


لجل تقريب الوصول إلى علم الأصول 


الباب الرابع : في الاستثناء 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول : فى حده 
قال بعضهم: هو إخراج الأول عما دخل فيه الثاني بلا ونحوها وقيل: هو 
إخراج بعض ما يتوهم دخوله في اللفظ الأول بأدوات الاستثناء مع ما بعدها حتى 
يصل بما قبلها. 
وتحرّز بوصف أدواته من التخصيص» وخرج عند الاستثناء المنقطع لأنه لا 
يتوهم دخوله في اللفظ الأول كقولك : جاءني القوم إلا حمار» فإن الحمار لا يتوهم 
تارة يخرج ما لولاه لعلم دخوله. وهو الاستثناء من الظواهر والعمومات نحو: 
اقتلوا الكفار إلا النساء والصبيان. 
وتارة يخرج ما لولاه لجاز دخوله» وهو الاستثناء من الأزمانء نحو: صل إلا 
عند طلوع الشمس» ومن المكان» نحو: اجلس إلا على المقابر» ومن الأحوال» 
نحو : مل بن إِلَد آن يال يكم » [يُوسّْف: الآية 13]. 
وتارة يخرج ما يقطع بعدم دخوله» وهو الاستثناء المنقطع» لأن الثاني من غير 
جنس امن واختلف فيه هل حقيقة أو 0ن فإن جعلناه مجاراء فالحد صحيح 
لأن الحدود إنما توضع للحقائقب وإن جعلناه حقيقة» فيزاد في الحد أو ما يعرض في 
نفس المتكلم والسامع ليشمل المنقطع . 
الفصل الثانى: فى مسائل متفرقة 
الأولى: الاستئناء من الإثبات نفي» ومن النفي إثبات | 
الثانية: يجوز استثناء الأكثر من الجملة”*' خلانًا للقاضي أبي بكر بن 
الطيت: 


زفرف 


.1480 - 1١51//7؟ انظر شرح الكوكب المنير 995/ 846. (؟) انظر المستصفى‎ )١( 
الأحكام ا‎ »0557//١ انظر المحصول‎ 0 
.١37 7/5 انظر البرهان0١/27”45» .وروضة الناظر‎ )4( 
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- الثالثة: يجوز أن يكون الاستثناء متصلًا بالمستثنى منه» وحكي عن ابن عباس 
ونه ولو يعد ا والتتحفيق أن قول ابن عباس ليس في الاستثناء «بإلا» ونحوها 
وإنما هو فى الاستثناء فى اليمين بمشيكة الله . 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول : فى معناهما 

فالمطلق: هو الكلي الذي لم يدخله تقيدء فلذلك لا يكون إلا نكرة لشياعهاء 
وليكتفي في الحكم عليه بفرد من أفراده» أي فرد كان. 

والمقيد: هو الذي دخله تعيين ولو من بعض الوجوه؛ كالشرط والصفة وغير 
ذلك. 

والتقييد والإطلاق أمران إضافيان» فرب مطلق مقيّد بالنسبة» ورب مقيّدًَا مطلق 
فإذا قلت إنسان فهو مطلق ولو قلت فيه حيوان ناطق لكان مقيّد لوصف الحيوان 
بالنطق وقد يكون اللفظ مقيّدًا من وجه مطلقًا من وجه كقولك: أكرم رجلا صالحًاء 
فإنه مقيّد بالصلاح مطلق في غير ذلك من الصفات كالبياض والسواد”" . 


الفصل الثانى: فى أحكامهما 

إذا ورد الخطاب مطلقًا لا مقيدًا له حمل على إطلاقهء وإن ورد مقيدًا لا مطلق 
له حمل على تقييده» وإن ورد مطلقًا في موضع ومقيدًا في آخرء فإن ذلك ينقسم إلى 
أربعة أقسام : 

- الأول: متفق الحكم والسببء» كتقييد الغنم بالسَّيوم في حديث”". وإطلاقها 
في آخر”*' فهذا يحمل فيه المطلق على المقيد. 

- ومتحد الحكم مختلف السبب» كالرقبة المعتقة في الكفارة» قيدت في القتل 
بالإيمان وأطلقت في الظهارء فاختلف هل يحمل فيه المطلق على المقيد أم لا؟ 


.45١ انظر الأحكام للآمدي ؟/177. (0) انظر شرح الكوكب المنير ص‎ )١( 
.58/6 والبيهقي 87/54 » وأبو داود 7/١57ء والنسائي‎ ءك1٠5-‎ 0١ أخرجه أحمد في مسنده‎ )( 
سئن أبي داود ”7/7 6؟7.‎ 2 


ذل تقريب الوصول إلى علم الأصول 

- ومختلف الحكم متحد السبب» كتقييد الوضوء بالمرافق» وإطلاق التيمم. 
والسبب فيهما واحدء وهو الحدثء فاختلف فيه أيضًاء ومذهب الشافعي حمل 
المطلق على المقيد في هذين القسمين خلافًا لأبي حنيفة» واختلف فيه أصحاب 


مالك . 
- والرابع: مختلف الحكم مختلف السبب» فلا يحمل فيه المطلق على المقيد 
اماع 
الباب السادس: في النص والظاهر والمؤوّل والمبيّن 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: فى معنى هذه الألفاظ 

ولذكرها بتقسيم وهو أن اللفظ إن دل على معنى ولم يحتمل غيره» فهو النص» 
على أن أكثر فقهاء الزمان يقولون النص في المحتمل وغيره. 

وإن احتمل معنيين فأكثرء فلا يخلو إما أن يكون أحدهما أرجح من الآخر أم 
لاء فإن كان أحدهما أرجح من الآخر سمي بالنظر إلى الراجح ظاهرّاء وبالنسبة إلى 
المرجوح أو الأخفى مؤولاء وهو مشتق من التأويل» ومعئاه: إخراج اللفظ عن 
ظاهرهء وإن لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر فهو المجمل. 

وأما المبيّن: فهو ما أفاد معناه إما بالوضع أو بضميمة تبينه وهو يشمل النص 
والظاهر» فهو تقيض العو ان 

الفصل الثانى: فى مسائل متفرقة 

المسألة الأولى: البيان يقع بالقول وبالمفهوم وبالكتابة» وبالإشارة وبالقياس 
وبالدليل العقلي والحسي وبالتعليل”" . 

المسألة الثانية: وقع المجمل في الكتاب والسنة خلافًا لقوم. 

المسألة الثالثة: إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان ليس مجملاء فيحمل على 
ما يدل عليه الحرف في كل عين» فقوله تعالى: #خُرّمَتَ عَكَِكُمَ أكدةْ» [النساء: 


.757/7 وروضة الناظر‎ »"1١5/١/١ انظر المحصول‎ )١( 
.5717 وشرح الكوكب المنير‎ 2778 - 7737/5/١ (؟) انظر المحصول‎ 
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الآية *؟]. محمول على النكاح» وقوله: #حْرْمَت عَلَيَمْ الْمبَئَةُ# [المائدة: الآية ”]. 
محطول على الأ 

المسألة الرابعة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ويجوز تأخيره عن 
ا زفق 
وفت الخطاب ٠.‏ 


الباب السابع : فى لحن الخطاب وفحواه ودليله 


أما لحن الخطاب: فهو ما حذف من الكلام ولا يستقل المعنى إلا به كقوله 
تعالى: تَأوْحيِئآ إل موبع أن أضرب يَمَصَاكَ الجر َأنقلَقَ6 [الشعَرَّاء: الآية 1] تقديره: 
فضرب فانفلقء ومثله: هإمّسن كانت يت مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ كَعِدَّه مِنْ ار 4 
[البَقَرَة: الآية ]١485‏ تقديره: إن أفطر في المرض أو السفرء وأخذ به العلماء كلهم إلا 
الظاعرية7: 


وأما فحوى الخطاب» فيسمى تنبيه الخطاب» ومفهوم الموافقة» وهو إثبات 
حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى. وأخذ به العلماء أيضًا إلا الظاهرية. 

وهو نوعان: 

- تنبيه بالأقل على الأكثر كقوله تعالى: #إثلا تمل لَنمَآ 25 [الإسرّاء: الآية 77] 
فإنه نبه بالنهي عن قول أف على النهي عن الشتم والضرب وغير ذلك. . ومثله قوله 
تعالى: «إمّنَ إن كأْمَنَهُ ديار لا بد إِلَكَ) [آل عِمرَان: الآية 00]. 

- وتنبيه بالأكثر على الأقل كقوله تعالى: «إمَن إن تَأمَنَهُ بقطارٍ يُوَدَ إِليْكَ)* [آل 
عِمرّان: الآية 8/]. 

أما دليل الخطاب: فهو مفهوم المخالفة» وهو الذي يطلق الفقهاء عليه اسم 
المفهوم في الأكثرء وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه» وهو حجة 
عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة. وكل مفهوم فله منطوق» ولا خلاف أن 
المنطوق حجة لأنه الذي وضع له اللفظء مثال ذلك: (إِنَّما الوَلَاء لِمَنْ أَعْمَنَ)9© 


.459 وشرح الكوكب المنير ص‎ 2747 -741//١ انظر المحصول‎ )١( 
- 77/91/*/١ انظر شرح الكوكب المنير ص 47”9» والمحصول‎ )0( 

(9) انظر المستصفى 2141١ - 1١90/1‏ والأحكام للآمدي 71١/7‏ ؟517. 
(54) صحيح البخاري 5/5/ا”. صحيح مسلم .19/٠١‏ 


53 تقريب الوصول إلى علم الأصول 
فمنطوق هذا اللفظ إثبات الولاء لمن أعتق» ومفهومه نفي الولاء عمن لم يعتق. وهو 
عشرة أنواع: 

- مفهوم العلة : نحو: امَا أُسْكرٌ قَهُرَ حَرَامٌ»'2: فمنطوق هذا اللفظ تحريم 
المسكرء ومفهومه تحليل غير المسكر. 

- ومنهم الصفة: نحو افِي سَائِمَةٍ الْعَنَم الرّكَاةُ الفرق بين العلة والصفة» أن العلة 
سبب الحكم بخلاف الصفة. 

- ومفهوم الشرط: نحو: من تطهر صحت صلاته. 

- ومفهوم الاستثناء: نحو: قام القوم إلا زيدًا. 

- ومفهوم الغاية: نحو: يمرا ألصَيَام إن أبلنِ» البَقَوَة: الآية /ا4١1].‏ 

- ومفهوم الحصر: نحو: (إنما الولاء لمن أعتق) . 

وأدوات الحصر أربعة: 

- إنما. 

- وتقدم النفي قبل أدوات الاستثناء . 

- وتقدم المعمولات. 

- والمبتدأ مع الخبر. 

- ومفهوم الزمان: نحو #9 ايل [المُزمّل: الآية 7]. 

- ومفهوم المكان: نحو: موسر عَنَكْمُونَ فى جد َالبَقََة: الآية /141]. 

- ومفهوم العدد: نحو: كَجَلِدُومر تلدِينَ َلَدَة# [الثُور: الآية 4]. 

- ومفهوم اللقب: وهو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات نحو: «فِي العَنّم 
الرّكاةٌ». وأقواها مفهوم العلة» وأضعفها مفهوم اللقب. ولم يقل به أحد إلا الدّقاق 
وخالف في مفهوم الصفة القاضي أبو بكر بن الطيب وأبو المعالي. 


إذا خرج المفهوم مخرج القاتب فليس يتحجة إجماعًا تحو: ##لا نعنلوا أولدة: 
حَنْيَدَ ملق » [الإسرّاء: الآية 3”]. 


2 


.١١75 7/7” أخرجه أبو داود 5/ 286 والترمذي 5/ 27597 وابن ماجه‎ )١( 


تقريب الوصول إلى علم الأصول يندا 
الباب الثامن: في تعارض مقتضيات الألفاظ 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في تعارض احتمال راجح مع احتمال مرجوح 

فيقدم الراجح. ويحمل الكلام عليه إلا إن دل دليل على إرادة المرجوح» 
فحينئذٍ يحمل عليهء وإلا تقدم الراجح لأنه الأصل» فتقدم الحقيقة على المجازء 
والعموم على الخصوص» والإفراد على الاشتراك» والاستقلال على الإضمارء 
والإطلاق على التقييد» والتأصيل على الزيادة» والترتيب على التقديم والتأخيرء 
والتأسيس على التأكيد» والبقاء على النسخ» والشرعي على العقلي» والعرفي على 
اللغوي . 

الفصل الثاني : في تعارض احتمالين مرجوحين 

فيُقدّم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ» وتقدم 
الأربعة الأول على الاشتراك» والثلاثة الأول على النقل» والأولات على الإضمارء 
ويقدم التخصيص على المجاز”'2 خلافًا لفخر الدين بن الخطيب. 

إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح». قدمت الحقيقة عند أبي 


حنيفة» والمجاز عند أبي يوسف». وتوقف في ذلك فخر الديه”'"'. 


الباب التاسع: في الأمر والنهي 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في الأمر 


إذا ورد مجرردًا عن القرائن حمل على الوجوب عند مالك وأكثر العلماء0”» 
وقيل على الندب. 

وإن ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من الوجوب كقوله: وَآقِيمُوا 
ألصّلَوة وَانوأ الركرة» [البَقَرّة: الآية «4]» أو الندب كقوله: #إمَمَتْوْهَةَ# [الثُور: الآية 


.5!5/١/١ (؟) انظر المحصول‎ .607 - 1817/١/١ انظر المحصول‎ )١( 
.7١/7 وروضة الناظر‎ 2577/7/١ انظر المحصول‎ 0 


53 تقريب الوصول إلى علم الأصول 


ل سن سر صما ير عرس ملل 


*”]. أو الإباحة كقوله: #إوإدا حلام أصطامواك» [المّائدة: الآية ؟] لأنه إذا ورد بعد 
الحظر فهو للإباحة على الأصح"" » وقد يرد للتعجيز نحو: #قَأناأ بسُورَةٌ من مَنْلِد» 
[البَقَرَة: الآية 7]» وللتهديد نحو: ©##أعْمَاوأ ما شِنْتمُ4 [فْصَلَت: الآية 214٠‏ وللخبر نحو: 


#َبَمدُد 4 أليَمَنُ مَك [مريّم: الآية ©7] كما أن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر نحو: 


وَلْولداتٌ رْضِعْنَ أَرْلَدَهْنَ) [البَقَرَة: الآية 1977 . 
575 الأول : الأمر يدل على إجزاء المأمور به عندك العي 7 
- الثاني: اختلف هل يقتضي الأمر فعل المأمور به على الفور أم الا 
- الثالث: اختلف هل يقتضي التكرار أم لا؟”؟2 
- الرابع: إذا نسخ الأمرء فاختلف هل يحتج به على الجواز أم لا؟. 
إذا ورد مجردًا عن القرائن حمل على التحريم عند مالك وأكثر العلماء» وقيل 


على الكراهة» وإذا ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من تحريم أو كراهة”* . 


فروع: 

الأول: النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملات خلانًا 
للقافئ أل "بكر يفيهما :وفرق فشر الدين بين العبادات. فيقتغتي الفسا وبيق المعائالات 
فلا يقنضى9"' . 


- الثاني والثالث: يقتضي النهي الفور والتكرار على الأصح ليحصل الانتهاء من 


زمان وروده إلى الأبد. 


- الرابع : الأمر يقتضي النهي عن الأضداد المأمور به كلهاء والنهي يقتضي الأمر 
بضد واحد من أضداد المنهى عنه. 


)١(‏ انظر البرهان 2577/١‏ الأحكام للآمدي ؟/40. 

(؟) انظر المستصفى ١١/7‏ - 217 والبرهان /١‏ 705» وروضة الناظر ؟/97. 

0) انظر الأحكام للآمدي 70/7؛ المستصفى ”94/5 »٠١‏ البرهان 51/١‏ 7177. 
(5:) انظر المحصول ١/؟157/5ء‏ والبرهان ١/785؟7.‏ 

(5) انظر المحصول ١/7؟559/7.‏ () انظر المحصول ١/؟585/7.‏ 


تقريب الوصول إلى علم الأصول ١‏ 


الباب العاشر: فى معانى الحروف 

يحتاج إليها الفقيه» وجرت عادة الأصوليين بذكرها: 

الباء: على ثمانية أنواع : للإلصاق» وهو للتعدي. وللاستعانة وللقسمء 
وللمصاحبة» وللتعليل» وزائدة. وظرفية» وزاد بعض الكوفيين للتبعيض . 

- اللام: على خمسة أنواع : للملك. وللاختصاصء وللاستحقاق» وللتعليل» 
وللتأكيد وهى المفتوحة . 

- الواو: على خمسة أنواع: واو العطف». وهي تقتضي الجمع بين الشيئين من 
غير ترتيب في الزمان» وواو الحال» وواو القسمء وواو ربء وواو الناصبة للفعل. 

- الفاء : على ثلاثة أنواع : عاطفة وفاء رابطة» وناصبة للفعل» وهي تقتضي 
الترتيب» والتسبب» والتعقيب. 

- ثم : للعطف» وللترتيب» والمهملة. 

- لكن: للاستدراك» ويسميها أهل المنطق باستفناء7 . 

تجتن للقانة”” , 

امن على أربعة أنواع : للتنويع , ولابتداء الغاية» ولبيان الجنس»ء وزائدة” , 

- إل : لانتهاء الغاية» وقيل ' بمعنى مع . 

الكاف: للتشبيه» والتعليل. 

دفي اللظرفية والصينة” 1 

ا لها خمسة معان: الشكء. والإبهام» والتخييرء والإباحة والتنويع© . 

- إِمَا: المكسورة المشددة» لها أربعة معان: الشك». والإبهام. والتخيير» 
والتنويع . 

- أمّا: المفتوحة المشددة للتفصيل . 


() انظر شرح الكوكب المنير ص 84. 

(؟) انظر شرح الكوكب المنير ص الاء المنخول ص 55. 

(9) انظر شرح الكوكب المنير ص /ا» المنخول ص 57. 

() انظر شرح الكوكب المنير ص 9// .8١‏ (5) انظر شرح الكوكب المنير 87/ 854. 


58 تقريب الوصول إلى علم الأصول 


ألّا: للتنبيهء والاستفتاح» وللعرضء» والتخصيص. 


- إِنّ: المكسورة المشددة» والمفتوحة المشددة» كلاهما للتأكيد. 
أنْ 


: المفتوحة المخففة» أربعة أنواع : مصدرية» ومخففة من الثقيلة» وزائدة» 
وحرف عبارة وتفسير. 

ا المكسورة ا لمخففة» أربعة أنواع : شرطية» ونافية» وزائدة» ومخففة من 
الثقيلة . 

- لمًّا: على نوعين: نافية» وحرف وجوب لوجوب. 

لو : على نوعين: للتمني» ولامتناع شيء لامتناع غيره» وهي للشرطية» فإذا 
دخلت على النفى صيرته إِثْبانّاء وإن دخلت على الإثبات صيرته نفيا”"' . 


10 . : 5 “00 5 : 4 
.لؤلا: على نوعين : للعرض وللتحضيض » ولامتناع سيع لوجود ا 5 


.88 انظر شرح الكوكب المنير ص‎ )١( 
.55/١ والأحكام للآمدي‎ 2195-14٠9 /١ (؟) انظر المحصول ١/١//ا50» والبرهان‎ 


الفن الثالث من علم الأصول 
في الأحكام الشرعية 


الباب الأول: في أقسام الأحكام 

وهي خمسة: واجب» ومندوب» وحرامء ومكروه ومباح. 

فالواجب: ما طلب فعله طلبًا جازما. 

والمكروه: ما طلب الشرع تركه طلبًا غير جازم. 

والمباح: ما لم يطلب الشرع لت اام 

وهذه الحدود صح من تحديدها بالثواب والعقاب كقولهم للواجب : ما في فعله 
ثواب» وفي تركه عقاب لوجهين: 

أحدهما: إن الثواب والعقاب ليس أحدهما وصفقًا ذاتيًا للأحكامء وإنما هما 
جزاء عليهماء فلا يجوز الحد بهما. 

والثاني: إن العقاب قد يعدم إذا عفا الله» والثواب قد يعدم إذا عدمت النية. 
كل ذلك يَردُ على من قال: إن الواجب ما ذم تاركه» والمحرم ما ذم فاعله. 

الباب الثانى: فى أسماء هذه الأقسام ودرجاتها 
أما الواجب: فهو الفرضء والمفروضء والمكتوب» والمحتوم» والمستحق. 


.1١7/1١/١ المحصول‎ »50/١ انظر المستصفى‎ )١( 


08 تقريب الوصول إلى علم الأصول 


لل ”0 لصي دارج با ردي والواجب: ما ثبت وجويه 
بدليل مجتهد فيه 


بالا وفرض كفاية: وهو الذي إذا الا ده 0 كالصلاة 
على الجنائزء وطلب العلمء والجهاد. فإن تواطأ الجميع على تركه أَثِموا" . 

وأما المندوب: : فهو المتطوع. وهو على درجات أعلاها السئة» ودونها 
المستحب» وهو الفضيلة ودونها النافلةء وقد يقال نافلة في المندوب على الأعيان 
وهو الآكدء كالوتر والفجرء وصلاة العيدين» وقد يكون على الكفاية كالآذان 
والإقامة, وبما يفعل بالأموات من المندوبات. 

وأما 00 : فهو المحرّم والممنوع. والمحظور». والمعصيةء والسيئة» 
والذنب» والإثه”” 5 وهو على درجتين: صغائر وكبائر وقد يقال فيه 0 

وأما المكروه: فقد تغلظ كراهيته حتى يقرب من الحرام» وقد تخفا. 

وأما المباح: فهو الحلال والجائد ©» وقد يعبر عنه بلا جناح» ولا حرج» ولا 
إثم ولا بأس. 


الباب الثالث: في الواجب الموسع والمخيّر 
ينقسم الواجب بالنظر إلى الوقت قسمين: مضيق وموسع. 


- والموسع : هو أن يكون وقت الفعل بي يسع أكثر منه» وقد يكون محدودًا 
كأوقات الصلوات». وقد يكون غير محدودء بل موَسَّعًا بطول العمر كالحج» ويتعلق 
الوجوب بجميع يع الوقت عند جمهور المالكية» وقيل بجزء من الوقت غير معين» ويعينه 
المكلف بفعله ويعزي إلى الشافعية إنكار الواجب الموسع. لأنهم يقولون إن الوجوب 
يتعلق بأول الوقت» ويعزي إلى الحنفية إنكاره؛ لأنهم يقولون إن الوجوب يتعلق بآخر 
الوقت 0 


.1١1//11١5 (؟) انظر شرح الكوكب المنير‎ .1١7١-5119/1١/١ انظر المحصول‎ )١( 
.1١78- ١71//١/١ والمحصول‎ 285/١ انظر الأحكام للآمدي‎ )9( 

(5) انظر المحصول 2311/١7/١‏ والأحكام للآمدي .97/١‏ 

(5) انظر شرح الكوكب المنير 7/131 1. 

(1) انظر المحصول 75٠0/7/١‏ -79417ء وروضة الناظر .494/١‏ 


تقريب الوصول إلى علم الأصول لفن 

وأما الواجب المخير» فمثل كفارة اليمين» خير فيها بين الإطعام والكسوة 
المعتزلة: الثلاثة كلها واجبة» وهو اختلاف في عبارة”'2 الواجب المرتب هو الذي لا 
تجزي الخصلة الثانية منه مع القدرة على الأولى كالعتق والصيام والإطعام في كفارة 
الظهار. 


الباب الرابع : في شروط التكليف 


وهي: العقل» والبلوغ. وحضور الذهن. وعدم الإكراف والإسلام» أو بلوغ 
الدعوة . 

- فالعقل: تحرز من الجمادات والبهائم والمتماتتن نو النا لقي 1 

- والبلوغ : تحرز من الصبيان» ولا يعترض على هذا بوجوب الزكاة في مال 
الصبى وغرمه لما أتلف» فإن وليه هو المخاطب بذلك. 

وحضور الذهن : تحرز من الناسي”" . 

- واختلف هل يعد عدم الإكراه شرطا في التكليف أم لا؟ والأظهر في مذهب 
مالك أنه شرط . 

ولا خلاف أن الكفار مخاطبون بالإيمان» واختلف هل مخاطبون بفروع 
الشريعة في حال كفرهم أم لا؟ فقال قوم: إنهم مكلفون بها إذا بلغتهم دعوة 
الرسول ككةِ. وقال قوم: لا يكلفون بالفروع حتى يُسْلِمُواء مع الاتفاق أنها لا تصح 
منهم ولا تقبل منهم حتى يؤمنواء وقال فخر الدين بن الخطيب: «ثمرة الخلاف راجعة 
إلى مضاعفة العذاب فى الآخرة)7؟'. 

الباب الخامس: فى أوصاف العبادات 


وهى ستة : اثنان متقابلان وهما: الأداء والقضاءء واثنان متقابلان وهما: الصحة 
والفساد» واثئنان متقابلان وهما: الرخصة والعزيمة . 


.ل/١ والأحكام للآمدي‎ »577/7/١ انظر المحصول‎ )١( 
.1١5/1١ والأحكام‎ 247/١ (؟) انظر المستصفى‎ 

(*) انظر المستصفى /١‏ 485» روضة الناظر .179/1١‏ 

(5) انظر المحصول ١/؟99/7-‏ 500. 


يفن تقريب الوصول إلى علم الأصول 

- فأما الأداء : فهو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعًا. 

- والقضاء: إيقاعها بعد وقتها المعين لها شرعًا. 

واختلف هل وجوب القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد؟7' . 

والعبادات على ثلاث أقسام: منها ما يوصف بالأداء والقضاء كالصلوات 
الخمس» ومنها ما لا يوصف بها كالنوافل» ومنها ما يوصف بالأداء وحده. 

- وأما الصحة: فهي عند المتكلمين ما وافق الأمرء وعند الفقهاء ما أسقط 
القضاء فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين وغير صحيحة عند 
الفقهاء. وإنما الخلاف في التسمية لا في الحكم”"'» والصحة أعم من الإجزاءء لأن 
الإجزاء لا يوصف به إلا الواجب7” . 

- والفساد نقيض الصحة: وتكون في العبادات وفي العقود كالبيع والنكاح؛» وهو 
أعم من البطلان» لأن البطلان لا يوصف به إلا العبادات» وقيل هما مترادفان وهو 
يوجب الإعادة في الواجب». وعدم ترتيب المقصود في العقود©'. 

- وأما الرخصة: فهي إباحة فعل المحرم أو ترك الواجب لسبب اقتضى ذلك» 
وقد تتتهي للوجوب كأكل المضطر الميتة» وقد لا تنتهي كإفطار المسافر. 

- والعزيمة: هي ما لزم العباد من فعل أو ترك" . 

الباب السادس: في الحسن و القبح 

وهما يطلقان بثلاث إطلاقات: 

- أحدها: إن الحسن ما وافق الطبع أو الغرض والقبيح ما خالفه9 . 

- والثاني: إن الحسن ما كان صفة كمال والقبح ما كان صفة نقص» ولا خلاف 
أن الحسن والقبح بهذين الإطلاقين لا يفتقر فيهما إلى ورود شرع . 


1 .4786 - 5477/5/١ انظر المحصول‎ )١( 

(0) انظر روضة الناظر 2٠178 -1١74/١‏ وشرح الكوكب المنير ص .١4”5‏ 

(9) انظر شرح الكوكب المنئير ص .١57‏ (5) انظر المحصول 1١57/١/١‏ #"157. 
(6) انظر المحصول .١155/١/١‏ 

(5) انظر الأحكام للآمدي .3١/١‏ وشرح الكوكب المنير ص 10. 


تقريب الوصول إلى علم الأصول يفن 
وقع الخلاف» فقال الأشعري: إنه لا يعلم ولا يثبت إلا بالشرع» وقالت المعتزلة: بل 
العقل افتضى كيوك قبل الرسل حتلوات: الك علهم )"ولا بنش في معزقه إلى شرع :إلا 
أنهم جعلوه ثلاثئة أقسام : 

قسم علمه العقل ضرورة» كحسن الصدق النافع » وقبح الكذب الضار. 

- وقسم علمه العقل نظراء كحسن الصدق الضار والكذب النافع . 

- وقسم لم يصل إليه العقل» كوجوب صيام آخر يوم من رمضان وتحريم أول 
يوم من شوال. 

فالأولان ورد الشرع مؤكدًا لما علمه العقل فيهماء والثالث ورد الشرع فيه مظهرًا 
لما لم يصل العقل إليه مع أن حسن جميعها وقبحه كان ثابثًا لها قبل الشرع'''» وعند 
الأشعري أن الشرع هو الذي أنشأ الحسن أو القبح في الجميع؛ فإنه لا يثبت حكم 
قبل ورود الشرائع . وقال الأبهري : الأشياء قبل ورود الشرع على المنع وقال أبو 
امعط البح تر را 

الباب السابع : فيما تتوقف عليه الأحكا 
-" 0« عع هه عوة - 3 

وهي ثلاثة: وجود السبب» ووجود الشرط » وانتفاء المانع”*؟؟ . 

أما السبب: فهو ما يلزم من وجوده وجود الحكم» ومن عدمه عدمه لذاته 
كدخول رمضان سبب في وجوب الصوم. 

- وأما الشرط : فهو ما يلزم من عذمه عدم الحكمء ولا يلزم من وجوده وجود 
صحيحًا مقيمًا ولا يجب عليه الصيام في غير رمضان. 

وأما المانع : فهو ما يلزم من وجوده عدم الحكمء ولا يلزم من عدمه وجود 
الحكم ولا عدمه لذاته كالحيض مع الصيام . 


.٠١” انظر شرح الكوكب المنير ص‎ )0( .060/١ انظر المستصفى‎ )١( 
1ا".‎ 59/١ والأحكام للآمدي‎ ,30  7*/١ المستصفى‎ 23١8١ 994/١ انظر البرهان‎ )5( 
.1175 شرح الكوكب المنير ص‎ ؟؛٠٠١‎ 40/١ انظر الأحكام للآمدي‎ )5( 


4 تقريب الوصول إلى علم الأصول 

فالمعتبر من المانع وجودهء ومن الشرط عدمه» ومن السبب وجوده وعدمه. 
وإنما قلنا في كل واحد منها لذاته تحرز مما يلزم بسبب غيره لتوقف الحكم على 
تكميل: 

الشرط المذكور هنا الشرعي» فإن الشروط على أربعة أقسام : 

- شرعية كالطهارة مع الصلاة. 

- وعقلية» كالحياة مع العلم. 

- و(كالغذاء) مع الحياة في بعض الحيوانات. 

- ولغوية» وهي التي أدواتها (إِنْ) وما في معناهاء و(لَوْ) و(إِذَا). ف(إِنْ) تختص 
بالمشكوك و(إذا) تدخل على المشكوك والمعلوم» و(لو) على الماضي بخلافهما. 

قال شهاب الدين القرافي إن للشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجودء 
ومن عدمها العدم؟ . 

الباب الثامن: في أقسام الحقوق 

وهي ثلاثة : 

حق لله تعالى فقط كالإيمان والصلاة"” . 

وخق للعبن فقطاء ‏ وهز ها يسقط ]ذا بأمنقظه العبد كالسيوق؟: 

- وقسم اختلف هل يغلب فيه حق الله أو حق العبد كحد القذف”" . 


الباب التاسع: في الوسائل 
موارد الأحكام على قسمين: مقاصد ووسائل. 
- فالمقاصد هي المقصودة لنفسها. 
- والوسائل هي التي توصل إلى المقاصد» فحكمها حكم مقاصدها إذا كانت لا 
يوصل إليها إلا بهاء فالوسيلة للواجب واجبة كالسعي إلى صلاة الجمعة والوسيلة إلى 


)١(‏ انظر أصول السرخسي ؟710/7. 0) انظر أصول السرخسي ؟7417//1. 
() انظر أصول السرخسي ؟795/7. 


تقريب الوصول إلى علم الأصول عدا 
الحرام حرام» وكذلك سائر الأحكامء وإذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار 
الو 
الباب العاشر: فى تصرفات المكلفين فى الأعيان 

وهي أحد عشر نوعا: 

الأول: إنشاء ملك فى غير مملوك كالاصطياد وإحياء الموات. 
والسلف وبغير عوض كالهبة والصدقة والعمرى والغنيمة. 
وبغير عوض كالعفو لوجه الله والعتق. 

- الرابع: القبض» وهو إما بإذن الشارع كاللقطة» أو بإذن غيره كقبض المبيع 
بإذن البائع» وقبض الرهون وغيرها. 


- الخامس: الإقباض» وهو الرفع» وقد يكون بالفعل كرفع الثوب إلى مشتريه» 
أو بالنية فقطاء كقبض الوالد وإقباضه من نفسه لولده. 


- السادس: الالتزامء كالنذور والضمان. 

- السابع: الخلطء وهي الشركة على اختلاف وجوهها. 

الثامن: الاختصاص بالمنافع كإقطاع الأراضين. 

- التاسع: الإذن» إما في الأعيان كالضيافة أو في المنافع كالعارية. 

- العاشر: الإتلاف. وهو لإصلاح الأجساد كأكل الأطعمة وذبح البهائم أو 
للدفع» كقتل الحيوان المؤذي أو لحق الله تعالى كقتل الكفار وكسر الصلبان» وآللات 
اللهو. 


الحادي عشر: التأديب والزجر» وهو إما مقدر كالحدود أو غير مقدر 


.1١92-03١ا//١ الاء وروضة الناظر‎ ١/١ انظر المستصفى‎ )١( 


الفن الرابع من علم الأصول 
في أدلة الأحكام 


الباب الأول: فى حصر الأدلة 

وهي على الجملة ثلاثة أنواع : نص» ونقل مذهب» واستنباط . 

-. ونقل مذهب: هو الإجماع وأقوال الصحابة. 

- والاستنياط : هو القياس وما أشبهه . 

فيجب على العالم أن ينظر المسألة أولا في الكتاب فإن لم يجدها نظرها في 
السنة» فإن لم يجدها نظرها فيما أجمع عليه العلماء أو اختلفوا فيه» فأخذ بالإجماع 
ورجع بين الأقوال في الخلاف» فإن لم يجدها في أقوالهم استنبط حكمها بالقياس 
وبغيره من الأدلة وعددها على الجملة عشرون ما بين متفق عليه ومختلف فيه وهي : 
الكتاب والسنة؛ وشرع من قبلناء وإجماع الأمة. وإجماع أهل المدينة» وإجماع أهل 
الكوفة» وإجماع (العشرة) من الصحابة» وإجماع الخلفاء الأربعة» وقول الصحابة» 
والقياس والاستدلال» والاستصحابء. والبراءة الأصلية» والأخف بالأخف»ء 
والاستقراء» والاستحسان» والعوائد» والمصلحة» وسد الذرائعء والعصمة. 


الباب الثاني : فى الكتاب العزيز 
وهو أصل الأدلة وأقواهاء ونعني به القرآن العظيمء المكتوب بين دفتي 
المصحف. المنقول إلينا نقلا متواترًا بالقراءة المشهورة. 
فقولنا: المكتوب بين دفتي المصحف. لأنه الذي اجتمع عليه الصحابة فمن 
بعدهم وما هو خارج عن ذلك فليس من القرآن. 


تقريب الوصول إلى علم الأصول يفن 
كرا و ا ا ا ا ل ع ا ا ا ل اتح 2ن 

وقولنا: نقلا متواترًا تحرزًا من آيات ليست في المصحف نقلها الآحاد ولا يحتج 
بها عند مالك» لأنها لم تنقل نقل القرآن من التواترء ويحتج بها عند أبي حنيفة 
كأخبار الآحاد. 

وقولنا: بالقراءة المشهورة نعني به القراءات السبع وما في مثلها أو يقاربها في 
الشهرة وصحة النقل كقراءة يعقوب وابن محيصن وتحرزنا بذلك من القراءة الفاذة"" . 

ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلائة شروط : 

أحدها: أن يوافق خط المصحف. 

والثانى: أن ينقل نقلا صحيحًا مشهورًا. 

والثالث: أن يوافق كلام العرب ولو في بعض اللغات أو بعض الوجوه. 

وقد وقع في القرآن ألفاظ من غير لغة كا لمشكاة والإستبرق”" ووقع فيه الحقيقة 
والمجاز جريًا على منهاج كلام العرب"" . 

الباب الثالث: فى السّئّة 

وهي ثلاثة أنواع : قول النبي يٍَ وفعله وإقراره”© 

فأما قوله ويهِ فيحتج به كما , يحتج بالقرآن» لأنه يَكئةِ لا ينطق عن الهوى. 
ولقوله تعالى : أَطِيعُوأ 2 6 عِمرَانَ: الآية ] ويجري فيه ما يجري في 
القرآن من المباحث اللغوية فإنها إنما تنصرف في الأقوال. 

- وأما فعله يَلْةِ فينقسم قسمين: قربات وعادات. 

فإن كان عادات كالأكل واللباس والقيام والقعوة قي وثيل علن الس 
فإتباعه يَكِجٍ فى كيفية ذلك وصفته حسن . 

وإن كان من القربات فهو ثلاث أوجه: 

أحدها: أن يفعله بيانًا لغيره» فحكمه حكم ذلك المبين» فإن بِيِّن واجبا فهو 
واجب. وإن بيّن مندوبًا فهو مندوب. 
)١(‏ انظر المستصفى 2٠١7 ٠١١/١‏ وروضة الناظر .١18٠ /١‏ 
(6) انظر المستصفى .1٠١5- 1١١6/١‏ والأحكام للآمدي ."8/١‏ 


() انظر المستصفى .٠١5/١‏ والأحكام للآمدي 875/١‏ /ا. 
(5) انظر الأحكام للآمدي .177/1١‏ (5) انظر الأحكام للآمدي .17١/١‏ 


اليكل تقريب الوصول إلى علم الأصول 
2ل ل ا ا لحي ل ل ل لخ ا ا 0 مايه 

- والثاني: أن يفعله امتثالا لأمر. فحكمه حكم ذلك الأمر من الوجوب 

- والثالث: أن يفعله ابتداء من غير سبب» فاختلف هل هو على الوجوب أو 
الندب؟ . 
فروع: 

الأول: إذا ثبت حكم في حقه يلِةِ ثبت في حق أمته إلا أن يدل دليل على 
تخصيص ذلك ا 

الثاني : يقع بفعله كَكِْهْ جميع أنواع البيان من بيان المجمل. وتخصيص العموم 
وتأويل الظاهر والنسخ . 

الثالث: إذا تعارض قوله يَكلِةِ وفعله.ء فاختلف هل يرجح القول أو الفعل 
والأرجح ترجيح القول لأنه يدل بصيغته» وهذا إذا لم يعلم التاريخ فإن علم نسخ 
المتأخر المتقدم”” . 

- وأما إقراره كَل فهو أن يسمع شيئًا فلا ينكره أو يرى فعلًا فلا ينكره مع عدم 
الموانع» فيدل ذلك على جوازه', وأما ما فعل في زمانه فلم ينكرهء فإن كان مما لا 
يجوز في العادة أن يخفي عليه فهو كإقراره» وإن كان مما يجوز أن يخفي عليه فلا 
إلحاق: 

يناسب هذا الفصل شرع من قبلنا من الأنبياء عليهم السلام» واختلف هل شرع 
لنا أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن شرع جميعهم شرع لنا. 

- والثاني : أن شرع جميعهم ليس شرعا لنا. 

والثالث: التفرقة بين إبراهيم الخليل عليه السلام وغيرهء فيكون شرعه شرعا 
كنا 
() انظر المحصول 7178/7/١‏ -5ى”. (؟) انظر الأحكام للآمدي .11/١‏ 
فرق انظر المحصول 7877/7/١‏ - 2384 والأحكام للآمدي .147/١‏ 


(:) انظر البرهان .594/١‏ 
للد انظر البرهان 25١0/١‏ والمحصول /"*/١‏ /او7 وروضة الناظر 0/1غ. 


تقريب الوصول إلى علم الأصول 1 
وهذه الأقوال إنما هي في المسائل التي لم يثبت حكمها في شرعنا فأما ثبت في 
شرعنا فهو على ما ثبت فيه سواء وافق شرع من قبلنا أو خالفه. 
الباب الرابع : فى الخبر 

وهو الكلام المحتمل للتصديق والتكذيب» وهذه العبارة أولى ممن قال الصدق 
والكذب”2“0 لأن خبر الله ورسوله يَكلِهِ لا يحتمل إلا الصدق وخبر الكاذب كمسيلمة لا 
يحتمل إلا الكذب» وفائدة هذا الباب معرفة نقل السنة وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: فى التواتر 

- فأما التواتر فهو خبر ينقله جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب قال 
فخر الدين بن الخطيب: (إنَّ عددهم غير محصور خلافًا لمن حصرهم في اثنتي عشر 
أو في أربعين أو سبعين أو ثلاثماثة أو غير ذلك والأربعة ليست منه عند الجمهور”"© 
وعلى أنه قد قال ابن حزم: «إن نقل الاثنين العدلين يوجب العلم». 

والتواتر يفيد العلم بشرطينن: 

أحدهما : أن يستوي طرفاه وواسطته فى كثرة الناقلين . 

والآخر: أن يكون مستندًا إلى أمر معلوم بالحس تحررًا من الظنون ومن المعلوم 
بالنظدر”” . 
_- : 

يحصل العلم بالخبر بطرق غير التواتر وهي كون المخبر عنه معلومًا بالضرورة» 
أو بالاستدلال» أو خبر رسوله كلد أو خبر مجموع الأمق أو القرائن عند أبي 
المعالى وأبى اي 57 

الفصل الثانى: فى أخبار الآحاد 

وأما نقل الآحاد فهو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواترء وهو 
لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن» وهو حجة عند مالك وغيره بشروط منها: 

787 - ”ا/١/١/؟ انظر المحصول ؟/١//ا70. (؟) انظر المحصول‎ )١( 


() انظر المستصفى 14/١‏ وروضة الناظر /١‏ 21504 والأحكام للآمدي .578/١‏ 
(:) انظر المستصفى ١/”187»ء‏ والبرهان  5!/5/١‏ ٠58غ,‏ والمحصول ؟7/١/58‏ 7912 


ل تقريب الوصول إلى علم الأصول 


- أن يكون الراوي حين السماع مميرًا سواء كان بالعًّا أو غير بالغ”'2. 

- وأن يكون عند التحديث عاقلا الما مسلمًا عدلاء والعدالة هى اجتناب الكبائر 
وتوقي الصغائر واجتناب المباحات القادحة في المروءة» والصحابة كلهم عدول”» 
وتثبت العدالة بالاختبار أو التزكية» واختلف هل يكفي في التعديل والتجريح واحد أم 
ه00 ده 

وتقبل رواية الفاسق ومجهول الحال» واختلفوا في قبول رواية المبتدع”*؟. 

- ومنها أن يكون الراوي فقيهًا اشترطه مالك خلافًا لغيره” . 

- ومنها أن لا يثبت كذب الخبر لمخالفته لما علم بالتواتر أو الضرورة أو الدليل 
القاطع» أو أن يكون شأنه أن يتواتر ولم يتواتر"" . 
مخالفة الناس لروايته» ولا كون مذهب على خلاف روايته”” . 

الفصل الثالث: في النظر في كيفية الرواية وألفاظ الراوي 

- أما كيفية الرواية فست مراتب» أعلاها السماع من الشيخ» ثم القراءة عليه ثم 
السماع عليه» ثم المناولة» ثم الإجازة بالمشافهة. ثم الإجازة بالمكاتبة. 

- وأما ألفاظ الراوي» فإن كان من الصحابة فألفاظه ست مراتب: 

أو أخبر أو حدّث» وهذه ظاهرة في التلقي منه يِه وعلى ذلك يحمل وليس 
نصًا. 

ومثله أمر رسول الله تكد بكذا أو نهى عن كذاء فهذه محتملة هل سمعه منه أم 
لا؟ 


.0517/١/؟ انظر المحصول‎ )١( 

(0) انظر روضة الناظر 27٠١/7‏ وشرح الكوكب المنير ١/1؟509/5/7.‏ 

(9) انظر الأحكام للآمدي 770/١‏ (54) انظر الأحكام للآمدي .755/1١‏ 
(6) انظر المحصول ؟75/١//501.‏ (6) انظر المحصول ؟7/7١/7١51.‏ 
0) انظر المحصول 51٠١/١/7‏ و١7١5‏ ولالا5” و5”0. 


تقريب الوصول إلى علم الأصول 4١‏ 
الرابعة: أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذاء فيتطرق إلى هذا احتمال ثانٍ وهو 
هل أمر به رسول الله ككِ أو غيره إلا أن قالها أبو بكر الصديق فيعلم أنه لم يأتمر عليه 
الخامسة: أن يقول كنا نفعل كذاء فيتطرق إليه احتمال هل كان في زمان 
النبي تكله أم ه30 . 
وأبي حنيفة خلافًا للشافعي”" . 
واختلف هل ينقل الحديث بالمعنى» واشترط الذين أجازوه أن لا يزيد في 
المغاق ول ينقض ولا كرون ا 0 
سمعته . 
الثانية: أن يقال له أسمعت هذا فيقول نعم. 
الثالثة : أن يقال له أسمعت هذا فيشير بإصبعه أو برأسه. 


الرابعة: أن يقرأ عليه ولا ينكر ولا يتعرف بإشارة ولا غيرها؟. 


وهو يتطرق إلى الكتاب والسنة دون غيرهماء فلذلك ذكرناه عقبهماء وفيه ثلاثة 


الفصل الأول: في حقيقته 


ومعناه لغة: الإزالة كقولهم نسخت الشمس الظلء والنقل كنسخ الكتاب*» 
وحده شرعًا: الخطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم مع تراخيه عنه". 


.547 _ 571/1١/79 والمحصول‎ ءا١7١‎ 1١19/١ انظر المستصفى‎ )١( 

(') انظر المستصفى »١159/١‏ والمحصول ,50٠/1١/7‏ والأحكام للآمدي ١//الا”‏ - 587. 

(©) انظر المحصول 5579/١/5‏ 2577 وروضة الناظر 7١1/1١‏ - 57 والأحكام للآمدي /١‏ 
بذكن 

() انظر المحصول 5155/١/7‏ -555. (5) انظر مختار الصحاح ص 505. 

(0) انظر المستصفى 21١7/١‏ والمحصول /”/١‏ 577» والبرهان 7/7 .١1797‏ 


بذ تقريب الوصول إلى علم الأصول 

والفرق بينه وبين التخصيص من ثلاثة أوجه : 

- الأول: أن النسخ بعد ثبوت الحكم بخلاف التخصيص. 

- الثاني: أن النسخ متراخ عن المنسوخ» والتخصيص قد يكون متراخيًا 
ومتصلا. 

الثالث: أن النسخ إبطال الجميع والتخصيص إخراج البعض”"'. 

الفصل الثانى: فى حكمه 

والنسخ جائز عقلا وواقع شرعًاء وأنكره اليهود لعنهم 04 وقالوا يلزم منة 
البو وهو محال على الله وقولهم باطل» والدليل على بطلانه من ثلاثة أوجه: 

- الأول: ما اتفقت عليه الأمم من نكاح الأخوات غير التوأمة في زمان آدمء ثم 
تحريمه في جميع الملل”. 

- الثاني: أن اليهود وافقوا على أن شريعتهم نسخت ما قبلهاء فلما جاز ذلك 
يجوز أن ينسخها ما بعدها. 

الثالث: الفرق بين النسخ والبداء هو أن يظهر له ما كان خفيًا عليه» والنسخ 
ليس كذلكء» إنما هو كتحديد مدة للحكم مثل أن يأمر السيد عبده بعمل فإذا بلغ منه 
المقدار الذي أراد السيد» رفع يذه عنه وأمر بعمل آخر”*. 

ولا يجوز النسخ إلا بثلاثئة شروط: 

أحدها: أن يكون في الأحكام لا في الاعتقادات ولا في الأخبار إلا إذا 
اقتضت حكمًا"' . ١‏ ْ 

- والثاني : أن يكون في الكتاب والسئة.ء لأن الإجماع والقياس لا ينسخ واحد 
منهما ولا ينسخ”" . 
)١(‏ انظر الأحكام للآمدي 517/9 -115. 
(1) انظر الأحكام للآمدي 2755/7 والمحصول .45٠/9/١‏ 
() انظر المستصفى ,.٠١8/١‏ والأحكام للآمدي 548/7. 


(:) انظر الآمدي ”2747/7 والعدة "/ دلالا. 2 (0) انظر الأحكام للآمدي ؟/١151.‏ 


() انظر المحصول .595//١‏ 
(0) انظر الأحكام للآمدي ؟/ 275847 والمحصول /"/١‏ 2.459 2498 2084. 


تقريب الوصول إلى علم الأصول يزيل 

- والثالث: أن يكون الناسخ متأخرًا والمنسوخ متقدمّاء ويعرف ذلك بالنص على 
التأخير أو معرفة وقتهما أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر. 

ويرفع النسخ بالنص على الرفع أو على ثبوت النقيض أو بالضد أو بإجماع الأمة 

600 
على ال 

الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ 

أما القرآن فينسخ بالقرآن”". واختلف في نسخه بالسنة المتواترة”" ولا ينسخ 
بأخبار الآحاد خلافًا للقاضي أبي الوليد وبعض أهل الظاهر. 

أما السنة المتواترة فتنسخ بالقرآن أو بالسنة المتواترة لا بالآحاد”*؟. 

- وأما أخبار الآحاد فتنسخ بالقرآن أو بالسنة المتواترة أو بالآحاد””“. 

ويجور نسخ الأثقل بالأخف وعكسهة والنسخ بالمثل والنسخ إلى غير ين 
والمنسوخ بالقرآن على ثلاثة أنواع : منسوخ التلاوة والحكمء ومنسوخ التلاوة دون 
الحكم» ومنسوخ الحكم دون التلاوة”” . 

الباب السادس: فى الإجماع 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في إجماع الأمة 

وهو اتفاق العُلماء على حكم شرعي وهو حجة عند جمهور الأمة خلانًا 
للخوارج والروافض» وإجماع كل عصر حجة لا يشترط الأمة إلى يوم القيامة لانتفاء 
ياع » إفثك 5 و اع ماوع لاقت 
فائلة الإجماع'” 3 ولا يشترط انقراض العصر خلافا لقوم . 
)١(‏ انظر المحصول ١/”9/١5ة.‏ 
(؟) انظر المحصول /"/١‏ 2450 والأحكام للآمدي ؟7517//7. 
(*) انظر الأحكام للآمدي 71/7/7؛ المحصول .519//١‏ 
(؟:) انظر المحصول ١/؟/‏ 546, 2,498 الأحكام للآمدي ؟//777. 
(6) انظر المحصول /"/١‏ 446. () انظر المحصول /9/١‏ 6لا 487. 


0) انظر المحصول /١‏ "787/9 -445. 
(6) انظر المحصول ؟7/ 2371/8/١‏ والأحكام للآمدي ١//ا5.‏ 


184 تقريب الوصول إلى علم الأصول 


وقال داود الظاهري: إجماع غير الصحابة ليس بحجة» ولا يعتبر إجماع العوام 
خلافا للقاضي أبي بكر. والمعتبر في كل فن إجماع أهله وإن لم يكونوا من غير أهله 
ولا يعتبر منهم إلا المجتهدون لا المقلدون. 
فروع: 

- الأول: يجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد وفي العصر 
الثاني . 

- الثاني : إذا اختلف أهل العصر الأول على قولين فلا يجوز لمن بعدهم 
إحداث قول ثالث خلاقًا للظاهرية”"' . 

- الثالث: إذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون فهو حجة وإجماع ويسمى 
الإجماع السكوتي وقيل هو حجة وليس بإجماع . 

- الرابع : يجوز عند مالك انعقاد الإجماع عن الدليل والأمارة والقياس”©. 

. - الخامس: إذا نقل الإجماع بأخبار الآحاد فقيل هو حجة وقيل لا”". 


الفصل الثاني : في بقية أنواع الإجماع 

- أما إجماع أهل المدينة فهو حجة عند مالك وأصحابه وهو عندهم مقدم على 
الأخبار”*' خلاقًا لسائر العلماء. وهو من وجوه الترجيح عند الجميع* . 

- وأما إجماع أهل الكوفة فقال به قوم لكثرة من دخلها من الصحابة وكذلك قال 
قوم بإجماع العترة وبإجماع الخلفاء الأربعة لفضلهم. 

- وأما قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف. فإن انتشر ذلك القول في الصحابة 
فهو حجة كالإجماع السكوتيء وإن لم ينتشر فمذهب مالك أنه حجة» واختلف فيه 
قول الشافعي”'" . 

- وأما إذا اختلف الصحابة على قولين فهما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما بكثرة 
العدد أو بموافقة أحد الخلفاء الأربعة عليه» وإن استويا وجب الرجوع إلى دليل آخر. 


707/١ والبرهان‎ 2198/١ والأحكام للآمدي‎ 2179/١/7 انظر المحصول‎ )١( 
.556 /1١/7؟ (؟) انظر الأحكام للآمدي 198/18 - 198., المحصول‎ 

(9) انظر المحصول 7١57/١7/7‏ 

(5) انظر البرهان ١7/١‏ والمستصفى 2181/١‏ والأحكام للآمدي 180/١‏ -؟1485. 
(5) انظر الأحكام للآمدي 8//ا/ا7. )١(‏ انظر المحصول 7/١/7‏ 77. 


تقريب الوصول إلى علم الأصول يليل 
اقرف الوضوة إلى 777 ل ا ع ل 2 0 


وهو أكمل الرأي ومجال الاجتهاد» وةاتكبيتة: أكثر الأحكامء فإن تصوص 
الكتاب والسنة محصورة» ومواضع الإجماع معدودة» والوقائع غير محصورة» فاضطر 
العلماء إلى أن يثبتوا عنها بالقياس لعالم يثبت بنص ولا إجماع . 

والقياس حجة عند العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلا الظاهرية» ونتكلم في 
حده ومواضعه» وشروطه» وأنواعه. ومفسراته : 

الفصل الأول : في حده ومواضعه 

أما حده فهو: «حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما 
بأمر جامع بينهما»”"' . 

فقولنا: معاو نعني به الاشتر اك بين المعلوم والمظنون» ويدخل فيه أيضًا 
الموجود والمعدوم'" 3 '» وأوجز من ذلك أن تقول القياس : «هو إثبات حكم المنطوق 
ل ل ل اق لقا 

- وأما مواضعه فيدخل في الأحكام الشرعية وهو مقصودناء وفي الأحكام 
العقلية» وفي الأحكام اللغوية ولا يدخل في الأسباب مثل أن يقول في طلوع الشمس 
أنه موجب للصلاة كغروبها"” ويدخل في المقدرات كالكفارات خلافًا لأبي حنيفة. 

ولا يجوز القياس على الرخص خلافا للشافعي”؟) 

الفصل الثاني : في شروطه 

وهي ثمانية منها ما يشترط في الأصل والفرع : 

الأول: أن يكون حكم الأصل شرعيًا. 

الثاني : أن يثبت بدليل شرعي . 

- الثالث: أن يكون ثابنًا غير منسوخ . 
)١(‏ انظر المستصفى 2778/7 والأحكام للآمدي /5, والمحصول 1/7/7. 


(؟) انظر البرهان ؟/ 56لا - 55لا. (9) انظر المحصول 5557/7/7 - 555. 
(5:) انظر المحصول ؟7/؟/ 1ا8. 
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- الرابع : أن يكون متفمًا عليه عند جميع العلماء أو عند الخصمين . 

- الخامس: أن لا يكون الأصل فرعًا لأصل آخرء وفي هذا خلاف. 

- السادس: أن لا يخرج الأصل عن باب القياس كالتعبدات من عدد ركعات 
الصلاة ومقادير الحدود وشبه ذلك» وما اختص به النبي َل من الأحكام . 

- السابع: أن يكون الوصف الجامع موجودًا في الفرع كما هو في الأصل. 

- الثامن: أن لا يكون الفرع منصوصًا فإن القياس لا يعتبر مع وجود النص0©. 

الفصل الثالث: فى أنواعه 

ونوضحها بثلاث بم تقسيمات : 

القسم الأول: ينقسم القياس إلى نوعين قياس علة» وقياس شبه. 

فقياس العلة: هو الذي يكون الجامع فيه بين الأصل والفرع وصمًا هو علة 
الإسكار وهو علة التحريم. 

وقياس الشبه: هو الذي يكون الجامع فيه وصمًا ليس بعلة في الحكم كإيجاب 
النية في الوضوء بالقياس على التيمم والجامع بينهما أن كل واحد منهما طهارة من 
حدث» والطهارة من حدث ليست علة لوجوب النية وإنما هي وصف يشترك فيه 
الأصل والفرع 60 

واتفق القائلون بالقياس على أن قياس العلة حجة. واختلفوا في الاحتجاج 
بقياس الشبه لضعفهء ولأنه ينقلب بقول الحنفي لا تجب النية في الوضوء بالقياس 
على إزالة النجاسة. والجامع بينهما أن كل واحد منهما طهارة بالماء» وزاد بعض 
الأصوليين نوعًا ثلانًا سموه قياس الدلالة» قال أبو المعالي: «لا معنى لِعَدُّهِ قسمًا على 
حدتهء لأنه تارة يلحق بقياس العلة وتارة بقياس الشبه»» وزاد بعضهم قياس المناسبة 
وهو المبني على تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة» وسنتكلم عليه في المصلحة. 

القسم الثاني: ينقسم من وجه آخر إلى نوعين: قياس جلي وقياس خفي» وهو 
بالنظر إلى ذلك على درجات. 


)١(‏ انظر المحصول 4917/7/5 444» والأحكام للآمدي 8/؟17. 
(0) انظر البرهان ؟/ 24596 9؟الى 0٠6م.‏ 


تقريب الوصول إلى علم الأصول 4 
كربت الوشولا اي 17 7 كي 


الدرجة الأولى: إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه لأنه أولى كتحريم 
الضرب من قوله تعالى: قلا َكل دَمَآ أي [الإسرّاء: الآية 31058" . 

الدرجة الثانية: إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنهء لأنه مثله كقول 
النبي كله: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغسل منه»”'' فيحكم للمتغوط في 
الماء الدائم بحكم البول لأنه مثله في تنجيس الماء. 

وقد اختلف: هل تسمى الدرجتان قياس أم لا تسمى لظهورها حتى أن إلحاق 
المسكوت عنه بالمنطوق به فيها معلوم قطعًا لا يحتاج إلى فكر ولا استنباط علة؛ ولا 
يشالت فبهما إلا.معاندا أق جاعلا 

الدرجة الثالئة: قياس العلة: وهو متفاوت فى الخفاء والجلاء ألا ترى أن 
تان الأزل خلن التمم اف تحريع التفاضل لعلة الاقتيات والادخار عند مالك والطعمية 
عند الشافعي ليس في الظهور كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار. 

الدرجة الرابعة: قياس المناسبة» وهو أيضًا متفاوت. 

الدرجة النخامسة: قياس الشبهء وهو أيضًا متفاوت”". 

التقسيم الثالث: تعرف العلة في قياس العلة بأمور بعضها أقوى من بعض» 
متفاوت درجات القياس لذلك: 

الأول: النص على العلة» كقول النبي يكة: «إِنّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أجل 
المصر) . 


- الغاني: الإيماء بالفاء كقوله تعالى: إوَالصَارفٌ َلسَارمَة أَقَطهُوَا لدِيَهُمَا» 
[المَائدة: الآية 4*] أو بالباء كقوله: يِأَتَهُمْ سَلوْا لَه وَرَسُواوُ# [الأنقّال: الآية 1]. أو 
بالسلام كقوله: «#ومَا عَلَنْتُ لْلْنَّ وَالإنى إِلَا لَمَبدُون 469 [الذاريات: الآية 1051 وإن 
كقوله تعالى : مإإِنّمُ كن لا بون لَه امير )4 [الحَاقة: الآية 185 . 

الثالث: ترتيب الحكم على الوصف كقوله عليه السلام : «الْقَاتِلٌُ لا يرث 
معناه لأجل قتله” . 


.8178/5 انظر الأحكام للآمدي ”/ 230 والبرهان‎ )١( 

زفق صحيح البخاري 5/١‏ صحيح مسلم الام ا. 

(7) انظر البرهان ؟/ لالا4 - 4844. 

(4) أخرجه الترمذي 14 وابن ماجه 7/ 88 241 والبيهقي 5/ »57١‏ والدارقطني 10/4»؛ 
/او. ١ ١‏ 

(5) انظر الأحكام للآمدي //ا5: والمحصول ”/؟/ .51١‏ 


مما تقريب الوصول إلى علم الأصول 
- الرابع: الإجماع على العلة”'. 


الخامس : دورات الحكم مع الوصف.». وهو وجوده مع وجوده» وعدمه مع 
عدمه كالرجم مع الإحصان”"' . 


- السادس: السبر والتقسيم» وهو أن يقال لا يخلو أن تكون علة كذا وكذا 
ويبطل أن تكون كذاء فيتعين أن يكون”” . 

- السابع : تقسيم المناط : وهو تعيين العلة من بين أوصاف مذكورة كما ورد في 
الحديث «أن أعرابيًا جاء يضرت صدرهء وينتف شعرهء ويقول: هَلَكْتُ وأخركت 
واقعت أهلي في رمضان»9؟) فهذه جملة أوصاف تعين أن أمره بالكفارة إنما كان 
للجماع في رمضان لا لغيره من الأوصاف المذكورة©” . 


تكميل: 


يقول الفقهاء تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط . 
فأما تنقيح المناط فد بينام والمناط هو العلة. 


- وأما تخريج المناط فهو تعبين العلة من أوصاف غير مذكورة» كقوله كله : « 
تَبيعوا البُرّ بالبّرٌ إلا مِثْلّا بيثل»”"'. فتنظر هل العلة فى ذلك الطعمية أو 00 أو 
الكيل أو الوزن أو غير ذلك. 


الل ا ل ل ويطلب أن يثبت في محل 


الفصل الرابع : في مفسدات القياس 
وهي عشرة وبها ينقض الخصم قياس خصمه عند المناظرة : 


)١(‏ انظر شرح الكوكب المنير 2504 والأحكام للآمدي 7/ 6ه. 

(0) انظر المحصول »27586/7/١‏ وشرح الكوكب المئير ص 579. 

9) انظر المحصول 77 . وشرح الكوكب المنير 017. 

(5) أخرجه البخاري 2177/4 ومسلم 7514/7 7177. 

(5) انظر المستصفى 771/7 - 737ء وروضة الناظر 7/7 7737. 

() أخرجه مسلم /1١7/1١1/١١‏ 15/15 وأبو داود في سئنه 747/7 -143» والترمذي 2541/7 
والنسائي / 1/5”ء وابن ماجه ؟/ لادلا. 


(0) انظر المستصفى 570/7 - 774 وشرح الكوكب المنير 577. 
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الأول: مخالف القياس لنص كتاب أو سنة» فإن خالف قدم الكتاب أو السنة 
لم يقدح ذلك فيهء لأن العموم يخصص بالقياس على خلاف في ذلك» وقيل 
يخصص وقيل يخصص بالجلي لا بالخفي . 

- والثاني: مخالف الإجماع. 

- والرابع : قصور العلة» وهو كونها لا تتعدى الأصل إلى سواه. 

- والخامس: النقضء وهو وجود الوصف بدون الحكم والنقض في سائر الأدلة 


وجود الدليل دون المدلول» والنقضص في الحدود وجود الحد دون المحدود وهو 
مفسد فى الحدودء واختلف فى إفساده فى الأدلة والعلل. 


والسادس: العكس : وهو وجود الحكم بدون الوصف. وإنما يمدح إذا اتفق 
الخصمان على أن العلة واحدة فإذا وجد الحكم دونها دل على عدم اعتبارهاء وأما إذا 
اتفقا على أن لذلك الحكم علتين أو أكثر فلا يقدح لاحتمال أن إحداهما خلفت 
الأخرى كالحيض يخلف الجنابة في وجوب الغسل لأنهما علتان في وجوب الغسل . 

- السابع : القلب: وهو إثبات نقيض الحكم بالعلة بعينهاء فإِن ثبوت نقيضه 
معها يدل على استحالة ثبوته لأن النقيضين لا يجتمعان» وذلك مثل قول المالكي: 
الاعتكاف لبث في مكان مخصوص فلا يستقل بنفسه بالقياس على الوقوف بعرفة 
فيكون الصائم شرطا فيه فيقول: خصمه: الاعتكاف لبث في مكان مخصوص فلا 


- الثامن: الفرق: وهو إبداء معنى مناسب للحكم يوجد في الأصل ويعدم في 
الفرع. أو يوجد في الفرع ويعدم في الأصل كقول الحنفي: الوضوء طهارة بالماء فلا 
يفتقر إلى نية كإزالة النجاسة» فيجيبه الفارق بأن الوضوء طهارة حكمية وإزالة النجاسة 
طهارة عينية فافترق حكمهماء فإن كان الفرق غير مناسب لم يقدح في القياس كقول 
القائل: الأرز مقتات فيحرم فيه التفاضل كالقمح» فيقول الفارق: الفرق بينهما أن 
الأرز شديد البياض بخلاف القمح» فهذا خلاف لا يعتبر. 

- التاسع: القول: بالموجب: وهو يقدح في جميع الأدلة من القياس وغيره؛ 
ومعناه أن يُسَلْمَ الخصم الدليل الذي استدل به المستدل إلا أن يقول هذا الدليل ليس 
في محل النزاع» إنما هو في غيره فيبقي الخلاف بينهماء كقول الشافعي: المحرم إذا 
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مات لم يغسل ولم يمس بطيب لقول رسول الله يَكةِ في رجل مات وهو محرم لا 
تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيّاء فيقول المالكي : سلمنا ذلك الرجل وإنما 
النزاع في غيره» لأن اللفظ لم يرد بصيغة العموم. 

العاشر: نقص شرط من شروط القياس » وقد عددناها في مواضعها 

الباب الثامن : فى الاستدلال 

أحدهما: محاولة الدليل الشرعي أو غيرها من جهة القواعد لا من جهة الأدلة 
المعلومة» وهو قصدنا هنا. 

- والثاني: محاولة الدليل الشرعي وغيره من الأدلة المعلومة أو غيرها. 

والثاني أعم والأول أخص وهو على ضربين: 

- الضرب الأول: الاستدلال بالملزوم على لازمه. وباللازم على ملزومه. 


والملزوم ما يحسن معه «لو) واللازم ما يحسن معه «اللام» نحو: «لو كن إفيمآ 
لله إل وه سا4 [الأنبيّاء: الآية ؟؟]» وكقولنا: إن كان هذا الطعام مهلكا فهو 
حرام تقديره: لو كان مهلكا لكان حرامًاء ويتصور في ذلك أربع صور: اثنان منتجان 
وهما: الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم» وبعدم اللازم على عدم 
الملزوم . 

وائنان عقيمان لا ينتجان وهما: الاستدلال بعدم الملزوم أو بوجود اللازم إلا أن 
يكون اللازم مساويًا للملزوم ينتج الأربعة نحو: لو كان هذا إنسانًا لكان ضاحكا. 

ثم إن الملازمة قد تكون قطعية وظنية» والموجود هنا ما كان منفيًًا في اللفظ 
والمعدوم ما كان ثابنًا في اللفظ. لأن «لو» تنفي الثابت وتثبت المنفي”" . 


- الضرب الثاني: السبر والتقسيم: وهو حصر الأقسام بين النفي والإثبات حتى 
يحصل المطلوبء كقولنا: لا يخلو أن يكون كذا وكذاء وباطل أن يكون كذا وكذا 


2000 


)١(‏ انظر المحصول 70/5/15 دلالاء وروضة الناظر 557/7 »50١‏ والأحكام للآمدي ؟/ 
0 


(0) انظر شرح الكوكب المنير ص 084. 
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يبت ضده وهو كذاء أو يبطل جميع الأقسام» وكل واحد من الضربين حجة صحيحة 
وهما الشرط المتصل والمنفصل"" المذكوران في العقليات. 
الباب التاسع : في الاستصحاب» والبراءة الأصلية» 
والأخذ بالأخف» والاستقراء» والاستحسان 

أما الاستصحاب: فهو بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه 
في الماضي وهو قولهم: «الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل 
على خلاف ذلك» وهو حجة عند المالكية وأكثر الشافعية خلاقًا للحنفية 
والمتكلميه”" . 

وأما البراءة الأصلية» فهى ضرب من الاستصحاب» ومعناها: البقاء على عدم 
الحكم حتى يدل الدليل عليه؛ لأن الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام؛ وهي حجة 
خلاقًا للمعتزلة وأبي الفرج والأَبْهَري المالكيين”” . 

وأما الأخذ بالأخف» فهو ضرب من البراءة الأصلية» ومعناه: الأخذ بأخف 
الأقوال حتى يدل الدليل على الانتقال إلى الأثقل» وهو حجة عند الشافعية. 


- وأما الاستقراء: فهو تتبع الحكم في مواضعهء فيوجد فيها على حالة واحدة 
حتى يغلب على الظن أنه محل النزاع على تلك الحالة» وهي حجة عند 
٠‏ 6 
الشافعية '. 


وأما الاستحسان» فهو حجة عند أبى حنيفة خلافًا لغيره حتى قال 
الشافعي: «من استحسن فقد شرع)”” ثم لخدن الناس في معناهء فقال الباجي : 
«هو القول بأقوى الدليلين» وعلى هذا يكون حجة إجماعًا. وقيل: هو الحكم بغير 
دليل» وعلى هذا يكون حرامًا إجماعاء لأنه اتباع للهوى» وقيل: هو دليل ينقدح 
في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه. وأشبه الأقوال إنه ما يستحسنه المجتهد 
بعقله . 


)١(‏ انظر المحصول 5794/17/75 - 23*04 والأحكام للآمدي ؟/59. 
(؟) انظر المحصول ؟/*/ 2.١158‏ والأحكام للآمدي ”181/7. 

(9) انظر المحصول .73١7-17١5/9/7‏ 

(5) انظر المستصفى 01١/١‏ 07» والمحصول ؟7117//7/7. 

(5) انظر المستصفى 254١/1١‏ والأحكام للآمدي .70١/9‏ 
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وسد الذرائع ‏ والعصمة 

- أما العوائد: فهي غلبة معنى من المعانى على الناس» وقد تكون هذه الغلبة 
في جميع الأقاليم» وقد تختص ببعض البلاد أو بعض الفرق» فيقضي بالعادة عند 
المالكية خلافا لغيرهم» وذلك ما لم تخالف الشريعة. 

وأما | لمصلحةء فهي على ثلاثة أقسام : 

قسم شهد الشرع باعتباره» وهو قياس المناسبة المبني على النظر المصلحي من 
تحصيل المصالح ودفع المفاسد» فهذا حجة عند جميع القائلين بالقياس. ومن ذلك ما 
فعله عمر رضي الله عنه من الديوان وإحداث السجن وغير ذلك. 

وقسم شهد الشرع بعدم اعتباره كالمنع من غراسة العنب لكلا يعصر منه خمرّاء 
فهذا لا يقول به. 

وقسم لم يشهد الشرع باعتباره ولا بعدم اعتباره» وهو المصلحة المرسلة» وهو 
حجة عند مالك خلافًا لغير”'' وقال أبو حامد: «إن وقعت فى محل الحاجة والتتمة 
لم يعتبر» وإن وقعت في محل الضرورة فيجوز أن يؤدي إليها اجتهاد مجتهدء 
والضرورة هي الخمسة التي اتفقت عليها الشرائع» وهي حفظ الأديان والنفوس 
والأنساب والأموال والعقول»”". واشترط أبو حامد في المصلحة أن تكون كلية قطعية 
مع كونها 0 

- وأما سد الذرائع بمعناه: حسم مادة الفساد بقطع وسائله. والذرائع هي 
الوسائل»ء وهي على ثلاثة أقسام : 

أحدها معتبر إجماعًا كسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله. 

وقسم غير معتبر إجماعا كالمنع من الشركة في سكنى الديار مخافة الزنى. 

وقسم مختلف فيه كبيوع الآجال فاعتبرها مالك خلافًا لغيره. 


.518- 511/1 وروضة الناظر‎ 2770 71١9/7/7 انظر المحصول‎ )١( 
.77١//7؟ المحصول‎ 787/١ (؟) انظر المستصفى‎ 
777 77١/9 والمحصول ؟/‎ .»755/١ انظر المستصفى‎ )*( 
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تنبيه : 

ينقل أهل المذهب عن مالك أنه انفرد باعتبار العوائد والمصلحة والذريعة وليس 
كذلك» فإن العادة هى العرف» وهو معتبر فى المذاهب» والمصلحة قد اعتبرها أهل 
المذاهب قسمًا وا وإنما انفرد مالك يه فحاصل هذا أنه اعتبر المصلحة 
والذريعة أكثر من غيره لا أنه انفرد بهما. 

وأما العصمة» فمعناها أن يقول الله لنبي أو لعالم: «احكم فإنك لا تحكم إلا 
بالصواب لأني عصمتك من الخطأ؟. 


وقالت المعتزلة: وذلك ممتنع» وتوقف الشافعي ؤوائقه قفخن الدين بن الخطيتن”" : 


.1١96 انظر المحصول 1485/7/7 186ء وشرح الكوكب المثير ص‎ )١(. 


الفن الخامس من علم الأصول 
في الاجتهاد. والتقليد. والفتوى. والتعارض 
والترجبيح 


وفيه عشرة أبواب: 
الباب الأول: فى الاجتهاد 

وهو استفراغ الوسع في النظر في الأحكام الشرعية”2؛ وهو واجب عند مالك» 
وجمهور العلماء على تفصيل نذكره بعد هذا. 
فروع: 

الأول : لا خلاف في جواز الاجتهاد بعد وفاة رسول الله تَكدِ وأما اجتهاد غيره 
في زمانهء فإن كان غائبًا عنه جازء وإن كان حاضرًا معه ففيه خلاف9' , 

- الفرع الثاني: قال الشافعي وأبو يوسف وغيرهما: يجوز أن يحكم النبي كك 
بالاجتهاد» وقال آخرون لم يكن متعبدًا به لأن الوحي يغني عن الاجتهاد”” . 

- الفرع الثالث: إذا قل عن المجتهد قولان. فإن علم التاريخ عد الثاني رجوعًا 
عن الأول. وإن لم يعلم حكي عنه القولان ولم يحكم عليه برجوع, وإن كان في 
وقفت واحد بمعنى أن المسألة عنده محتملة للقولين» وإن أشار إلى ترجيح أحدهما 
نقل عنهء وإلا نقل عنه القولان©؟. 


.704/# انظر المحصول ؟/ */ لاء والأحكام للآمدي‎ )١( 
(؟) انظر الأحكام للآمدي #/717. والمحصول ؟/76/8.‎ 
انظر الأحكام للآمدي */2507 والمحصول ؟/94/7.‎ )9( 
.387 - 53٠/8 انظر الأحكام للآمدي‎ ):( 
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الفرع الرابع : إذا أفتى المجتهد في مسألة ثم سئل عنها مرة أخرى» فإن كان 
ذاكرًا لاجتهاده 0 أفتى به» وإن نسيه استأنف الاجتهاد» فإن أداه إلى خلاف الأول 
اق لكاي 

الباب الثاني : في شروط المجتهد 

وهي على الجملة أربعة : التكليف» والثاني العدالة» والثالث جودة الحفظ.» 
والرابع المعرقة با كرفت تعايا اعبار اللو لل وهي خمسة فنون: 

أولها: كتاب الله تعالى فلا بد من حفظه. وتجويد قراءته ولو بحرف واحد 
من الأحرف السبعة» وفهم معانيه لا سيما آيات الأحكامء ومعرفة المكي والمدني 
منهء ومعرفة المحكوم. والناسخ والمنسوخ منه وغير ذلك من علومه. 

وقال قوم من الأصوليين: لا يشترط حفظه للقرآن ولا حفظه لآيات الأحكام منه 
بل العلم بمواضعه لينظر فيها الحاجة إليها”"» وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أن الأحكام قد تخرج من غير الآيات المعلومة فيها فيضطر إلى حفظ 
الجميع . 

والآخر: أن من زهد في حفظ كتاب الله كما ينبغي أن يكون إمامًا في دين الله؛ 
كيف وقد قال رسول الله يل: «كِتَابُ الله هُرَ حَبْلٌ الله المَتِينُ وَصِرَاطَهُ الْمُسْتَقِيمُء 
فيه حَبَرُ مَنْ قَبلكُمْ وَنبَا مَنْ بَعْدَكُمْ وَحَُكُمْ ما بتكم مَنْ تَرَكَُ مِنْ جَبّارٍ قَصَمَهُ اللهء 
وَمَن ابْتَعَى الْهُدَى مِنْ غَيْرِِ أَضَلَّهُ الله *» حسبك هذا الوعيد لمن تركه وابتغى الهدى 
من غيره . 

وثانيها: حفظ حديث رسول الله كيد وأحاديث أصحابه» وحفظ أسانيدهاء 
ومعرفة الرجال الناقلين لهماء على أن أئمة المحدثين رضي الله عنهم وجزاهم خيراء 
قد قاموا بوظيفة معرفة الناقلين» وتجريحهم وتعديلهم» وتمييز الحديث الصحيح من 
غيره» وتدوينه في تصانيفهم حين كفوا من بعدهم مؤنة معرفة الأسانيد والرجال» 
وضان: ذلك للمديد ضنة كمال. 
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لبشببجحببت ب ب يت و ا ا را ل ل 0 الل 2ه ا لع الموة 
وقال قوم: لا يشترط في المجتهد حفظ الحديث”''. وهذا أيضًا خطأء فإن أكثر 
الأحكام منصوصة في الحديث. فإذا لم يعرف الحديث أفتى بالقياس أو غيره من 
الأدلة الضعيفة وخالف النص النبوي . 
- وثالئها: المعرفة بالفقه» وحفظ مذاهب العلماء: في الأحكام الشرعية ليقتدي 
في مذاهبه بالسلف الصالحء وليختار في أقوالهم ما هو أصح وأرجحء ولئلا يخرج 
عن أقوالهم بالكلية.» فيخرق الإجماعء وقد كان مالك على جلالته يقتدي بمن تقدمه 
من العلماء. ويم يتبع مذاهبهم . 
- ورابعها: المعرفة بأصول الفقهء فإنه الآلة التي يتوصل بها للاجتهاد”” . 
ت وخامسها: المعرفة بما يحتاج إليه من علوم لسان العرب من النحو واللغة 
مر بذلك القرآن والحديث إذ هما بلسان ١‏ 
الشرعية» ولكنها ا ومن أراد 0 من التترن اقل ب له من 
معرفته ومعرفة رواته. 
الباب الثالث: في تصريف المجتهدين في الأحكام 
الأحكام الشرعية ضربان: عقلية وهي أصل الدين» وسمعية وهو فروع الفقه. 
فأما أصول الدين كإئبات الصانع ووحدانيته وصفاتهء. وإثبات النبوة وغير 
ذلك. فإن الحق فيها في قول واحد وما عدا ذلك باطل» وعلى ذلك اتفق العلماء إلا 
الجاحظ والعنبري فإنهما قالا: «كل مجتهد مصيب في أصول الدين»» بمعنى نفي 
الإثئم لا بمعنى مطابقة الاعتقاد للحق. 
- وأما الفروع فهي على ثلاثة أضرب : 
ضرب لا يسوغ الاجتهاد فيه لأنه علم من الدين بالضرورة» كوجوب الصلوات 
بإجماع ويكفرء لأن المخالفة في ذلك تكذيب لله ولرسوله يَلِ. 
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وضرب لم يعلم من الدين ضرورةء ولكنه أجمع عليه جميع الأمة في جميع 
الأعصار والأمصار كوجوب الصداق في النكاحء وتحريم المطلقة ثلانًا إلا بعد زوج» 
وغير ذلك». فهذا ضرب من خالف فيه فهو مخطىء بإجماع وهو فاسق. 

وضرب يسوغ فيه الاجتهاد وهي المسائل التي اختلف فيها فقهاء الأمصار على 
قولين فأكثرء ففي التصويب في هذا الضرب اختلاف العلماءء فقال قوم: «إن الحق 
في ذلك كله واحد وما عداه باطل» ولكن المخطىء فيه غير مأثوم» وهو مذهب 
الشافعي وقال قوم: «كل مجتهد مصيب»» وهو قول أبي حنيفة وأبي الحسن الأشعري 
والقاضي أبي بكر وأكثر المتكلمين» ونقل عن مالك القولان0©. 


الباب الرابع : في التقليد 


ومعناه: قبول قول الغير من غير دليل”"'»: وقد اختلف العلماء في جوازه» وفي 
ذلك تفصيل : 

أما أصول الدين» فمنع أكثر المتكلمين من التقليد فيهاء وأجازه أكثر المحدثين 
وغيرهو'" . 

- وأما فروع الفقه التي علمت من الدين ضرورة فلا يجوز التقليد فيها لاشتراك 
الناس في العلم بها. 

وأما الفروع التي لا تعلم إلا بالنظر والاستدلال» فيجوز للعامي الذي لا يعرف 
طرق الأحكام أن يقلد عالمًا ويعمل بقوله عند الجمهور. 

الأول: يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة 
شروط: 

أحدها: أن يعتقد فيمن يقلده العلم والفضل . 

- الثاني: لا يتبع رخص المذاهب. 

الثالث: لا يجمع بين المذاهب على وجه يخالف الإجماعء كمن تزوج بغير 
صداق ولا ولي ولا شهودء فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد. 
)١(‏ انظر الأحكام للآمدي 7119/7. 
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الثاني: إذا فعل المكلف فعلًا مختلفًا في تحريمه غير مقلد لأحد. فاختلف هل 
هو آثم بناء على القول بالتحريم» أو غير آثم بناء على القول بالجواز. 

الثالث: يقلد غير العلماء فيما يختص بهم من المعارف والصنائع » فمن ذلك 
تقليد القائف في إلحاق النسب» وتقليد القاسم في القسمء وتقليد التاجر في قيم 
المتلفات» وتقليد الخارص فيما يخرصه» وتقليد الراوي فيما يرويه» وتقليد الجزار في 
الذكاة . 

الباب الخامس : فى الفتوى والنظر 
في صفة ١‏ لمفتي وا لمستفتي 

أما المفتي فيجب أن يجتمع فيه شروط الاجتهاد على القول بوجوب 
الاجتهاد. . وأما على القول بعدم وجوبه فالمفتي ينقل أقوال إمامه الذي يقلد كمالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم» وهذا هو الشأن في زمائنا فيجب أن 
يحقق قول إمامه في النازلة التي أفتى بها. 

- وأما المستفتي فهو العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام. 

- وأما العالم» فإن كان عالمًا لم يبلغ درجة الاجتهاد جاز له أن يستفتي ويقلد 
إمامًا وإن بلغ درجة الاجتهاد فأكثر أهل السنة أنه لا يجوز له التقليد وأجازه أحمد بن 
حنبل وإسحلق بن راهويه» وسفيان الثوري مطلقاء وأجازه محمد بن الحسن أن يقلد 
من هو أعلم منه لا من هو مثله""". 

- الفرع الأول: لا يجوز للمستفتي أن يستفتي من شاء على الإطلاق» لأنه ربما 
استفتى من لا يعرف الفقه» بل يجب أن يتعرف حال الفقيه في علمه وعدالته ويكفيه 
في معرفة حاله خبر الواحد. 

- الفرع الثاني: إن وجد المستفتي عالمًا واحذا قلده. وإن وجد اثنين فأكثر فقيل 

يقلد واحد منهم» وقيل يختار أعلمهم وأفضلهم. 

- الفرع الثالث: إن استفتى رجلين فأكثر فاختلفوا في الفتياء فقيل يأخذ بقول 
من شاء منهمء وقيل يجتهد في أيهم أفضل فيأخذ بقوله» وقيل يأخذ بالقول 

زفق 
الأحوط"''. 
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الباب السادس: في تعارض الأدلة 

إذا تعارض دليلان فأكثر ففي ذلك ثلاثة طرق: 

- الأول: العمل بهماء وذلك بالجمع بينهما على قدر الإمكان ولو من وجه 
واحد. وهذا أولى الطرق لأنه ليس فيه إطراح لأحدهما. 

- الثاني : ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المذكورة بعد. 

- الثالث: نسخ أحدهما بالآخر وشرط معرفة المتقدم والمتأخر منهما. 

فإن عجز عن الجمع والترجيح تساقط الدليلان ووجب التوقف أو تقليد مجتهد 
آخر عثر على الترجيح» وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: «يتخير في العمل بأيهما 
شاء»ء وقال الأبهري: «يتعين الحظر»»ء وقال أبو الفرج: «تتعين الإباحة» بناء على 
أصله أن «الأشياء على الإباحة» . 

الباب السابع : فى الترجبح 

اتفق جمهور العلماء على القول بالترجيح بين الأدلة» وأنكره بعض الناس 
والصحيح القول بهء وإنما يتأتى في المظنونات» وأما القطعيات فلا يتأتى فيها لتعذر 
التفاوت بين القطعيين» إذ ليس بعض المعلومات أقوى وأغلب من بعض وإن كانت 
بعضها أجلى وأقرب حصولا وأشد استغناء عن التأمل. 

فإذا تقرر هذاء فلا يخلو أن يكون الدليلان المتعارضان قطعيين» أو ظنيين» أو 
أمكن» والنسخ إن علم «التأويل). 

وإن كانا ظنيين» كالظواهر والعمومات ونصوص أخبار الآحاد فلها ثلاثة أحوال: 
الجمع إن أمكن» والنسخ إن علم التاريخ» والترجيح. 

وإن كان أحدهما قطعيًا والآخر ظنبّاء فإن جهل التاريخ تعين المعلوم. وإن 
تأخر المعلوم نسخ المظنون» وإن تأخر المظنون لم ينسخ المعلوم”" . 


)١(‏ انظر المحصول ”/؟7/ 7ه "اه وهةه ‏ 607ه. 


0" تقريب الوصول إلى علم الأصول 


فروع أربعة: 

- الفرع الأول: إذا تعارض ظاهر من الكتاب وظاهر من السنة ففي ذلك 
ثلاثة أقوال: قيل يقدم القرآن» وقيل تقدم السنة لأنها مفسرة للكتاب» وقيل: 
. 

- الفرع الثاني: إذا تعارض نصانء أو ظاهران وأحدهما أقرب إلى الاحتياط 
أخذ بالأحوط عند كثير من الفقهاء خلافًا للقاضي أبي بكر”"' . 

- الفرع الثالث: إذا تعارض نصانء أو ظاهران» وانضم إلى أحدهما قياس 
يوافقه رجح على الآخر”” . 

- الفرع الرابع: إذا تعارض الأصل والغالب فاختلف أيهما يرجح»2 وترجيح 
الغالب أكثر. 


الباب الثامن: في ترجيح الأخبار 

وهي إما في الإسناد» وإما في المتن: 

- فأما الترجيح في الإسناد فيكون بعشرين وجهًا وهي: 

أن يكون أحدهما يشهد لهما القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع أو دليل العقل 
للعمل به أو يكون فى قضية مشهورة والآخر ليس كذلكء. أو يكون رواته أكثر أو 
اجقط بأو يكن سموير اقم القت قد ولاك كدو عند أن ترق عل عه 
إليه كَل أو تتوقف روايته على إثبات الحكم بهء أو يكون راويه صاحب القضية أو 
يعضده إجماع أهل المدينة على العمل به» أو تكون روايته أحسن نسقّاء أو يكون 
سالمًا من الاضطراب والآخر ليس كذلكء. أو يكون راويه من أكابر الصحابة» أو 
يكون فقيهًا أو عالمًا بالعربية» أو عرفت عدالته بالاختبار أو بتعديل الجمع الكثير» أو 
ذكر سبب عدالته ولم يختلط عقله في بعض الأوقات. أو له اسم واحد لا يختلط 
بغيره» أو يكون مدنيًا أو متأخر الإسلام ليعلم أن ما رواه غير منسوخ”' . 
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- وأما الترجيح في المتن فيكون بخمسة عشر وجهًا وهي: 

أن يكون نصًا في المراد» أو سالمًا من الاضطراب» أو يكون مستقلًا بنفسه 
مستغنيًا عن الإضمار أو غير متفق على تخصيصه. أو ورد على غير سبب وقضي به 
على الآخر في موضع» أو ورد بعبارات مختلفة لمعنى واحد» أو يتضمن نفي النقص 
عن الصحابة رضي الله عنهم أو يكون فصيح اللفظء أو لفظه حقيقة؛ أو يدل على 
المراد من وجهين.» أو تأكد لفظه بالتكرار أو يكون ناقلًا عن حكم العقل؛ أو لم يعمل 
بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه أو كان مما تعم به البلوى 
والاتحر اين دك : 

الباب التاسع : في ترجيحات الأقيسة 

قد ذكرنا فى باب القياس أن مراتب القياس متفاوتة في القوة والضعف. وأن منه 
الجلي والخني» فإذا تعارض قياسان قُدُمِ الأقوى عل الأضعف, والجلي على 
الخفي » والأجلى على ما هو أقل جلاء منه» ويُقَدَّم قياس العلة على قياس المناسبة» 
ويقدم قياس المناسبة على قياس الشبه. 

ويترجح قياس العلة على قياس العلة بخمسة عشر وجها وهي: 

النص على علته أو الاتفاق على علته» أو تكون علته أقل خلاقاء أو مطردة 
منعكسة» أو تشهد لها أصول كثيرة» أو تكون متعدية والأخرى قاصرة» أو تعم 
فروعهاء أو هي أعمء أو منتزعة من أصل منصوص عليهء أو تكون أقل أوصافاء أو 
تكون بعض مقدماته يقينية» أو تكون علته وصمًا حقيقيّاء أو يكون أحد القياسين 
فروعه من أصل جنسه أو لا يعود على أصله بالتخصيصء أو يكون ثبوت الحكم في 
أصله أقوى بالإجماع أو بالتواتر والآخر ليس كذلك”". 

الباب العاشر: في أسباب الخلاف بين المجتهدين 

وهي ستة عشر بالاستقراء» على أن هذا الباب انفردنا بذكره لعظم فائدته» ولم 
يذكره أهل الأصول في كتبهم . 

السيب الأول: تعارض الأدلة . 
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وهو أغلب أسياب الخلاف» وقد تكلمنا عليه في بابه. 

السبب الثاني : الجهل بالدليل. 

وأكثر ما يجيء في الأخبار لأن بعض المجتهدين يبلغه الحديث فيقضي به» 
وبعضهم لا يبلغه فيقضي بخلافه» فينبغي للمجتهد أن يكثر من حفظ الحديث وروايته 
لتكون أقواله على مقتضى الأحاديث النبوية» ولذلك كثرت مخالفة أبي حنيفة رحمه 
الله للحديث لقلة روايته له فرجع إلى القياس» بخلاف أحمد بن حنبل فإنه كان متسع 
الرواية للحديث فاعتمد عليه وترك القياسء» وأما مالك والشافعي فإنهما أخذا 
بالطرفين» وقد قال الشافعى : «إذا صح الحديث فهو مذهبى»). 

السبب الثالث: الاختلاف فى صحة نقل الحديث. 

بعد بلوغه إلى كل مجتهد» إلا أن منهم من صح عنده فعمل بمقتضاهء ومنهم 
من لم يصح عنده إما لقدح في سنده» أو لتشديده في شروط الصحةء كثيرًا ما يجري 
ذلك لمالك رحمه الله فإنه من أشد أهل العلم تحفظًا في نقل الحديث. 

السبب الرابع: الاختلاف في نوع الدليل هل يحتج به أم لا؟ 

فهذا السبب أوجب كثيرًا من الخلاف» وذلك كعمل أهل المدينة وهو حجة عند 
مالك فعمل بمقتضاه.» وليس حجة عند غيره فلم يعملوا به كالقياس وهو حجة عند 
الجمهور فعملوا به. وليس حجة عند الظاهرية فلم يعملوا به. 

وقد استوفينا الكلام على ذلك كله في فن الأدلة. 

السبب الخامس: الاختلاف في قاعدة من الأصول ينبني عليها الاختلاف في 
الفروع كحمل المطلق على المقيّد وشبه ذلك. 

السبب السادس: الاختلاف في القراءات في القرآن» فيأخذ مجتهد بقراءة» 
ويأخذ غيره بأخرى». كقوله تعالى: #وامسحوأ إل وميد 3 يلحك # [المائدة : الآية 1 
قرىء بالنصب فاقتضى غسل الرِجْلَيْنَ لعطفه على الأيدي. وقرىء بالخفض فاقتضى 
مسحهما لعطفه على الرؤوس إلا أن يتأول على غير ذلك. 

اليب السارع : في اختلاف الرواية في ألفاظ الحديث» كقوله كَكِهِ: «ذَكَاةٌ الْجَنِينِ 
ذَكَاةٌ مع 17) روي بالرفع فأخذ به مالك والشافعي» وبالنصب فأخل به أبو حنيفة . 


284/7١ والدارمي‎ 2٠١7/7 رواه أبو داود في سننه */ 07507 والترمذي 5/ الاء وابن ماجه‎ )١( 
7*5 /4 والحاكم 4/ 5١١ء والبيهقي‎ 


تقريب الوصول إلى علم الأصول 5 
لت ا او ا 1 1 ا 111 
السبب الثامن: اختلاف وجه الإعراب مع اتفاق القراء في الرواية» مثل قوله 
عليه السلام: «أكُلُ كُلَ ذِي ناب مِنَ السّبَاع حَرَامٌ"!': فبعضهم جعل الأكل مصدرًا 
تعالى: ##ومَآ 51 سبع # [المائدة: الآية *] فأجاز أكل السباع . 
السبب التاسع : كون اللفظ مشتركًا بين معنيين» فأخذ بعض المحدثين بمعنى» 
وغيره بمعنى» كقوله تعالى: «تَلَتَةَ قروو [البَقَرَة: الآية 774] فحملها مالك والشافعي 
على الإطهار وأبو حنيفة على الحيض لاشتراك اللفظ بين المعنيين. 
السبب العاشر: الاختلاف في حمل اللفظ على العموم أو الخصوص مثل قوله 
تعالى: ##وآن تَجَمَعُوا بيرت الكتمن»4 [الئّساء: الآية 7] يحمل على الزوجات 
والمملوكات أو على الزوجات خاصة. 
السبب الحادي عشر: الاختلاف فى حمل اللفظ على الحقيقة أو على المجاز. 
السبب الثاني عشر: الاختلاف هل في الكلام مضمر أم لا. كقوله تعالى: 
كَمَن كنت هنم عَرِيًا أَوْ عَنَ سَفْرٍ َعِدَّةٌ مِّنْ آيَارٍ َعَم [البَقَرّة: الآية 144] فحله 
الجمهور على إضمار (نأفطر) خلافًا للظاهرية. 
السبب الثالث عشر: الاختلاف هل الحكم منسوخ أم لا؟ وهذا أوجب كثيرًا من 
الخلاف. 
السبب الرابع عشر: الاختلاف في حمل الأمر على الوجوب أو على الندب» 
وهذا أيضًا أوجب كثيرًا من الخلاف. 
السبب الخامس عشر: الاختلاف فى حمل النهى على التحريم أو على الكراهة. 
السبب السادس عشر: الاختلاف في فعل النبي كَل هل يحمل على الوجوب أو 
على الندب أو الإباحة. 
كملت المقدمة المباركة بحمد الله وحسن عونه. 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وآله وصحبه وسلمء والحمد لله رب العالمين 


.47' - 47/١1 الموطأ ؟/ *4: صحيح البخاري 505/4 01”: صحيح مسلم‎ )١( 


الإشارة في أصول الفقه 


بَابُ الكلام: في وُجُوب النّظَر 000 
بَابُ الكلام فِي إِبْطَالٍ التَقْلِيدٍ مِنَ العَالِم لِلْعَالِم 500ظ52 
بَابُ الْقَوْلِ فِيمَا يَجُورُ فيه التَّقْلِيدُ 1# 1 1 
بَاب الْقَوْلِ فِي تَفْلِيدٍ الْعَامِيّ لِلْعَالِم 5 
بَابُ الْقَوْلِ فِي تَفْلِيدٍ العَامّيَ لِلعاميّ ل 0 


بَابُ القَوْلٍ فِيمَا يَلْرّم الْمُستفتي العَامَيٌّ ل ا ا 
بَابُ القَوْلِ فِيمَا يَلْرَمُ فيه الاجْتِهَادُ وَمَا لا يَلْرَمْ ل 
بَابُ القَّوْلِ فيمًا لا يَجُورٌ فيه التّقْلِيدُ وَمَا يَجُورٌ 7100 
بَابُ الْقَوْلِ فِي اسْتَعْمَاله العَامَيَ ما يُقْتَى به 21 
بَابُ الْقَوْلُ فِي تَقْلِيد مَنْ مَاتَ مِنّ الْعُلَمَاءِ 0 
بَابُ الْقَوْلِ فِيمَا يُوجَدُ فِي كِتَابٍ الْعُلَمَاءِ 0 
بَابُ الْقَوْل فِي النَّرْجَمَةٍ عَلَى الْمُفْتِي 000 
بَابُ الكلام فِي وُجُوبٍ أِلَةٍ السَمْع 00000000 ش11« 
فصل في السنّة ا ا 21 


ب القَوْلٍ في الْخْصُوص وَالعُمُوم ا ا 1 

0 الكلام في الأو امِرٍ وَالنْوَاهِي 00 
بَابُ الْقَوْلِ ني أَفْعَالٍ لني عَللة ا 
بَابُ الكلام فِي الْأَحْبَارٍ وَالقَوْلٍ فِي التَوَار 11000 
بَابُ القَوْلِ في حَبّرٍ الْوَاجِدٍ العَدْلِ 12000 
بَابُ الْقَوْلِ في الحْبَرِ الْمْْسَلٍ 0-9 07000 
بَابُ الكلام في إِجْمَاع أل الْمَدِيَةِ وَعِلْمِهِمْ ا 


يات ب الْقَوْلٍ فى ذَلِيل الطاب الا ب و ا ا 0 
ات الْقَوْلٍ فى الأسْبّاب الْوَارِدٍ عَلَيْهَا الخطاتٌ 50006 
بَابُ الْقَوْلِ فِي الزَّائِد مِنَ الأحْبَارٍ ا 1000 
بَابُ الْقَوْلِ فِيمَا يَخْصُ به العُمُومُ 00 


بَابُ القَوْلٍِ فى الأخبّار إِذَا اخْتَلَمَتْ 2521111 
بَابُ الْقَوْلِ ني حَبَرٍ الوَاجِدٍ وَالقِيَاسِ يَجتَمِعَانِ 0000 
بَابُ القَوْلِ في أن الحَقّ وَاجِد مِنْ أقاويل الْمُجْتَهِدِينَ 0 
بَابُ القَوْلٍ فى تأخير البَيَانِ اا 


بَابُ الْقَوْلِ في خِطَاب الوا مَل يكو خِطَابًا لِلْجَمِيع .... 
5 : ب الْقَوْلٍ ذ في الْعُمُوم يُخْص بَْضْهُ نعضه 3 2ع اي فق وار حل يري بن واي اجا حا 
5 التزن في الباس على التحطوين مياه ول و ورقدة ل 4 
بَابُ الْقَوْلِ في الاسْتِعْناءِ عَقِبَ الْجَمْلَةٍ 1100015 


بَابُ الْقَوْلِ في الأوَامِرٍ عن ص عَلَى الْمَوْرٍ أو على الئَّرَاخِي؟ 


مبميمي مانن ةم ةنق وأا اه كه 


4 


بات الْقَوْل فى الأزامر هاه تقضى تكداة المأثون بد نأة + 0000000 
ب القَوْلِ فِي الأوَامرٍ هَل نَقْضِي مُورٍ به أم 


فهرس المحتويات 


بَابُ الْقَوْلِ فِي نَسْخ الْقُرْآنِ بالسْنَةٍ 1211111 
بَابُ القَوْلٍ فِي الرُيَادةٍ عَلَى النّصٌ هَل يَكُونُ نَسْحًا أَمْ لا 
بَابُ الكلام في شَرَائِع مَنْ قَبْلنَا مِن الْأْبيَاء 0000 
بَابُ الكلام ذ فِي الحظر والإبَاحةٍ 211111 
بَابُ الكلام في اسْتِضْحَابٍ الْحَالٍ ا 
بَابُ القَوْلٍ فِي الإجْمّاع بَعْدَ الخلافٍ 200000 
بَابُ الْكَلام في إِجمَاع الأَعْصَارٍ 00000 
بَابُ الكلام فِي العِلَةٍ وَالْمَعْلُولٍ 100 


بَابُ الْقَوْلِ فِيمَا يَدلُ عَلَى صِحّة العِلّة 10117101 
بَابُ الَو في الل البِي لا تَتَعَدى 01170 


بَابُ اكلام ذ في الْقَرْلِ ِالعِلبَنٍ ا 


بَابُ الْقَوْلِ فِي الْعِلْمَيْنِ أعدهما أك واوعائرة اللدى 


بَابُ الْقَوْلِ في جَوَاذٍ كَوْنٍ الاسم عِلَةَ 00010 
بات الْقَؤْل :فى أذ الأسْمَاء فسا 5152011011 


مَسَائِنُ النَهُى 00001 


َبْوَابُ الْعُمُوم وَأَقْسَامُهُ از |[ [|ز[زؤز ز [ 20 


2 


فصل ا 50( 
َضْلٌ ا 510701110ط1 
6 ال ا ا 00 
0 ا 00011111111 
نَضْلٌ ا يل 
صل ل ا ا ااا 00 
ل ا اي 01100 
فل 000 


بَاتُ كم المطلقٍ وَالْمْقَيْدِ وَمَا يَنَصِلٌ بِالعَامُ وَالخخاص ا 00 


2 #6 
فصل ل ااا[ 2111111[1[1[[1 
26 
فصل فشي عه مالم ه يع يو واف ف عا هاوه ع قد ف جرع اواج جو هارما ديه ع بد عه تك ل ماع ع لحو لع مومه ها مووي واو ارو سن فار ب يان 
٠.‏ : 
فصل ادب وعدم عاو أ لاه مود ع مف وي اله لاسي لي لماجا 1 بج ور توق طادج عه أ انط ده ع بق ف جك 6لا فوته فاح هار جد 416 ها قارع ص ع اي 1 0د 
و و« 


بَابُ أخكام التايخ وَالْمَنسُوخ لزدكدكد 0000000 


0 الح 1101 
كيل 101111111 
فيدر 0010 
ع اي ل 
نَل ا 
ا ا 0 


بَابُ الإجمّاع وأشتكا فب تو ا م ال ا ل 00000 


نَضْلٌ و امم ام ا 
عن ا مذ[ 0001 
ان 0 
تَضْل ل 
در م م ا 0 
ير ل 
قضل ل 0000 


بَابُ أخكام الْقِيّاسِ 1111111 | ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ كك 


قَصْلّ ل و ا 
1 ل 1571010101000 
ع 00 
1 ري ا 91000 
َل ا ا 00 


5 
0 


ياب 


خكام اسْتِضْحَابٍ الحَالٍ 00000 


- 


ا 


لذن فهرس المحتويات 


كتاب 
الحدود في الأصول 
المقدمة ااا[ 0 ا 
تقريب الوصول 
إلى علم الأصول 
وصف المخطوط 000000100[ ا 
الفصل الأول: في تفسير أصول الفقه و م و م و 111 
الفصل الثاني: في وجه تقسيم هذا الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة 00 لين 
الفن الأول من علم الأصول في المعارف العقلية ا ١‏ 
الباب الأول: في مدارك العلوم 1 
الباب الثاني : فيما يوصل إلى التصور 1 
الباب الثالث: فيما يوصل إلى التصديق 1 
الباب الرابع: في أسماء الألفاظ 1 1 1 1 00000 
الباب الخامس: في الدّلالة ل 
الباب السادس: في الفرق بين الجزئي والكلي» والكل والجزء والكلية والجزئية ١57‏ 
فاكئدة 0 0ظش**2 0 ١5‏ 
بيان امن رو سس اا اموت ب امار 1 مس ل وا ام و اب 
الباب السابع : في نسبة بعض الحقيقة من بعض 00000000000000 
قانون: مرا لواو لتك التسمفة مسمتسة ةا ما ويم فد جاسه ال خا لما ب م /112 
الباب الثامن: في أنواع الحجج العقلية ا م ا 117 
الباب التاسع: في أنواع القياس المنطقي امو ما امت واو ا م ١‏ 
الباب العاشر: فى البرهان باساطختاطياة متسس سيق اساظضنه اس اس نا 
تلخيص 506 قان طامو ربق عن امن بمجعون سواط ال روود لقوق وموم باب 11811 
الفن الثاني من علم الأصول في المعارف اللغوية نزد05 00 
الباب الأول: في الوضع والاستعمال والحمل 11 1 11000117171 
الباب الثاني : في الحقيقة والمجاز وم ا د ب ل ا ا و 101 
الفصل الأول: في دعا 1 


الفصل الثاني: في أقسام المجاز اونا اج لبه ليون لاما 


فهرس المحتويات 1" 
الباب الثالث: في العموم والخصوص وو اد او لمارا ا او ا اي 18/67 
الفصل الأول: في حد العموم وأدواته ز ز ز ز ز ز 1 0 
الفصل الثاني: في حد التخصيص وذكر المخصصات ع لي ا 10110 
الفصل الثالث: فى مسائل متفرقة با ا 169 
تقسيم : الألفاظ ا أقسام : 1 1 اا 
الباب الرابع : في الاستثناء عع المع مامه مساق افد ما وق اسم ااا ام مطاف يله 1 
الفصل الأول: في حده ا 1 
الفصل الثاني : في مسائل متفرقة ا ا متا لا ل 11 
الباب الخامس: في المطلق والمقيد ان ا مق طلا ا 1 
الفصل الأول: في معناهما بالاو ةما مس ال اا 101 
الفصل الثاني : في أحكامهما لا ا ا 1 
الباب السادس: في النص والظاهر والمؤوّل والمبيّن ا م ا 
الفصل الأول: في معنى هذه الألفاظ 1[ 1[ 1 1 ااا 
الفصل الثاني: في مسائل متفرقة ا 17 
الباب السابع : في لحن الخطاب وفحواه ودليله م او 11 
فرع اما ا اا اف ا 1 
الباب الثامن: في تعارض مقتضيات الألفاظ اام ال ةي ١7‏ 
الفصل الأول: في تعارض احتمال راجح مع احتمال مرجوح مم ا ١5‏ 
الفصل الثاني : في تعارض احتمالين مرجوحين تسسحا وح لواف مب لو طواولب زي 13181 
فرع مخ ماو م نا 0 تماد لعو لالخو و سمه همع نم م لواف مويف امن افو ماع ا ا 10 
الباب التاسع: في الأمر والنهي ١‏ 
الفصل الأول: في الأمر ا 0 
فروع لقنن امع لا لالخو ود امطاى مد امول ارب الات تس اموا او ا لا ا كمد ل 1111 
الفصل الثاني : في النهي ا ا ا 
فروع للع قن سقو جوف ا مم تج قمع او ادقع مالاو مم و سمو دم وي 111 
الباب العاشر: في معاني الحروف ْ86ئ_-بب0بةية زد 0 
الفن الثالث من علم الأصول في الأحكام الشرعية الخاطباس الو ا الخ انا 
الباب الأول: في أقسام الأحكام 2[ ز ز | [|ز[ز[ز[ز[ز[ز 0 0000 
الباب الثاني : في أسماء هذه الأقسام ودرجاتها ج0000 ااا 


دف فهرس المحتويات 
الباب الثالث: في الواجب الموسع والمخيّر اس ات ب 
الباب الرابع : في شروط التكليف 00000 ا 10 1000 
الباب الخامس: في أوصاف العبادات ا ااا 0 
الباب السادس: في الحسن والقبح وتام اساه شوح سام اا 
الباب السابع : فيما تتوقف عليه الأحكام 00001 0 0 ا 
تكميل ا و 11/6 
الباب الثامن: في أقسام الحقوق 0 
الباب التاسع: في الوسائل ا ااا ا 100 
الباب العاشر: في تصرفات المكلفين في الأعيان 1 
الفن الرابع من علم الأصول في أدلة الأحكام 0 
الباب الأول: في حصر الأدلة .... ب000 اا ا 
الباب الثانى: فى الكتاب العزيز شح قط نمدم ساو ترك وما نا سم 1171 
الباب الثالث : ىّ الْسَنّة 1[ [ز[ز ز [ 212111 
فروع امك اط ال لاما فسان اسك لاف اللامحم وب الوما اقان اقفوو 104 
إلحاق العامة مر لخو ب 
الباب الرابع : في الخبر عن ب ا م مازقا نفلاو اام ا ال ا 
الفصل الأول: في التواتر 6[ 120000« 
الفصل الثاني: في أخبار الآحاد ل ا ل ا 
الفصل الثالث: في النظر في كيفية الرواية وألفاظ الراوي ا عا سس ابلا 
الاي شام ان لش ا د ا ا لا 
الفصل الأول: في حقيقته م ا م قوم المتو الئ ا تقل اشم 11 
الفصل الثاني : في حكمه د 
الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ 010100000000000 
الباب السادس: في الإجماع ..... 0ب 3 ااا 
الفصل الأول: في إجماع الأمة ا ا ا 
فروع م ا ا 1 
الفصل الثاني : في بقفية أنؤاع الإجماع ا 0 
الباب السابع: .في القياس سمط سان سوه سطبولال مالقا مو بن ا بي" قا 
الفصل الأول: في حده ومواضعه معدو وا تاحطان نبب وات بات ل درلا 


فهرس المحتويات 


الفصل الثاني: في شروطه سي 
الفصل الثالث: فى أنواعه اد تدوع ومن تب سس وام 1 
تكميل ا اما جا م ا ا ا 0 
الفصل الرابع : في مفسدات القياس 98 1 1 0100010 
الباب الثامن: فى الاستدلال تواتك أ يقن تققد قاذ امس ابل امد سس 
الباب التاسع: في الاستصحاب. والبراءة الأصليةء والأخذ بالأخف»ء 

والاستقراء. والاستحسان اوتس ا و ب ادس ور لطا رف ها ل وا رمس ل ادرو طلس الام جا لو لك ا لوا 1 8ه 
الباب العاشر: في العوائد والمصلحة المرسلةء وسدٌ الذرائع» والعصمة 52-006 
الفن الخامس من علم الأصول في الاجتهاد. والتقليد. والفتوى» والتعارض 

والترجيح لاا بج تفن نشم سحن بد لجمده موقي انارو سقس طم ا 
الباب الأول: في الاجتهاد ل ا 
فروع 111113101000000 
الباب الثاني : في شروط المجتهد 001 ااا 00 
الباب الثالث: في تصريف المجتهدين في الأحكام ا 000 
الباب الرابع : في التقليد ا ااا 00 
فروع ا ا 11000[ [ز[ز[ز[ز 1 1111 
الباب الخامس: في الفتوى والنظر في صفة المفتي والمستفتي ب 
فروع يعض رو ا لمر الاو رر ج لوالاب 0 11 مولي كو م لفوفا ود 3ر1 اموه اف ا كم ووو ف و 
الباب السادس: فى تعارض الأدلة ل 0 
الباب السابع : في الترجيح اف شرطه لجوج مناه #الئن 9 و ممه كد وام نوج اماو ارق او ا 1 
فروع أربعة ا ا ا م م د 
الباب الثامن : في ترجيح الأخبار ااسنو الا0 لوط لامجو جا و قبط مقو الاج عو ةذ اه 


الباب التاسع : في ترجيحات الأقيسة 


الباب العاشر: في أسباب الخلاف بين المجتهدين 00 


